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 هداءلإا
 

 لٔ . . .ئ

 ًبخسبً فٖ الس٘بح  ثشؤٗزٖ زلوذ ّرسلن  الؼْ٘ى الزٖ    

 

 أثيييييٖ سزويييييَ ي ّأيييييي ٌَ فيييييٖ ف ييييي٘ر  .....                                   

 ي فٖ ػوشُب  ّأهٖ أطبلخٌبرَ.........

 ّثـــشاً  بً ئز بً                                                                    

 . . .لٔ ئ

...............                      .......... ّالوشبق صّخزٖهي شبسكزٌٖ الصؼبة  

  ّش شاً هْدحً 

 ئلٔ. . .

 ...هلٖ الوزدذد أّلادٕ ............ػوبد ه زمجلٖ ّأ        

 

 بفذلٌٖ ػلٔ ػ٘ت أّ ًمص فِ٘ ئلٔ كل هي اطلغ ػلٔ ُزٍ الذسايخّ

 

 ذ ثزْاضغأُذٕ ُزا الدِ
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 شكر                                                      

الؼبلو٘ي ّأفضل الصلاح ّال لام ػلٔ ي٘ذًب ًّجٌ٘ب هسوذ الأه٘ي ّآلَ الط٘ج٘ي  السوذ لله سة      

ٌجغٖ لدلال الطبُشٗي، اللِن هب ثٌب هي ًؼوخ فوٌك لا الَ ئلا أًذ، اللِن لك السوذ ّالش ش كوب ٗ

 ّخِك ّػظ٘ن يلطبًك .

َّٕ ُزٍ الأطشّزخ أىْ أرْخَ ثخبلص ش شٕ ّرمذكزبثخ ٗ شًٖ ّأًَّب أًزِ٘ذ  هي       ٗشٕ ئلٔ أيزبر

الذكزْس )ًضاس ػجذ الأه٘ش رشكٖ( اللزاى  بدل كبظن يؼْد(، ّالأيزبرالفبضل٘ي: الأيزبر الذكزْس )ػ

لأف بسُن  كبًذ رفضلا ثبلإششاف ػلٔ ُزٍ الأطشّزخ ّر جذا ػٌبء هشاخؼزِب ّرذل٘مِب ّاللزاى

، ْخِ٘برِن الؼلو٘خ ال ذٗذحلْلا ر ئر ،ال بطؼخ ّآسائِن الشائؼخ الأثش الجبلغ فٖ اغٌبء الذسايخ

 ّهلسْظبرِن الثبلجخ هب خشج ُزا الؼول ئلٔ الٌْس فدضاُن ي ػٌٖ خ٘ش الدضاء. 

الزٕ طبلوب ًِلٌب هي ( الأ يزبر الذكزْس ػلٖ زوضح ػ ل الخفبخٖ )كوب أش ش أ يزبرٕ الفبضل    

َّٖ  ،ّز ي أخلالَ، ّرضّدًب هي كشهَ ، ػلوَ  الوبخ ز٘ش  ّكبى ًؼن الأيزبر لٖ فٖ هشزلز

 ّالذكزْساٍ.

خبهؼخ كشثلاء، ػوبدح  -رمذم ثدضٗل ش شٕ ّخبلص رمذٗشٕ ئلٔ ػوبدح كل٘خ المبًْى أكوب    

الزٕ كبى خ٘ش يٌذ (  ض٘بء ػجذ ي ػجْد الأيذٕ)الذكزْس ّايبرزح ّكبدس، ّأخص ثبلزكش هٌِن 

الجسث هي ه بػذح  هذح٘لخ لوب لذهٍْ لٖ ط، ( ز٘ذس ال شٗطٖ)ّالذكزْس ،لطلجخ الذسايبد الؼل٘ب 

 ّدػن ّلْلاُوب هب اًدضد ُزا الؼول فلِن كل الش ش ّالزمذٗش ...

الأيزبر )هزٌبى ئلٔ أيزبرٕ فٖ كل٘خ المبًْى خبهؼخ ال ْفخ، ّلا ٗفْرٌٖ أى أرمذم ثبلش ش ّالإ   

أرمذم  خز٘بس ف شح هْضْع الذسايخ، كوبأالزٕ كبى لَ فضل ( الذكزْس ػبدل ْٗيف الش شٕ 

ه٘ي، ّال بدح الومْه٘ي لوب هزٌبى ئلٔ أيبرزرٖ أػضبء لدٌخ الوٌبلشخ الوسزشش ش ّالإظ٘ن الثؼ

 .فٖ لشاءح ُزٍ الأطشّزخ ّرصْٗجِب ْىهي ػ لذهٍْ

فٖ رْف٘ش الوشاخغ هي ه بػذح كوب ا يدل فبئك ش شٕ ّرمذٗشٕ لوْظفٖ ه زجخ كل٘زٌب لوب أثذٍّ    

 -الو زجخ الوشكضٗخ خبهؼخ ال ْفخ ، ّهْظفٖ  -المبًْىّكزلك هْظفٖ كل٘خ  ّر ِ٘ل ئػبسرِب لٌب،، 

، خبهؼخ الٌِشٗي  –ّه زجخ كل٘خ السمْق ، خبهؼخ ثغذاد ّهس وخ الزو٘٘ض، ّه زجخ الوؼِذ المضبئٖ 

للدو٘غ دّام  هزوٌٖ ،خبهؼخ ثبثل -ّه زجخ كل٘خ المبًْى ، خبهؼخ ثغذاد  –ّه زجخ كل٘خ المبًْى 

، كوب أرْخَ ثبلش ش ل ل هي لذم لٖ  ،لؼلو٘خ فٖ ثلذًب السج٘تالٌدبذ ّالزفْق لخذهخ السشكخ ا

 ّخضاُن ي ػٌٖ خ٘ش الدضاء.، أّ ئسشبداً هي أخل أطشّززٖ ُزٍ ، ه بػذحً أّ ػًْبً 

 

 الباحث                                                                                                     
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 -لصستخالم  -                                              

َ يجبة ز وأٖ الوْضْع لَ زشٗخ ربهخ فٖ ثٌبء الوجذأ الأيبط فٖ الأز بم الدضائ٘خ ئى لبض     

هب ٗسصل ػلَ٘ هي أدلخ ثوْضْع الذػْٓ، ّلا ٗ م٘ذ هي  هي خلال كل، ػلٔ لٌبػزَ الْخذاً٘خ 

 غ يل٘وبً، لا ٗشْثَ إ ػ٘ت هي الؼْ٘ة.ُزٍ السشٗخ ئلِا أى ٗ ْى ايزٌجبطَ للْلبئ

أّ الأيجبة الْالؼ٘خ الزٖ ايزٌذ ، ّل ٖ ٗ ْى الس ن الدضائٖ صس٘سبً ٗدت أى ر ْى الومذهبد    

 .الٌَّز٘دخ الزٖ اًزِٔ ئلِ٘ب سم٘كلز لوٌطك الؼملّفمبً ئلِ٘ب لبضٖ الوْضْع فٖ ز وَ صبلسخ 

هي  لْلبئغ فٖ الذػْٓ الدضائ٘خارمذٗش خ فٖ لِب ال لطخ الوطلمّئرا كبًذ هس وخ الوْضْع     

اى ٗ ْى ايزٌجبطِب لزلك الْلبئغ خبسج زذّد الوٌطك ّالزف ٘ش  ٌٖلا ٗؼ زا، فِخلال أدلخ الذػْٓ

ػلٔ الس ن الدضائٖ ثش ل  هس وخ الزو٘٘ض) الٌمض( ، لإى ُزا الإطلاق لا ٗ زجؼذ سلبثخ ال ل٘ن 

أم   ٘ف٘خ الإثجبد ، المْاػذ المبًًْ٘خ ، يْاءً هب ٗزؼلك ث زِب رطج٘كئًِب رشالت فٖ زذّد ّظ٘ف ئرربم، 

 هٌِب ثوذٓ هششّػ٘خ رلك الأدلخ. ٗزؼلك هب

، فاى رلك لا ٗؼٌٖ بئض للوسبكن الؼل٘ب الشلبثخ ػلَ٘رمذٗش الذل٘ل غ٘ش خ خش ّلوب كبىآّهي خبًت   

ل ر ج٘ت الس ن أى هس وخ الزو٘٘ض رزدبُل ّلبئغ الذػْٓ، فِٖ رشالت الوٌطك المبًًْٖ هي خلا

 ثشأى الْلبئغ. 

ّئًوب ، يبط فٖ صذّس الس ن، لار ؼذ كبف٘خئى ّخْد الأيجبة ّكفبٗزِب، ّالزٖ رش ل الأرلك    

للْصْل ئلٔ الٌَّز٘دخ الزٖ ّصلذ ، يجبة صبلسخ هي ز٘ث الؼمل ّالوٌطك ٗدت أىْ ر ْى ُزا الأ

دٕ ئلٔ ًزبئح غ٘ش ه ز بغخ ى الز ج٘ت الزٕ ٗإهس وخ الوْضْع فٖ هٌطْق الس ن؛ لأئلِ٘ب 

ّغ٘ش صبلسخ للس ن، لا ٗدؼل هٌَ همذهبد صس٘سخ لصذّسٍ ّالٌطك ثَ، هوب ٗدؼل الس ن هؼ٘جبً 

 ّٗشْثَ الف بد فٖ الايزذلال هي خلال الايزٌجبط الخبطئ لْلبئغ الذػْٓ. 

 ٖ هٌبُحايزخذام المبض يػ ٌبرحر وي فٖ الأثش الفٖ هْضْػخ الذسايخ ئىَّ الإش بل٘خ الشئ٘ خ   

يْاء كبى ايزذلال ايزمشائٖ أم  ،الذػْٓ هْضْعُّْ ثصذد فِن الْالؼخ ّالأدلخ فٖ  زذلالالاي

ػلٔ  ، هوب ٗدؼل ػول٘خ الوطبثمخ ث٘ي الومذهبد ّالٌزبئح خبطئَ ث جت الم٘بط غ٘ش ال ل٘نايزٌجبطٖ

ٗإدٕ ئلٔ ئصبثخ الس ن الدضائٖ ثف بد ، ػذم صسخ ُزٍ الوطبثمخ، ّك٘ف أى همذهبد المضبٗب

 الايزذلال.

ّهي أخل زوبٗخ الس  ن هي الِذس الإخشائٖ يْاء هي ز٘ث الدِذ المضبئٖ ّالْلذ أم لسوبٗخ     

هي أخل رصس٘ر الأز بم لضبئ٘خ رششٗؼ٘خ أم يْاء كبًذ ، الوزمبض٘ي فلاثذ هي ئٗدبد ّيبئل 

 الايزذلال.ّلؼذم أُذاسُب ّردٌجٌب هي الْلْع ثؼ٘ت ف بد 
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 (  1..)....................................................................................................................... مقدمة

 

 الدراسة: مىضىعلتعريف با – أولا 

ًُٚثم انحكى انمؼبئٙ ثشكم ػبو، ٔانحكى اندضائٙ ثظٕسح خبطخ، حبطم رطجٛك انمبػذح انمبََٕٛخ ػهٗ      

 انحكى. انٕالؼخ انًؼشٔػخ، ْٔٙ انُزٛدخ انًُطمٛخ انزٙ ٚزدغذ أثشْب فٙ

انزٙ رفشػٓب لٕاػذ  غهًٛخفأَّ ٚدت ػهٗ انمبػٙ الاعزؼبَخ ثمٕاػذ الاعزذلال ان ٔنكٙ ركٌٕ انُزٛدخ طحٛحخ،   

اد الأثش فٙ ركٍٕٚ ، ٔنزنك فئَّ ٚمٕو ثبعزخلاص انظٕسح انظحٛحخ نٕالؼخ انذػٕٖ، ثى اٚشاد الأدنخ رػهى انًُطك

ٌْ انًحكًخ لُبػخ ٚغزًذ الزُبػّ يًب ٚطًئٍ إنّٛ يٍ أدنخ يبداو نّ يأخز يٍ الأٔساق، ٔانًحكًخ غٛش يهضيخ  ، ٔنّ أ

ثبلأخز ثبلأدنخ انظشٚحخ ٔانًجبششح فمؾ، ثم نٓب ركٍٕٚ ػمٛذرٓب يًب رغزخهظّ يٍ انؼُبطش ثطشٚك الاعزُزبج 

 ؼمهٙ ٔانًُطمٙ.ان الالزؼبءٚخشج ػٍ  ، يزٗ كبٌ اعزخلاطٓب لأكبفخ انًًكُبد انؼمهٛخٔالاعزمشاء 

عزُذ إنٛٓب لبػٙ ٕالؼٛخ انزٙ اان أٔ الأعجبة، ٌ ركٌٕ انًمذيبد أٚكٌٕ انحكى اندضائٙ طحٛحبً ٚدت  ٔنكٙ  

 .َزٓٗ إنٛٓبانزٙ ا انُزٛدخٔفمبً نمٕاػذ انؼمم انًُطك نزأدٚخ ، طبنحخ انًٕػٕع فٙ حكًّ 

فئَّ ٚظم إَغبَبً  انًشخٕح،يًٓب كبٌ انمبػٙ َضٚٓبً ٔأيُٛبً، ٔيًٓب ثزل يٍ خٓذ ٔػُبٚخ ثغٛخ رحمٛك انؼذانخ ٔنكٍ    

 ،ثغًبرّ انجششٚخ انًزظفخ ثؼذو انؼظًخ يٍ انخطأ ٔثبنزأثش ثُٕاصع انُفظ انجششٚخ انًٛبنخ إنٗ انزحكى ٔانزؼغف

لاثذ يٍ ٔػغ  فكبٌ، ٔحشٚبرٓى ثحمٕلٓى الأعبعٛخ  رظبنّلإ؛ ٔنًب كبٌ نهخطأ انمؼبئٙ أثشاً خغًٛبً ػهٗ الأفشاد 

 انخطأ.ػًبَبد نًٕاخٓخ يثم ْزا 

كًّ، كبٌ رنك ٔرطجٛمبً نزنك فئَّ ثمذس انزضاو لبػٙ انًٕػٕع ثبنؼٕاثؾ انمبََٕٛخ ٔانمؼبئٛخ فٙ رغجٛت حُ    

 كى ػشػّ نهجطلاٌ.خ انزٙ ردؼم انحُ يؤششاً ػهٗ خهِٕ يٍ ػٕٛة انزغجٛت انًٕػٕػٛ

ؽ أٔ لٛبط فٛكٌٕ حبنخ يخبنفخ اعزُزبج انمبػٙ نًُبْح ػهى انًُطك يٍ اعزمشاء أٔ اعزُجب فُْٙب ٔٚزًثم انؼٛت   

   يُطمٛبً. اندضائٙ ثُبءً فٙ ثُبء انحُكى  بً ػشٔسٚ اً أيشُطمٛخ الأعجبة ششؽ ئنزنك ٚؼُذ  اعزذلانّ فبعذا؛ً

 : هختيارأ سببالدراسة ومىضىع أهمية -ثانياا 

ػٛت يٓى يٍ ػٕٛة انزغجٛت فٙ انحكى اندضائٙ ْٕٔ فغبد جحث فٙ اًْٛخ دساعخ انًٕػٕع ثئنرزدهٗ     

ٔانًزًثهخ ثبَؼذاو الأعجبة أٔ انمظٕس فٙ زغجٛت الاعزذلال ٔالأثش انُبرح ػُّ، ثشكم يغزمم ػٍ ثمٛخ ػٕٛة ان

مُبػخ انحكى يٍ حٛث انَُّزٛدخ انزٙ رفزمش انذساعبد انمبََٕٛخ نّ، الأيش انز٘ ُٚؼكظ اٚدبثبً ثبلأًٚبٌ ثإر انزغجٛت، 

 رٕطهذ إنٛٓب يحكًخ انًٕػٕع ٔيب ٚغززجؼّ يٍ رحمٛك نلأيٍ انمؼبئٙ.

بئٙ يٍ خلال انذٔس انشئٛظ ٔانفؼبل فٙ ػًبٌ علايخ انحكى انمؼنّ انمؼبئٙ فٙ أحٕال يؼُٛخ  فبلاعزذلال   

يٍ خلال سلبثزٓب ػهٗ انًُطك انمؼبئٙ ، ًحبكى انزًٛٛض ) انُمغ( رشالت يحبكى انًٕػٕع انزغجٛت نلأحكبو ، ف

، يٍ خلال ٔػغ لُبػخ انمبػٙ انًزًثهخ فٙ عهطزّ لزُبعٔالإلُبع ز٘ ٚكشف َٓح يحكًخ انًٕػٕع فٙ الإفٕٓ ان

 ٔخّ يٍ أٔخّحزٗ لا رظجح ٔظٛفخ انمؼبء ؛ انمؼبح عٛطشح بس انظحٛح نٓب، ٔعذ كم أٔخّ انزمذٚشٚخ فٙ انًغ

ٔػهّٛ فئٌ انًُطك انمؼبئٙ يٍ خلال لٕاػذِ ، ٔأدٔارّ )الاعزمشاء، الاعزُجبؽ،  الاعزُزبج( نّ ، انزحكى انمؼبئٙ 
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دٔس فٙ رغطٛش ْزِ انمُبػخ يٍ خلال انشلبثخ ػهٗ أعجبة انحكى يًب ٚزٛح نٓب يذ ْزِ انشلبثخ ػهٗ الأعجبة 

شػٛخ ٔػًبٌ حغٍ رطجٛك بثخ انشانًزًثهخ فٙ سلفؼبنخ ٔيؤدٚخ نٕظٛفزٓب الأعبعٛخ شلبثخ انانٕالؼٛخ حزٗ ركٌٕ 

 انؼٕٛة،فٙ ٔطٕل انمبػٙ نحكى ٚدًغ ثٍٛ انٕالغ ٔانمبٌَٕ خبل يٍ  انمبٌَٕ. نكٙ رظم إنٗ َزٛدخ ْبيخ رزًثم

ٍٙ ػهٗ أعبط ٍ بً يجُٛكبٌ  ، ؽبنًبثبَٛبً  ٔانشأ٘ انؼبو، ٚمُغ انخظٕو أٔلاً  ٍٙ  ػمه  .ٔيُطم

ًَب ٕٚاخّ بج إنٗ يدشد انزفغٛش ٔانزطجٛك، ٔإرحز ايبو َظٕص َفغّ إر لا ٚدذ انمبػٙ ػُذ رطجٛمّ انمبٌَٕ،   

ٛك، ْٕٔ ثٓزا انظذد لا يدًٕػخ يٍ انٕلبئغ، ٚزٕلف ػهٗ ركٛٛفٓب، اخزٛبس انمبػذح انمبََٕٛخ انٕاخجخ انزفغٛش ٔانزطج

دػٕٖ، ٔنًب ، انظشٔف ٔانًلاثغبد انًحٛطخ ثكم ػٍ انٕالغ، ٔاًَب ٚأخز ثُظش الاػزجبس لبََٕٛبً يدشداً  حلاً ٚظُغ 

ٌ انمبػٙ ٚحزبج إنٗ الاعزذلال انًُطمٙ ثُٕػّٛ الاعزمشائٙ أ( فٕالغٔان انمبٌَٕكزنك، أ٘ )يضٚح ثٍٛ  كبٌ الايشُ 

 .انظبئتٔالاعزُجبؽٙ، يٍ أخم انٕطٕل إنٗ انحكى اندضائٙ 

طحخ انفٓى ٔيٍ ٔإرا كبَذ يحكًخ انزًٛٛض )انُمغ( يهضيخ ثؼذو انزظذ٘ نهمُبػخ، إلِا أَٓب يهضيخ ثبنزحمك يٍ   

طحخ إر رشالت يحكًخ انزًٛٛض  ،ركٌٕ انشلبثخ ػهٗ الاعزذلال ٔيذٖ يٕافمخ نهمبٌَٕ؛ خلال انشلبثخ ػهٗ انزغجٛت

ٌ فغبد انمبََٕٛخ، كًب إ إلِا لذس رؼهك الايش ثبلأعجبة ٔنٛظ نٓب ٔػغ أعجبة خذٚذِ الأعجبة انمبََٕٛخ ٔانٕالؼٛخ،

 .زًٛٛض ثبلاعزذلال، فٓٙ رشالت طحخ الاعزذلال لا اعزخلاص َزبئح خذٚذحالاعزذلال لا ًٚكٍ يؼّ لٛبو يحكًخ ان

  الدراسة: إشكالية- ثالثا  

ٌَّ يٕػٕع انذساعخ ٚؼبنح    ٔكٛف أٌ فغبدِ ٚؤد٘ إنٗ إطبثخ انحكى ،آنٛخ الاعزذلال انًُطمٙ فٙ انحكى اندضائٙ  إ

الأثش انًزشرت ػهٗ كٌٕ الاعزذلال انًُطمٙ انز٘ ٚمٕو ثّ انمبػٙ ْٕٔ  اندضائٙ ثفغبد الاعزذلال، كًب ٚؼبنح

بلإشكبنٛخ عهٛى، فاعزُجبؽٙ اعزذلال غٛش  وأ بً اعزمشائٛ ثظذد فٓى انٕالؼخ يٕػٕػخ انذػٕٖ عٕاء كبٌ اعزذلالاً 

انحكى ثٛبٌ يذٖ رأثٛش ػٛت فغبد الاعزذلال فٙ طحخ انشئٛغخ انزٙ رغؼٗ انذساعخ لإٚدبد حم نٓب ركًٍ فٙ 

انظبدس يٍ يحكًخ انًٕػٕع، فٙ ظم ػذو ٔخٕد َض رششٚؼٙ فٙ لبٌَٕ أطٕل انًحبكًبد اندضائٛخ انؼشالٙ 

ًُؼذل، ٚزؼهك ثفغبد الاعزذلال فٙ اػزجبسِ يٍ أٔخّ انطؼٍ انخبطخ ثزمذٚش الأدنخ أٔ  1791( نغُخ 32سلى ) ان

 انخطأ فٙ رطجٛك انمبٌَٕ، أو انخطأ فٙ الإخشاءاد.

( لا رشالت انغهطخ )انُمغ )يحكًخ انزًٛٛض:ٌ انمبػذح انزٙ رمؼٙ ثئكٛفٛخ انًٕاصَخ ثٍٛ فٙ ٛخ رزًثم ُْٔبنك إشكبن 

دٌٔ أٌ ٚكٌٕ ، انٕظٛفخ الأعبعٛخ انزٙ رًبسعٓب ْٙ سلبثخ انًغبئم انمبََٕٛخ  كٌٕ، انًٕػٕع( انزمذٚشٚخ نًحكًخ 

ٔرزفشع ػٍ ٔثٍٛ سلبثزٓب ػهٗ ػٛت فغبد الاعزذلال ثٕطفّ يٍ يغبئم انٕالغ،  ،انُضاعنٓب انحك فٙ َظش 

 :رٙاٜالإشكبنٛخ يدًٕػخ يٍ الأعئهخ ًٚكٍ ركشْب ػهٗ انُحٕ 

 ؟فٛٓبٔيبْٙ انظٕس انزٙ ٚزحمك  ؟يب انًمظٕد ثؼٛت فغبد الاعزذلال -1

ٌَّ ػٛت فغ -3 ْٔم ٚزؼهك ثبلأعجبة انٕالؼٛخ أو  ؟انحكى ثأعجبة انحُكى، أوبد الاعزذلال ٚزؼهك ثًُطٕق ْم أَ

 أو كهًٛٓب؟ ، انمبََٕٛخ 
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ك انزٕاصٌ ثٍٛ حشٚخ انمبػٙ فٙ رمذٚش الأدنخ ٔاعزخلاص انٕالؼخ ٔحمٛمزٓب، ٔثٍٛ ايزذاد سلبثخ كٛف ٚزحم -2

 ٌْ يحكًخ انزًٛٛض إنٗ الاعزذلال انز٘ ركٌٕ يُّ يؼًٌٕ الزُبػّ ٔيب إرا كبٌ ْزا انًؼًٌٕ يٍ انًًكٍ أ

 َزٓٗ إنٛٓب.زٛدخ انز٘ اإنٗ انَُّ ٚؤد٘ ػملاً 

ٌَّ كم فغبد فٙ الاعزذلال ٚؤد٘ إنٗ انجطلاٌ؟ ْٔم يٍ انًًكٍ رظحٛح انحُ  -4 كى اندضائٙ انًشٕة ْم أ

 رنك؟ثفغبد الاعزذلال ٔكٛف ٚزى 

 : نطاق الدراسة -رابعاا 

، ُْٔب نٛظ انًمظٕد الاعزذلال َٕع، ٚغزذػٙ يُب رحذٚذ ( حُكى اندضائٙأثش فغبد الاعزذلال فٙ ان)أٌ انجحث فٙ   

كَٕٓب يٍ يٍ  ثبنشغى(، خًغ الأدنخانزحش٘ ٔانزٙ رمٕو ثٓب انششؽخ فٙ يشحهزٙ )الأػًبل  :يٍ الاعزذلال ٔفغبدِ

نٛغذ يٍ أػًبل انزحمٛك، ٔإًَب انًمظٕد ثًدبل ثحثُب الأحكبو ٔانمشاساد انزٙ  أػًبل الاعزذلال ، إلا آَب 

 .ٔانزٙ ركٌٕ يشٕثخ ثفغبد الاعزذلال( ، ػُذيب رُظش فٙ أحكبو يحبكى انًٕػٕع رظذس يٍ يحبكى انزًٛٛض)انُمغ

ٔثشكم  كؼٛت يٍ ػٕٛة انزغجٛت فٙ انحُكى اندضائٙ ًدبل انز٘ ٚزحمك فّٛ ْزا انؼٛتػهٗ انٚمزظش ثحثُب، ٔ

 يغزمم ػٍ ػٕٛة انزغجٛت الأخشٖ.

ثمذس انؼشٔسح ٔثشٙء يٍ الإٚدبص، رًٓٛذاً نهذخٕل حبٔنُب ػذو انزٕعغ فٙ الإشبسح إنٗ الأحكبو انؼبيخ إلا كًب ٔ  

 .فٙ انًٕػٕػبد انًزؼهمخ ثذساعزُب أٔ نغشع إػطبء فكشح ػٍ يٕػٕع يُؼٍٛ

 منهج الدراسة: - خامساا 

ٔلأخم رحمٛك انٓذف انؼهًٙ فٙ يؼبندخ يٕػٕع انذساعخ عُدًغ ثٍٛ أكثش يٍ يُٓح، ثبلإػبفخ إنٗ اندًغ    

ٔخظٕطبً رهك  انُظش٘ ٔاندبَت انزطجٛمٙ، يٍ خلال الإشبسح إنٗ الأحكبو انمؼبئٛخ،لذس الإيكبٌ ثٍٛ اندبَت 

انًُٓح انزأطٛهٙ الاعزمشائٙ، يٍ خلال اعزمشاء الأفكبس اندضئٛخ  عُزجغإر بدسح يٍ يحكًخ انزًٛٛض)انُمغ( انظ

فٙ ػًهٛخ الاعزذلال  أٔ َمطخ يؼُٛخ، ٔدساعزٓب يٍ أخم انٕطٕل إنٗ لبػذح ػبيخ نزٕظٛفٓب، انٕاسدح فٙ يغأنخ 

أعبعبً نهًمبسَخ يغ انمبٌَٕ انًظش٘ انمبٌَٕ انؼشالٙ  انًُٓح انًمبسٌ، يٍ خلال ارخبر كًب عُزجغ، انمؼبئٙ

 انجحث.  ٔحغت يزطهجبدأخشٖ رششٚؼبد فشَغٙ، ٔٔانمبٌَٕ ان

 خطة الدراسة: تقسيم- اا سادس

يمذيخ ٔيجحث  ػهٗ ى يٕػٕع انذساعخلأخم انٕطٕل نًجزغٗ انجحث ٔانٓذف انًُشٕد يٍ انذساعخ، فغُمْغّ      

انز٘ الاعزذلال فٙ انحُكى اندضائٙ ٔيفٕٓو ٔانز٘ عٛكٌٕ ثؼُٕاٌ فظٕل، فٙ انًجحث انزًٓٛذ٘  خرًٓٛذ٘ ٔثلاث

انًطهت انثبَٙ عُزطشق إنٗ  ، ٔفٙانزؼشٚف ثبلاعزذلال فٙ انًطهت الأٔلعُمغًّ ػهٗ يطهجٍٛ، عُزُبٔل 

 .انزؼشٚف ثبنحكى اندضائٙ

فٙ  يٍ خلال يجحثٍٛكى اندضائٙ حُ انجُبء انًُطمٙ فٙ ان ٔدٔس الاعزذلال بطأععُزُبٔل ٔفٙ انفظم الأٔل 

ٔانز٘ ثذٔسَب عُمغًّ ػهٗ يطهجٍٛ، فٙ الأٔل  ،كى اندضائٙ حُ فٙ ان نلاعزذلالعُزُبٔل انزغجٛت كأعبط لأٔل، ا
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ششٔؽ رحمك عجت الاعزذلال انٕالؼٙ يفٕٓو انزغجٛت انًُطمٙ، ٔفٙ انًطهت انثبَٙ عُزطشق إنٗ عُزؼشع، إنٗ 

عزذلال ، فغُزطشق لافٙ ثُبء أدٔسِ انًُطك انمؼبئٙ  فٙيب فٙ انًجحث انثبَٙ ٔانًزًثم ، أفٙ انحُكى اندضائٙ

فٙ انًطهت انثبَٙ عُزؼشع إنٗ ، ٔفٙ انًطهت الأٔل ٔرًٛٛضِ ػٍ انًُطك انمبََٕٙ إنٗ يفٕٓو انًُطك انمؼبئٙ 

 فٙ ثُبء الاعزذلال. انٕعبئم انًُطمٛخ انمؼبئٛخ

ػهٗ يجحثٍٛ، فٙ الأٔل عُزطشق  يبْٛخ فغبد الاعزذلال فٙ انحُكى اندضائٙٔعُمغى انفظم انثبَٙ انًزؼًٍ    

فغبد الاعزذلال فٙ الأٔل، ث انزؼشٚفيٍ خلال يطهجٍٛ َزؼشع إنٗ  كى اندضائٙحُ فٙ ان فغبد الاعزذلاليفٕٓو إنٗ 

فغبد الاعزذلال ػًب ٚشجّ يٍ ػٕٛة، أيب انًجحث انثبَٙ  ػٛت ضبًٚطهت انثبَٙ عٛكٌٕ انحذٚث ػٍ رًٔفٙ ان

اَزفبء الاعزذلال انًُطمٙ ػملاً، ٔفٙ   فغبد الاعزذلال، عُمغًّ ػهٗ يطهجٍٛ، الأٔل فٙ ػٛت ٔانًزًثم ثظٕس 

 َبً.اَزفبء الاعزذلال انًُطمٙ لبَٕ  انًطهت انثبَٙ، عُزطشق إنٗ 

ٔعُمغًّ ػهٗ يجحثٍٛ  ،اندضائٙعلايخ انحُكى  فٙفغبد الاعزذلال  َزبئحأيب انفظم انثبنث فغٛكٌٕ انحذٚث ػٍ 

فغبد الاعزذلال، ٔعُمغًّ ػهٗ يطهجٍٛ فٙ الأٔل  انحُكى اندضائٙ يٍ يؼبندخعُزطشق إنٗ ٔعبئم فٙ الأٔل 

  ، ٔفٙ انًطهت انثبَٙ عُزطشق إنٗ انٕعبئم انمؼبئٛخكى اندضائٙ حُ اننًؼبندخ  عُزطشق إنٗ انٕعبئم انزششٚؼٛخ

 .كى اندضائٙحُ اننًؼبندخ 

ٔسَب ثذٔانز٘  الاعزذلال،فغبد ثثطلاٌ انحكى اندضائٙ انًشٕة  يحذدادأيب فٙ انًجحث انثبَٙ فغُزؼشع إنٗ  

إنٗ دٔس  انثبَٙ،، ٔفٙ انًطهت  فغبد الاعزذلال شق إنٗ أثش خغبيخ فٙ الأٔل عُزط يطهجٍٛ،عُمغًّ ػهٗ 

    . فغبد الاعزذلال يحكًخ انزًٛٛض فٙ رحذٚذ أثش 

د، ٔيٍ الله ًمزشحبٔان عزُزبخبدخ انذساعخ ٔانزٙ رشًم أْى الأثؼذ الاَزٓبء يٍ كم يًب رمذو، عُؼغ خبرً

  انزٕفٛك.

 

 

 

 

 

 

 ثـــالباح
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 تمهيديمبحث                                                  

 مفهوم الاستدلال في الحُكم الجزائي                              

ولذلك فقد حَرصت  من وراء إجراءات التقاضي ونفقاته ، صاخشجزائية الثمرة التي يبتغيها الأتعُد الأحكام ال    

القوانين على منع الأفراد من تحقيق عدالتهم بإنفسهم ،كما أنَ ضمان حصول كل فرد على حقه الذي سُلِبَ منه 

ستقلال الذي يمُكّنها من ة هيأة مستقلة تمتاز بالحياد والإطامن وظائف الدولة الأساسية التي تمارسها بوس عد  يُ 

ل بين الناس ،وتعرف هذه لتحقيق العدمنها أصدار أحكامها فيما يعُرض عليها من منازعات بين الأفراد ، سعياً 

الأحكام القضائية الملزمة ، التي تمُثل النهاية صدار ، التي تبسط هيبتها من خلال أ (السلطة القضائية)سم أالهيأة ب

 .  غاية من ورائهاوال، بيعية للخصومة الط

يبذل القاضي الجزائي جهده للبحث في ظروف فلابد أن ، وتؤدي الأدلة دوراّ بارزاّ ومهماّ في هذا الاستدلال     

ً  الواقعة وملابساتها، ليستدل منها مايؤدي  .إلى إثبات تلك الواقعة أو دحضها، لكي يكون هذا الحكم صحيحا

عتراف والشهادة والخبرة وغيرها، كالإ اً مباشر القاضي على واقعة معينة دليلاً فقد يكون الدليل الذي يستدل منه 

تنقل الواقعة المراد إثباتها بشكل مباشر لعلم  لإنهاتؤدي إلى حسم النزاع، كونها تتضمن في ذاتها قوة الإثبات؛ 

 القاضي.

ء اليها إذا انعدم الدليل المباشر أو ولكنها وقائع جزئية يتم اللجو، ولكن هنالك وقائع تعُد من ظروف الدعوى    

كانت الأدلة لوحدها غير كافية للإثبات أو النفي؛ لأنه قد يكون من خلال الواقعة الجزئية يتم الوصول إلى الواقعة 

 تؤدي إلى حسم النزاع وصدور الحكم، من خلال ما يستنبطه القاضي من دلالات وقرائن.التي 

طلوب لإن الإثبات بها لايرد على الواقعة الم ؛أدلة الإثبات غير المباشر نها منوتوصف القرائن القضائية بأ

بل إنها تتعلق بثبوت واقعة أخرى، أي أن وجود الواقعة المعلومة لايدل على ، الاستدلال عليها بشكل مباشر

 وإنما يتطلب الأمر جهوداً عقلية ومادية وإجراءات تمحيص وتدقيق.، حدوث الواقعة المجهولة 

أما المطلب الثاني فسنخصصه ،الاستدلال بتعريف ال في الأول سنقسم هذا المبحث على مطلبين نبحث لذا

 . كم الجزائيالحُ ب لتعريفل
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 المطلب الأول                                             

 التعريف بالاستدلال في الحُكم الجزائي                                

 ، ولكن الأدلة القانونيةاع إلا من خلال الأدلة القانونيةيستطيع القاضي أن يصل إلى الفصل في النز لا    

دور الولكنه ليس تاماً، وعندئذ يأتي ، أو قد يكون الدليل موجوداً ، ستمرار في الدعوى إبتتوافر  قد لا المباشرة

لي لاستنباط ما يثبت الواقعة أو يستكمل الأدلة من خلال ما يقوم به من عمل استدلا، الإيجابي للقاضي الجزائي 

 النزاع.من خلاله لحسم  فيها، ليتوصلالناقصة 

حاطه تامة مما إويحيط بها ، ولما كانت الدعوى مزيجاً من الواقع والقانون، فعلى القاضي أن يفهم هذه الوقائع  

كونها تلعب  ؛وغيرهاوالاستقراء  كالاستنباط" صطلح عليه " المناهجيالطرق الاستدلالية أو مايتطلب الألمام ب

وللبحث في هذا الموضوع سنتطرق إلى تعريف  .صحة الاستدلال الذي يقوم فيه القاضي في زاً دوراً بار

 في الفرع الثاني. ستدلال في الفرع الأول ومناهج الاستدلال المنطقي ودورها في الاستدلال القضائيالا

 الفرع الأول                                              

 تعريف الاستدلال في الحُكم الجزائي                                

من أجل تحديد مدلول الاستدلال، فإن ذلك يتطلب التعرض في هذه الدراسة إلى الاستدلال القضائي وأنواع  

 الاستدلال وكما يأتي: 

 :  (1) ل الضاائياولاً: الاستدلا

 سنتناول المقصود بالاستدلال في اللغة والاصطلاح وفي المنطق، وكما يأتي:   

 : ًلغة الاستدلال -1

، ويقال استدل  : معناه على وزن استفعل وهو طلب الدليل أو الطريق المرشد إلى المطلوبفي اللغةالاستدلال     

تخذه دليلاً عليه، واستدل على الأمر بكذا إالشيء: واستدل بالشيء على ، أو طلب دلالة عليه ، فلان على الشيء 

تقديم دليل أو طلبهُ لإثبات امر معين أو  :، وبذلك يكون المعنى اللغوي للاستدلال(2)أي وجد فيه ما يرشده إليه

 قضية معينة.

                                                           

للفلسفة المنعقد في بروكسل)بلجيكا( سنة  (الحادي عشر)بمناسبة المؤتمر الدولي  ةاول مر ( ظهرت فكرة الاستدلال القضائي(1

(، إذ ناقش المؤتمر نظرية البرهان التي تزعمها استاذ cnrl، والذي كان من تنظيم المركز الوطني للبحوث المنطقية) 1953

لقضائي بصفة المنطق القانوني" شايمبيرلمان" إذ طرح هذا الاخير سؤال يتعلق  بالحًكم الجزائي،  وخلص المؤتمر إلى أنَ الحكم ا

لا استدلال قضائي معين يصور العلاقات إن هذا الحكم ما هو أئي منه هو اعلان لفكر القاضي ، وخص الجزاوعلى الأ، عامة 

رسالة دكتوراه،  العلمية والمنطقية بين أجزائه. ينظر: مستاري عادل، المنطق القضائي ودوره في ضمان سلامة الحُكم الجزائي،

 .102، ص2011 الجزائر،السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم

ينظر: ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، المجلد الثاني، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والانباء والنشر،  ((2

  .1414بدون سنة طبع، صمصر، 
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ً صطلاحإالاستدلال -2  :ا

       ً ، (1)نسان يعلم (إأو من قبل ، من قبل معارف العقل ونتائجه: معناه : هو ) طلب الدليل والاستدلال اصطلاحا

)هو الن ظر في الدليل عند الأصوليين والمتكلمين، بل هو مايمكن التوصل فيه إلى حكم شرعي عملي على  أو

)استنتاج أو استنباط أمر من أمر آخر، فهو الن شاط الذهني المؤلف من أحكام  ، أو(2)سبيل القطع أو الظن( 

إلا إذا كانت مقدماته  ،وهذا الحكم الأخير لايكون صادقاً ،  متتابعة إذا وضعت لزم عنها بذاتها، حكم آخر غيرها

ل التصديق بحكم جديد أو هو حصو، إلى قضايا جديدة  ةقي ينتقل من مبادئ أو قضايا أوليفهوتسلسل منط صادقة

 .( 3) مختلف عن الأحكام السابقة التي لزم عنها(

ً منطضل الاستدلا-3  :ا

) استنتاج قضية مجهولة من قضية أو عدة قضايا معلومة ، فهو التوصل  :المقصود بالاستدلال المنطقي هو   

إلى حكم تصديقي مجهول بواسطة حكم تصديقي معلوم أو بملاحظة حكمين فأكثر من الأحكام التصديقية 

 ، أو)النتيجة التي يصل إليها قاضي الموضوع من خلال أستقرائه للواقعة وفقاً لعناصرها القانونية،(4)المعلومة(

. وقد عَرف (5)( وللأدلة وفقاً لمعناها والنتائج التي تستنبط منها، مستخدماً في ذلك قواعد المنطق التي انتهى إليها

ارسطو الاستدلال بقوله: )سير العقل من المعلوم إلى المجهول، سواء في ذلك ارتفع العقل من الخاص إلى العام 

ستقراء أم نزل من العام إلى الخاص أي من المبدأ إلى الن تيجة أي من الواقع إلى القانون وذلك باتباع منهج الا

 . )6)وذلك باتباع منهج الاستنباط (

                                                           

طبع السنة ذكر مكان النشر وسيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد، الأحكام في أصول الأحكام، دار الحيث، بدون 1) )

 .39، ص

، 1978، دار الكتاب المصري، القاهرة ،1( جميل صليبيا ، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والانجليزية واللاتينية ، ج(2

  . 67ص 

، دار الفكر العربي، القاهرة، 1عمال القضاة في المواد المدنية والتجارية،طأمي عبد الفتاح ، تسبيب الأحكام وعز( د. (3

 . 480، ص1983مصر،

. 147، ص 1975،  دار القلم، دمشق، 1ط( عبد الرحمن حسن الميداني ، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ، (4

 .127، ص  دار الطباعة المحمدية، القاهرة، 1طالله حجازي، المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم،  كذلك: عوض

دكتوراه، كلية  أطروحةنقلاً عن: وائل محمد عبد الرحمن، أثر مخالفة ضوابط تسبيب الأحكام الجزائية، دراسة مقارنة،  ((5

والاستدلال في الفلسفة، يعني تقدير الدليل لإثبات المدلول سواء أكان . 135، ص2007الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان ،

 ذلك من الأثر إلى المؤثر فيسمى استدلالاً انياً، أم بالعكس ويسمى استدلالاً لمياً، أو أحد من الاثنين إلى الآخر.

 .22ص، 2007مصر،  ينظر: د. مراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،

ً ولا يكون في الوقت نفسه صادقاً 6) ( كما عرَف ولف الاستدلال الصحيح بقوله: )من الممكن أن يكون الاستدلال صحيحا

فالاستدلال يكون صحيحاً إذ ما حققنا بواسطة المقدمات التي توصلنا بها إليه ، أي أنه يكون صحيحاً على افتراض صحة المادة التي 

اً إذا ما اتفق الاستدلال الصحيح مع الحقائق الخارجية، أو إذا لم يكن ثمة تعارض بين الاستدلال تقدمها إليه المقدمات ويكون صادق
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أما عن مدلول الاستدلال القضائي، فيشكل الاستدلال العملية الذهنية التي يقوم بها القاضي بصدد نزاع معين      

من المقدمتين الكبرى والصغرى للقياس الذي بغُية الحكم فيه، وذلك باستخلاص نتيجة معينة ، مطروح عليه 

وبذلك نكون . (1)يجريه، ويهدف إلى تبرير الحكم أو القرار الذي إتخذه القاضي بحيث يبدو أنه قرار غير تحكمي 

أمام أحكام متسلسلة مرتبة بعضها على بعض بحيث يكون الأخير منها متوافقاً مع الأول، فكل استدلال إذن انتقال 

 .(2)آخرمن حكم إلى 

وقد استقر قضاء محكمة الت مييز الاتحادية في العراق على حتمية قيام اقتناع المحكمة على هذا المنطق ونرى     

) ... ثبت من صحيفة سوابق المتهم )م.غ.ع( التي جاء في حكم لها أن : إذواضحاً في كثير من عباراتها،  ذلك

الاستخبارات الذي اكد أنه سيئ الس معة ومن متعاطي المشروبات اظهرتها أنه من أرباب السوابق وتقرير شعبة 

الكحولية والحبوب المخدرة وبذلك تكون الأدلة كافية ومقنعة ومنسجمة مع المنطق العقلي والقانوني الس ليم 

 . ( 3) لتجريمه وفق مادة الاتهام...(

 الاستدلال على نوعين: :ثانياً: أنواع الاستدلال

 المباشر:: الاستدلال -1

ويتمثل بالاستدلال على قضية من قضية أخرى دون اللجوء إلى واسطة ما، ومن خلاله نخلص إلى الن تيجة     

من مقدمة أو مقدمات مُعينة دون الحاجة إلى عنصر ثالث، كما في حالة اقتناع القاضي بارتكاب المتهم لجناية 

                                                                                                                                                                                                 

وبين ما تضمنه حقائقه في الخارج(. نقلاً عن: د. علي سامي النشار، المنظور الصوري، بدون ذكر اسم دار النشر ومكانه، = 

  وما بعدها.  9، ص1965

 .614، ص 2017لسفة القانون والمنطق القانوني ،دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية،( ينظر: د. فايز محمد حسين ، ف(1

ويختلف الاستدلال القضائي عن الاستدلال القانوني في أن الأول موضوعه الجانب الواقعي من الحكم ، إذ يعني دائماً بتقدير واقعة 

يها الباحث لتحديد فلسفة القاعدة القانونية محل الد راسة ، بغية تحديد أما الثاني فيقصد به الوسائل التي يلجأ إل ،الدعوى وأدلتها

مضمونها ، والوقوف على مداها ، ويتعلق بتفسير القانون سواء أكان بصورة مباشرة أم غير مباشرة  فينصرف إلى الجانب 

مطروح على القضاء أم لا ،فكلما ثار البحث عن القانوني  كما ان موضوعه القاعدة القانونية الواجبة الت طبيق سواء أكان ثمة نزاع 

تطبيق قاعدة قانونية وجد الاستدلال القانوني بصرف النظر عن وجود النزاع  بين الخصوم أمام القضاء بشأنها من عدمه ، أما 

ند عرض المنازعة الاستدلال القضائي فهو المبتغى الذي يسعى إليه القاضي بمقتضى وظيفته وهي الن طق بالحكم ولا يثور إلا ع

د. احمد وما بعدها. كذلك:  460ص  مصدر سابق،  ، على القضاء. ينظر: د. عزمي عبد الفتاح، تسبيب الأحكام وأعمال القضاء

 وما بعدها.    167، ص1980، دار النهضة العربية، القاهرة، 3فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، ج

، 1، الجيل العربي ، الموصل ،ط 4نون وأجياد ثامر الدليمي، بحوث ودراسات في القانون الخاص ، ج ينظر: د. ياسر باسم ذ ((2

. كذلك: صالح علي معتوق، تسبيب الأحكام الجنائية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة المرقب في 242، ص  2009

 .154، ص2016ليبيا،

م ( ، مُشار إليه لدى 2019/ 2/ 18/هيأة جزائية/  12701لعراق: ) رقم القرار / ( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في ا(3

القاضي: حمزة جهاد علوان الزيادي، " مائة واثنان وخمسون قراراً ومبدأ من قضاء محكمة التمييز الاتحادية"، القسم الجنائي، 

     .101م، ص 2020، مكتبة الصباح للنشر والتوزيع، بغداد، 1ج
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ل مباشرة من اعتراف المتهم أنه ارتكب جريمة السرقة القتل أخذاً بشهادة شاهد عيان عاصر الحادث، أو يستد

 عديدة من أهمها ما يأتي:ولهذا النوع من الاستدلال صور .(1)بإلاكراه 

 أ: التضابل بين الضاايا:

ع والمحمول ومختلفتين في الكيف والكم معاً أو مختلفتين ووتتحقق هذه الصورة بين قضيتين متفقتين في الموض

ً لهذه الصورة يكون الاستدلال على صدق قضية أو كذبها بالتحقق من صدق أو كذب في الكم أو الكيف،  ووفقا

 .(2)القضية الأخرى المقابلة لها

 :يب: العكس المستو

والعكس في  –ولهذه الصورة من صور الاستدلال المباشر قواعد منطقية: الأولى: ضرورة اتفاق الأصل     

ين القاعدتين على القضايا الكيف، والثانية أنه لا يستغرق حد في العكس لم يكن مستغرقاً في الأصل، وتطبيق هات

بة جزئية سالبة ، كما يجعل من عكس الجزئية يجعل من عكس الكلية الموجبة جزئية موجبة والكلية السال الأربع

اما الجزئية السالبة فلاعكس لها ، وتشُير هذه الصورة إلى تغيير وضع حدود قضية من  ،الموجبة جزئية موجبة

ً والموضوع محمولاً  .مثال ذلك أن نقول (3)القضايا بدون تغيير في كيفها بحيث يصبح المحمول موضوعا

 ن الشجعان عراقيون.العراقيون شجعان، وعليها أ

                                                           

 .667، ص  2012ينظر: د. حامد الشريف، النقض الجنائي، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، ((1

، ص  1980، وكالة المطبوعات ، الكويت ،دار القلم ، بيروت ،لبنان،  1،ط 1( ينظر: د. عبد الرحمن بدوي ، منطق أرسطو ،ج(2

، 1988منشأة المعارف، الإسكندرية ،ي ضوء الفقه والقضاء، . كذلك: د. محمد علي الكيك، أصول تسبيب الأحكام الجنائية ف139

 .293ص 

 ويتم أستخدام قوانين التقابل من اجل التحقق من هذا الصدق والكذب وكما يأتي: 

أشهر صور التقابل، وتتحقق إذا كانت القضيتين مختلفتين في الكم والكيف معاً ) التقابل بالتناقض( تمثل هذه الصورة   -1

الكلية الموجبة والكلية السالبة فالقاعدة أن صدق قضية يؤدي إلى كذب الأخرى المقابلة لها وأن كذب قضية  كالتناقض بين

 .يؤدي إلى صدق الأخرى بالضرورة

فأنه إذا كانت كل منهما كلية كانتا متضادتين في حُكم -أي بالسلب والإيجاب-إذا كان اختلاف القضيتين في الكيف وحده -2

 صدق أحدهما مؤدياً إلى كذب الأخرى بينما كذب أحدهما يجعل الأخرى مجهولة.علاقتهما بحيث يكون 

إذا كان اختلاف القضيتين في الكم وحده، كانتا متداخلتين كالتداخل بين الكلية الموجبة والجزئية الموجبة أو بين الكلية السالبة  -3

ى صدق الجزء المتدرج تحته وليس العكس صحيح، والجزئية السالبة، وحكم الصدق في علاقة التداخل أن صدق الكل يؤدي إل

 وأن كذب الجزء يؤدي إلى كذب الكل الذي يشمله وليس العكس صحيح.

إذا كانت القضيتان جزئيتان كانتا داخلتين تحت القضاء كالتقابل بين الجزئية الموجبة والجزئية السالبة بحيث إذا كذبت احداهما -4

 ما كانت الأخرى مجهولة.صدقت الأخرى، بينما إذا صدقت احداه

 وما بعدها. 23، ص1973 الكويت، ، مطبوعات جامعة الكويت،1ينظر: د. عزمي اسلام، الاستدلال الصوري، ج

 .293ينظر: د محمد علي الكيك، أصول تسبيب الأحكام الجنائية في ضوء الفقه والقضاء، مصدر سابق، ص ((3
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وهو استنتاج قضية من قضية أخرى بحسبان الأولى تتساوى مع الثانية في الصدق : المحمول نضض :-ج

نا على سبيل المثال إثبات وجود الروح فإننا نقيم درأن محمولها نقيض الأولى، فإذا ما والموضوع وأن كا

ثبات عدم وجود إلبرهان على نقيض تلك القضية وهي الدليل على وجودها بشكل مباشر أو أن نحقق ا

 .(1)الروح

في محل أخر بعيد عن مسرح       اً كذلك إذا ما أدعى شخص بعدم أرتكابة جريمة سرقة كونه كان موجود    

في مكان  هأو القرائن التي تثبت وجود، الجريمة، فنستطيع أعتماد هذه الصورة من خلال استحضار الأدلة 

 الجريمة، بمعنى يمكن الاستدلال على ارتكابه لها بشكل مباشر.

 : الاستدلال غير المباشر:                                              -2   

هو عملية الت فكير التي يمكن من خلالها استنتاج استدلال مُعين إلى قضية جديدة يصطلح عليها بالنتيجة       

ً من المقدماتاستناداً إ ، أو هو استنتاج (2)لى قضية أو عدة قضايا تسمى المقدمات ، بحيث تتبع الن تيجة منطقيا

، وهنا يتم اللجوء إلى أثبات موضوع لازم للمطلوب إثباته ، ومن بعد ذلك يثبت (3)قضية من أكثر من قضية 

      إثباته والموضوع المراد إثباته البرهان للموضوع الرئيس بسبب الت لازم الموجود بين الموضوع الذي انتهينا إلى 

ل إلى إقامة الدليل على ن الذهن لا يصمن الاستدلال غير مباشر، وذلك لأ إذ أن الملازمة هي التي تجعل

وإنما يتوسط ذلك الوصول امر أخر يتمثل بثبوت موضوع يكون ، أو واحدة ، المطلوب إثباته بمرحلة مباشرة 

ً في حكمه لثبوت الموضوع الذي أردنا تحقيق نتيجته والأنتقال إلى الن تائج من المقدمات  يتم استناداً ( 4)لازما

 لقواعد المنطق دائماً .

ى أن الاستدلال غير المباشر يتم بطريق الاستنباط والاستقراء، كأن يستنبط القاضي من مشاهدة المارة بمعن    

للجاني يلوذ بالفرار من مكان الحادث ممسكاً بسكين تقطر دماً أنه مرتكب جناية القتل، فلا المتهم اعترف، ولا 

تنباط السليم فإن هذه المقدمات تكشف عن احد شاهده يرتكب جريمته، ولكن لظروف الحال، وإعمال قواعد الاس

 .(5)النتيجة التي توصل إليها القاضي، ومن ثم فهو استدلال سائغ

وفي هذا السياق قضت محكمة النقض في حكم قديم لها أنه :) ...لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال    

ا يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة لواقعة الد عوى حسبم

يخالفه من صور أخرى لم تقتنع بصحتها مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصل في الأوراق، 

                                                           

 .103، ص مصدر سابقينظر: د. عبد الرحمن بدوي ، منطق ارسطو ،  ((1

 .88، ص 2009( د. عبد الهادي الفضلي، خلاصة المنطق، مكتبة كرار السعدي، (2

 .24، ص 1981( ينظر: الموسوعة الفلسفية، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 3)

  . 337، ص 2007،  نشر، بدون ذكر مكان الشبكة الفكر  ، 1طينظر: السيد يوسف احمد الموسوي، المرشد في علم المنطق ، (4(

 .667ينظر: د. حامد الشريف، النقض الجنائي، مصدر سابق ،ص  ((5
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وهي ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة، بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقُدم إليها من 

 .(1) نت غير مباشرة، متى كان ما حصله الحُكم لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي...(ولو كا، أدلة 

وقريباً من هذا التقسيم ، ذهب بعض الشراح إلى التفرقة بين مفهومين للاستدلال أولهما: القائم على الاستدلال     

ني العملية العقلية التي يتم على أثرها بمفهومة العام ، والآخر: الاستدلال في المنطق بوجه خاص ، فالأول : يع

الانتقال من المعلوم إلى المجهول ، والآخر وهو الاستدلال المنطقي : القائم على الانتقال من ) مقدمة( أو أكثر 

ونسلم بصحتها إلى نتيجة ضرورية وتلزم عنها مع وجود رابطة سببية بين تلك المقدمة وهذه ، معروفة لنا 

ومن هنا جاء تكوين الاستدلال المنطقي القائم على مقدمة ونتيجة وعلاقة منطقية تكون الرابطة لهما،  .النتيجة 

 .(2)وما هذا في طبيعته إلا لون راقي من ألوان الفكر، قائم علم المنطق وأساسه

وة وشأن في مما تقدم يتضح أن المراد بالاستدلال بشكل عام عملية تهيئة وتأليف أدلة معينة تكون ذي ق     

تحقيق التصور اللازم للوصول إلى مجهول مُعين، ويشكل الدليل فيه حلقة ضمن مفردات الاستدلال لأن 

الاستدلال لا يمكنه القيام من دون ذلك الدليل. وهو عملية تفكيرية تتضمن وضع الحقائق أو المعلومات بطريقة 

 نة.منظمة، بحيث تؤدي إلى استنتاج أو قرار أو حل لمشكلة معي

 الفرع الثاني                                            

 مناهج الاستدلال المنطضي ودورها في الاستدلال الضاائي                   

لما كان الاستدلال: )عملية عقلية منطقية، ينتقل فيها الباحث أو المفكر من قضية أو عدة قضايا إلى قضية     

، فلابد من أجل الوصول إلى المعرفة الصحيحة من (3) ة دون اللجوء إلى التجربة(أخرى تستخلص منها مباشر

، لاستخلاص أفضل الن تائج (4) أستخدم القاضي المناهج في توظيف المعرفة التي يستقيها من مصادرها المختلفة

من خلالها. وقد عُرف المنهج بشكل عام أنه:)مجموعة من القواعد العامة يعتمدها الباحث في تنظيم ما لديه من 

                                                           

 .839، ص  14، المكتب الفني ،س( 11/1963/ 26 ) نقض جلسة ((1

( ينظر: محمد ثروت محمد عبد الشافي ، فلسفة اليقين القضائي في ضوء قواعد المنطق وعلم النفس الجنائي، أطروحة دكتوراه، (2

 .34، ص 2019الحقوق، جامعة القاهرة ،  كلية

 وما بعدها. 22، ص  2002،  دار السلام للنشر، القاهرة،  1ط( أسعد عبد الغني السيد الكفراوي ، الاستدلال عند الأصوليين، 3)

عند  التجربة )الحواس( ، أما مصادر المعرفة -2العقل  -1إن مصادر المعرفة عند الفلاسفة تنحصر في مصدرين هي:  ((4

 الحس. -4العقل -3الالهام -2الوحي -1أصحاب الاتجاه الديني، فإن مصادر المعرفة لديهم تتربع على: 

    .31، ص2000ينظر: د. عبد الهادي الفضلي، أصول البحث، مطبعة شريعت، قم، إيران، 
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، وعُرف كذلك أنه:)المحاولة الدقيقة الناقدة (1) أفكار أو معلومات من أجل أن توصله إلى الن تيجة المطلوبة(

 . (2) ق الإنسان وتحيره(للتوصل إلى الحلول التي تؤر

ذلك أن تقدير القاضي للواقعة والأدلة لابد أن يتم في إطار قواعد الاستدلال الموضوعي والتي تختلف عن    

كما  وستمد أصوله من علم المنطق الموضوعي ي بخلاف الثاني ، فالأول(3) قواعد أو مناهج الاستدلال القانوني

 يأتي:

 قتناع بالأدلة والدفوع: اولاً: الاستدلال الجدلي للا

يقوم هذا النوع من المناهج في الاستدلال على ألا يبدأ القاضي بالمسلمات والمبادئ، بل أنه يستخدم الأدلة      

التي تنتهي به إلى فروض أو مبادئ معينة لكي يستدل منها على الحقيقة، فهو يقوم على دراسة جميع الأدلة التي 

ار حُكم يؤيد فيه هذا الادعاء أو يدحَضه؛ وذلك كون تؤيد أو تنفي ادعاء معين، على نحو يسمح للقاضي بإصد

 .(4) هذه الأدلة تهدف الى إقناعه في إطار نفسي بحت يخاطب فيها ضميره ووجدانه

فالاستدلال الجدلي لا يقدم اقتناعاً نهائياً بالأدلة المطروحة على القاضي، وإنما يقدم فرضاً قابلاً لإثبات العكس    

لاستقراء والاستنباط بعد ذلك، فهو يبُنى أساساً على المجادلة ومن ثم الاختيار، وهذا على ضوء ما يسفر عنه ا

 .(6) وأكثر هذه الحالات تحققاً في القضايا الجزائية .(5) مردهُّ إلى أن الأدلة في المواد الجزائية ذات طبيعة اقناعيه

                                                           

 . 3، ص1994د. حامد طاهر، مناهج البحث )بين التنظير والتطبيق( ، دار النصر للتوزيع والنشر، جامعة القاهرة، مصر، ((1

( ينظر: د. جابر عبد الحميد جابر و د. أحمد خيري كاظم، مناهج البحث في التربية وعلم النفس، دار النهضة العربية، القاهرة، (2

 .20مصر، بدون ذكر لسنة الطبع، ص

بالاستدلال القانوني الأداة أو الوسيلة التي يطبق فيها المنهج القانوني على حالات معينة من خلال اعتماد وسائل منطقية ويقُصد  ((3

ويرتبط هذا الن وع من الاستدلال بتطبيق القانون سواء كان بصورة مباشرة أم غير مباشرة ، لأنه يبحث عن  للوصول إلى الأحكام

التي أرادها المشرع عندما سن نصوصه ووضع قواعده القانونية وتختلف وسائل الاستدلال القانوني حسب نوع  الهدف والغاية

المنطق المراد اتباعة ففي المنطق الص وري لا يوجد سوى الاستدلال عن طريق القياس وفي ظل المنطق غير الص وري يكون 

  .   ل الحجج والأدلة والبراهينالاستدلال جدلياً يقوم على مبدأ اقناع القاضي من خلا

وما بعدها. كذلك:  461ينظر: د. عزمي عبد الفتاح، تسبيب الأحكام وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية، مصدر سابق، ص

 .157، مصدر سابق، ص3د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، ج

)... إن المتهم انكر التهمة المسندة إليه عند مثوله أمام  الاتحادية في العراق أنه: التمييز وفي هذا السياق فقد قضت محكمة ((4

محكمة الجنايات ولا توجد مشتكية في الدعوى باسم اسو الخياطة وتعذر الت وصل إلى هويتها أو عنوانها  وانحصرت الأدلة ضده  

ي لم يسانده أو يؤيده أي دليل أو قرينة مما يجعل الأدلة وفق ما تقدم ذكره غير في الد عوى على أقواله في دور التحقيق الابتدائي الذ

 ( غير منشور.24/1/2019/ هيأة جزائية/18580كافية وغير مقنعة لتجريمه...(. ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية)رقم 

)دراسة مقارنة بين النظم الإجرائية اللاتينية والأنجلو  ( ينظر: د. هلالي عبد اللاه احمد، الن ظرية العامة في الإثبات الجنائي،(5

 .97، ص 2011، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر، 1سكسونية والشريعة الإسلامية( ، المجلد 

وللمحكمة أن تلتفت عن دليل فني  ةلأدلة في المواد الجنائية اقناعيوتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها:)ا (6)

. 79، ص48لسنة  1543، رقم الطعن11/1/1979ينظر: حكم محكمة النقض المصرية الصادر بتاريخ ولو حملته أوراق رسمية(
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قناعية أولاً، ثم يعقبها الاستدلال على الحقيقة إذ يجب على القاضي أن يستخدم الأدلة لكي يستدل منها ، فالأدلة الا

 .(1)ثانياً، من خلال عملية عقلية أساسها صفاء الذهن وعدم اضطرابه هي الاستقراء والاستنباط

 ثانياً: استخدام الاستدلال الاستضرائي لفهم الواقعة والأدلة:

الاستقراء: )هو العملية العقلية التي ينتقل عبرها الفكر من قضايا جزئية إلى استنتاج قضية عامة، وكأن الفكر      

،أو أنه: ) كل استدلال (2)( ينتقل فيها من الخاص إلى العام أو من الجزئي إلى الكلي أو من النتائج إلى المبادئ

ويمُثل الاستقراء قاعدة أساسية  (3)مت في تكوين ذلك الاستدلال(تجيء النتيجة فيه أكبر من المقدمات  التي ساه

من قواعد علم المنطق الموضوعي، وهي تطُبق في العلوم الإنسانية، خاصة تلك العلوم التي تعتمد على 

 .(4) المشاهدة، وتقوم هذه القاعدة على الاستنباط من الجزئيات

ة والأدلة القائمة في الأوراق، وإنما يقوم بتجزئة الواقعة إلى وفيها لا ينظر القاضي نظرة كلية إلى الواقع    

عناصرها القانونية والمادية المختلفة، وبعد ذلك يتناول الأدلة التي قد تثُبتْ هذه العناصر أو قد تنفيها من خلال 

لح لأن فهم كل دليل على حدة ليقف على حقيقته ومدى صدقه أزاء الواقعة موضوع الدعوى وعَما إذا كان يص

. ومن خلال الدراسة الجزئية للواقعة والأدلة يستطيع قاضي (5) يكون مصدراً للإثبات في المواد الجنائية

يمكنه أن يقف على حقيقة وسائل الموضوع أن يصل إلى الواقعة الحقيقية التي تكون الأساس القانوني للحكم، كما 

 .(6)أم لاثبات المطروحة أمامه وعما إذا كانت تكفي للإدانة الإ

وبعد أن يفرغ القاضي من هذه الدراسة الجزئية الاستقرائية للواقعة وللأدلة فإنه يتعين عليه أن يجري تركيباً     

لهذه الجزئيات ليصل إلى رأي كلي يكون الأساس لاقتناعه، ذلك أن التركيب يمثل عملية عقلية يكون من شأنها 

                                                                                                                                                                                                 

، الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية أشار إليه: حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني،= 

 .56ص ،1981، ، الدار العربية للموسوعات، مصر، القاهرة1الجنائي، جالأصدار 

. كذلك: د. ياسر ذنون وأجياد 166، ص 1988( ينظر: د. أحمد فتحي سرور، النقض الجنائي، دار النهضة العربية ، القاهرة ، (1

 . 208مصدر سابق، ص  3ثامر نايف، بحوث ودراسات في القانون الخاص، ج

. 13،ص 2002، الناشر دار الكتاب الإسلامي، مطبعة السرور، بيروت ، 2لصدر، الأسس المنطقية للاستقراء ،طمحمد باقر ا ((2

 .246هـ، ص 1424، الناشر دار التفسير، مطبعة شريعت، إيران، 3، التصورات، ط1كذلك: د. محمد رضا المظفر، المنطق، ج

 .30، ص1998-1997ة العربية ، القاهرة،( د. محمود السقا ، دراسة في علم المنطق ، دار النهض(3

ينظر: أحلام مجلي شحيل الشبلي ، الاستدلال في فكر الغزالي المنطقي ، رسالة ماجستير، كلية الآداب ، جامعة الكوفة ،  ((4

 .79، ص2000

-2001العربية، القاهرة،  ، دار النهضة1( ينظر: د. علي حموده، الأصول المنطقية لفهم الواقع والقانون في الدعوى الجنائية، ط5)

.كذلك: د. محمد علي سويلم، الإسناد في المواد الجنائية )دراسة تأصيلية تحليلية تطبيقية مقارنة(، دار المطبوعات 15، ص 2002

 .179، ص2006الجامعية، الإسكندرية، مصر،

، من دون ذكر 2003، 2احله المختلفة ،طينظر: د. علي محمود علي حموده، النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي في مر ((6

 ومابعدها.  14دار نشر أو مكان الطبع، ص
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أن تكشف عن مدى صحة النتائج التي انتهى إليها تحليل الواقعة. وتحليل الواقعة وإعادة تركيبها من جديد، 

 .( 1)الذي سبق تحليله أم لا ذاته المركب الكلي  كان التأليف بينها مؤدياً إلىسيكشف عما إذا 

صل إلى الحقيقة، أي الحُكم الواقعي فمن خلال الدراسة الجزئية للواقعة والأدلة يستطيع قاضي الموضوع أن ي    

والذي يشُكل الأساس القانوني للحُكم القضائي، وكذلك يستطيع أن يقف على حقيقة وسائل الإثبات المطروحة 

 .(2)أمامه، وعما إذا كانت تكفي للإدانة أم لا

فهمه لمصادر إقناعه  وتأسيساً على ما تقدم يمكن القول، اعتماد القاضي على منهج الاستدلال الاستقرائي في  

ً يمنعه من أن يفترض الصدق المبكر في هذه المصادر قبل تحليلها لمعرفة  )الأدلة والدفوع( يشُكل حاجزاً قويا

مدى صحتها، ليرى وجه الصواب فيها ووجه الخطأ، فإخلاص القاضي لمهنته يدعوه أن يظل باحثاً عن الحقيقة   

لم وإصبع يشُير بأن " هذا هو من عل من الدليل كأنه لسان حال يتكوأن هذا لن يتحقق إلا إذا أستطاع أن يج

 . (3)رتكب الجريمة" إ

ليأخذ منها ، ويعُد الاستقراء منهجاً لتعيين العلل والأسباب، ويقوم على فرض الأحتمالات العقلية وأختبارها     

ائف، الصحيح  استقراء يقيني لكل جزئيات موضوع ، وهو على نوعين الأول: هو الت ام وهو (4)ويطرح الز 

وبمعنى آخر، هو انتقال الفكر من ( 5)نتقال منها للحكم الكليفراداً والإأأو ، ناساً أم انواعاً البحث، سواءً كانت أج

 .إلى حكم كلي يتناول كل أفراد هذه المجموعة، الحكم الجزئي على كل فرد من أفراد مجموعة معينة 

أما النوع الثاني: فهو الاستقراء الن اقص: وهو استقراء غير يقيني)ظني(، لأنه يقوم على فحص بعض    

إلى حُكم كلي يتناول كل الأنواع، أو ، الجزئيات فقط، بمعنى أنتقال الفكر من الحُكم على بعض الجزئيات 

وهذا  (6)معرفة جزئية إلى معرفة كلية الأجناس الذي يشتمل على هذه الجزئيات، وبمعنى آخر: هو الانتقال من 

 النوع هو الذي يستفيد منه القاضي عندما يقوم بممارسة نشاطهُ القضائي.

                                                           

 .195، مصدر سابق ، ص 3ينظر: د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في الإجراءات الجنائية ، ج ((1

 .303، ص  2011( ينظر: د. محمد زكي ابو عامر ، شائبة الخطأ في الحُكم الجنائي ، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، (2

وما  16( ينظر: د. علي محمود علي حموده ، الاصول المنطقية لفهم الواقع والقانون في الدعوى الجنائية ، مصدر سابق ، ص3)

 بعدها.

 .84، ص 2009، دار التدمرية، الرياض،3الطيب السنوسي أحمد، الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية، ط ينظر:  ((4

الاجناس كأن يقال الأنعام تمشي على أربعة أقدام هذا استقراء في الأجناس، ومثال الأنواع كأن يقال كل إنسان قابل لتعلم  ( ومثال5)

 القراءة والكتابة، ومثال الأفراد كل إنسان زنجي هو لون بشرته أسود، فهذا استقراء تام، وهو يقيني لإنه لا يوجد فيه استثناء

د الشافي، فلسفة اليقين القضائي في ضوء قواعد المنطق وعلم النفس الجنائي، مصدر سابق، هامش ينظر: محمد ثروت محمد عب 

براهيم الزلمي، الصلة بين علم المنطق والقانون، مطبعة شفيق، بغداد، إزيد من التفصيل، ينظر: د. مصطفى . للم68( ص1رقم )

 .24، ص 1986

وما بعدها. كذلك:  297الأحكام الجنائية في ضوء الفقه والقضاء، مصدر سابق، ص ( ينظر: د. محمد علي الكيك، أصول تسبيب 6)

 = وما  142ص ،1996دمشق، رفة، دار المدى، للطباعة والنشر،نظلة أحمد نائل الجبوري، سلاطين المتصوفة في العشق والمع
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والسؤال الذي يطُرح مدار البحث هنا أي أنواع الأستقراء يستعمله قاضي الجزاء وهو بصدد نظر الدعوى، هل 

 ، أم الأثنين معا؟ًناقصم الهو التام أ

رتكابها، الأول: حالة أن تكون إضين يتعلقان بكيفية علم القاضي بجب التمييز بين فروللجواب عن ذلك ي   

الجريمة مشهودة تمت أمام أعين القاضي، وهنا يكون الاستقراء القضائي تاماً، لان هذه الجرائم تعرض كما 

 حدثت في الواقع، كما في جرائم الجلسات.

قبل جهات أخرى، كجهات التحقيق وهي الجريمة غير  : عرض الوقائع عن الجريمة منالثاني فرضوال   

المشهودة، وهنا يقوم بإستقراء ناقص لا يتعلق بالقضية كلها وإنما ما تم كشفه منها فقط، أي بالأدلة والوقائع التي 

 وصلت إليه فقط. وبناءً على ما تقدم أن الاستقراء الذي يقوم به القاضي هو الاستقراء الناقص.

النتائج الصحيحة التي تتفق مع حضيضة الواقعة  للوصول إلىهج الاستدلال الاستنباطي من ثالثاً: اعتماد

 والأدلة التي استضرأها الضاضي:

لايكفي لصحة أقتناع قاضي الموضوع أن يكون قد استقرأ العناصر القانونية للواقعة المعروضة عليه،      

منها نتائج صحيحة تتفق مع طبيعتها ويصح وفقاً لقواعد اللزوم والأدلة التي قد تثبتها، وإنما يلزم كذلك أن يستمد 

 .(1)العقلي أن تستنتج منها 

ولكي يقوم القاضي بذلك، فإنه لابد أن يعتمد على المنهج الاستدلالي الاستنباطي، والذي من خلاله ينتقل ذهنه    

ً لقواعد العقل والمنطق . (2)من المقدمات التي استقرأها إلى الن تيجة التي انتهى إليها، ويجب ان يتم ذلك وفقا

الفروض من الأدلة التي تطرح أمامه في الدعوى؛ ذلك أنها تعمل وبتعبير أدق قيام القاضي بالأستناد في اقتناعه ب

على إقناعه في أطار نفسي يخُاطب ضمير القاضي ووجدانه، فإذا وصل تأثيرها في نفسيته إلى درجة الاقتناع، 

 .(3)ستقرأهاكان بإمكانه البدء بأستنباط الحقيقة وفقاً لعملية عقلية يصل من خلالها إلى نتيجة تتفق مع الوقائع التي أ

                                                                                                                                                                                                 

يام بإجراء دراسة ميدانية للتعرف على سبب أرتكاب بعدها. ومن الأمثلة على الاستقراء الناقص في نطاق القانون الجنائي القوما = 

جريمة سرقة أو قتل، فالعلم الذي يصل إليه المستقرئ هنا يقتصر على الظن فقط، ينظر: د. مصطفى الزلمي، معين القضاة، لتحقيق 

 .1، هامش 122، ص2014، احسان للنشر والتوزيع، العراق ،1العدل والمساواة، ط

 .17علي حموده، الأصول المنطقية لفهم الواقع والقانون في الدعوى الجنائية، مصدر سابق، ص ( ينظر: د. علي محمود1)

وتطبيقاً لذلك  .676، ص 1984ينظر: د. رمسيس بهنام ، الإجراءات الجنائية تحليلاً وتأصيلاً، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،  ((2

عتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تمتلك محكمة قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها:)من المقرر إن الآ

الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ومحكمة الموضوع غير مقيدة في أخذها باعتراف المتهم بأن تلتزم 

يها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة نصه وظاهره ، بل لها أن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخرى الحقيقة التي تصل إل

ً متفقاً مع العقل و المنطق...( ينظر: حُكم محكمة النقض المصرية الصادر  الممكنات العقلية ما دام ذلك سليما

 قضائية. 84(، لسنة 21602، رقم النقض )2015/مارس/22بتاريخ

 وما بعدها. 255، ص 2006، المكتبة القانونية ، بغداد ،2ينظر: جواد الرهيمي، التكييف القانوني للدعوى الجنائية ،ط ((3
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والمقصود بالاستنباط في علم المنطق: استنتاج نتيجة معينة من عدة مقدمات، ومن أهم صوره القياس    

المنطقي، الذي يؤدي إلى أن تكون النتيجة يقينية إذا كانت جميع مقدماته يقينية، والاستنباط في مجال الأثبات 

عطيات تلك الوقائع الجزئية التي أسفر عنها استقراءه بهدف يمثل العملية الذهنية التي يجريها القاضي في ضوء م

.والقاضي في هذا الاستدلال الاستقرائي (1)أو هي استنتاج أمر مجهول من أمر معلوم   الوصول إلى نتيجة معينة

 والاستدلال الاستنباطي يقوم بعمليتين:

ر الأساسية في الواقعة وتمييزها عن الت حليل: وهي عملية عقلية في جوهرها، تتم بمعرفة العناص الأولى:

العناصر الث انوية، وهو لا يحقق الن تائج المرجوه إلا إذا رافقته عملية عقلية أخرى، تتمثل بالمقارنة التي ترشده 

 .(2) إلى أوجه الش به، أو الخلاف بين مجموع الأدلة أو العناصر الواقعية التي يحللها

لاستعانة بها للتأكد من صحة الن تائج التي انتهى إليها التحليل، وهي عملية عقلية، وتتم الت ركيب: وهنا يتم ا الثانية:

ح إذا كان التأليف بتحليل الواقعة موضوع الدعوى إلى عناصرها الأساسية، ثم إعادة تأليفها من جديد، فيتض

ً إلى خلال الت أليف بين مختلف العناصر الذي سبق تحليله أم لا، ويتم الاستنباط من ذاته المُركب الكلي  مؤديا

 .(3) الواقعية التي تثُبت لدى المحكمة، لتصل إلى مركب كلي هو الواقعة النهائية التي ارتسمت في ذهن القاضي

ويتضح من ذلك، أن الت ركيب ميزان الت حليل، أي أنه اختبار عكسي يسفر عن مدى صحة الت حليل الذي سبق     

أخطأ القاضي في تحليل عناصر الواقعة، ثم أعاد تركيبها من جديد فإنه لن يصل إلى نتيجة القيام به، فإذا ما 

صحيحة للواقعة التي قام بتحليلها، فالت حليل هو عملية فصل، يتم فيها عزل عناصر الواقعة بعضها عن بعض، 

من أجل تكوين المُركب الكلي، وبذلك أما الت ركيب فهو بخلاف الت حليل، ويقوم على الت أليف بين العناصر البسيطة 

 يتضح قوة العلاقة بين الت حليل والت ركيب من أجل صحة الاستدلال الاستقرائي والاستنباطي.

ويترتب على عدم صحة الاستدلال المنطقي بنوعيه )الاستقرائي والاستنباطي( الذي يقوم به القاضي وهو     

ق عيب الفساد في الاستدلال، وهذا لا يتحقق إلا في الحُكم بصدد فهم الواقعة موضوع الدعوى، هو تحقي

 القضائي.

فالحكم القضائي يتكون من مقدمة كبرى هي القاعدة القانونية، ومقدمة صغرى هي الوقائع موضوع الد عوى،      

كون الحكم ونتيجة منطقية وهي الأثار القانونية التي تنتج من تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع، ولكي ي

                                                           

بروفيسور. باجيرن ملكيفك والقاضي. فهر عبد العظيم، المنطق القضائي، دراسة نظرية تطبيقية، دار النهضة العربية،  ( ينظر: (1

 .  92-89، ص2011القاهرة،

 .70ينظر: محمد ثروت محمد عبد الشافي، فلسفة اليقين القضائي، مصدر سابق ، ص( (2

؛ كذلك: د. عزمي عبد 163، مصدر سابق، ص3( ينظر: د. أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ،ج(3

، مكتبة الأنجلو 2ومناهج البحث، ط . محمود قاسم، المنطق الحديث461الفتاح، تسبيب الأحكام وأعمال القضاء، مصدر سابق، ص

  وما بعدها.        199المصرية، مصر، بدون ذكر تاريخ النشر، ص
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، فإذا رتبت المحكمة نتائج (1) صحيحاً فيجب ان تترتب هذه النتيجة من المقدمتين الكبرى والصغرى بشكل معقول

غير منطقية من المقدمات، كان الحُكم مشوباً بعيب فساد استدلال، بمعنى أن أسباب الحُكم لا تكون مُقدمة منطقية 

 .(2) ية لما سبق من أسبابلمنطوق الحُكم ولا يكون الحُكم نتيجة ضرور

ولكي يكون الاستدلال القضائي صحيحاً وغير مُعيباً، يتعين على القاضي أن ينظر إلى جميع الأدلة القائمة في     

الدعوى كوحدة واحدة، بمعنى أن لا ينظر إلى كل دليل بمعزل عن الأخر ليتولاه تمحيصاً وتدقيقاً، أو أن يسهو 

وراق الدعوى، بل عليه أن يستمد منها جميعاً، رأياً مركباً غير متعارض فيما بينها عن دليل مؤثر له وجود في أ

 .(3)تصلح وفقاً لقواعد المنطق أن تؤدي إليها

)... أن المتهم انكر ما اسُند إليه من اتهام في كافة وفي هذا السياق قضت محكمة التمييز الاتحادية في العراق:     

بعد ،على سطح دار المتهم ، وفي مكان مكشوف،و أن ضبط رمانتين هجوميتين مراحل الت حقيق والمحاكمة

ثبات العكس على عائدية المضبوطات للمتهم قرينة قابلة لإ،أبواب الد ار التي كانت خاليه من شاغليها يعُد،كسر

كون إليه مالم يعُزز بأدلة أخرى تسانده ...(،وهو دليل ضعيف ة النقض كما قضت محكم . (4)لا يمكن الر 

، إذ جاء في حُكم لها أن: )من المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم ذاته  الاتجاهلمصرية با

بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل 

المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة 

بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة 

 .(5)واطمئنانها إلى ما انتهت إليه(

 يثانال المطلب                                                  

  الجزائي الحُكمب التعريف                                      

فأن  _ركانه التي يتطلبها كيانه وجوهر فكرته أ لايمكن تحقيقه مالم تتوافر، لما كان الحُكم الجزائي بناء قانوني    

ن فقد أحدها كان باطلاً فإ _كل ركن من أركانه في  جسدتروط صحته التي تمُثل صفات توله ش _فقُد احدها أنعدم

للنظر في الدعوى ، فضلاً ختصاص لاية وامًشكل تشكيلاً صحيحاً، وذو و محكمة أن يصدر من قضاء فينبغي _

 ستوفِ ويلتي يتطلبها القانون يتضمن البيانات ان نطق به علناً، وأيُ  نْ أونية ، وبعد المداولة القان هروصدعن 

                                                           

 .213( ينظر: د. احمد فتحي سرور ، النقض الجنائي، مصدر سابق ، ص (1

، مطبعة جامعة ( ينظر: د. أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية (2

 .634، ص 1981القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة ،

: د. هلالي عبد اللاه احمد، النظرية . كذلك18-17ينظر: د. علي محمود علي حموده، الأصول المنطقية، مصدر سابق، ص (3)

 وما بعدها.98العامة للإثبات الجنائي، مصدر سابق، ص

  م ( ، غير منشور.   2020/  4/ 28/هيأة جزائية / 6210( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق ) رقم القرار/ (4

 قضائية. 83، لسنة14934، أحكام محكمة النقض ،رقم النقض2014/فبراير/4حكم محكمة النقض المصرية الصادر بتاريخ ((5
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في نطاق دعوى دخلت وفقاً للقانون في حوزة المحكمة التي أصدرت  قراره ، كما يتطلب صدورهإالتشكيل في 

  .الحكم

 الثاني فرعفي حين سنخصص ال، الحكم الجزائي تعريف في الأول، نتناول  فرعين على طلبالم سمعليه سنق 

 الجزائي.الأركان الإجرائية لصحة الحكم للبحث في 

 الأول  فرعال                                                         

 كم الجزائيحُ تعريف ال                                            

 لأن غاية؛ فيهاوأساس وحدة الخصومة ، هو غايتها ف الدعوى،ء في اجزالأهم أَ من  الجزائيالحُكم يعُد      

ً صدار حُكمإ هي: القاضي كم هو خلاصة القناعة الوجدانية للقاضي وحيث أن الحُ  مامه.أنهائياً للنزاع المعروض  ا

ً من القاضي يتمثل في العلم بوقائع معينة  ً إجرائيا ثم العلم بقواعد قانونية معينة ثم العلاقة ، فهو يتطلب نشاطا

وصولاً إلى استخلاص التكييف القانوني لهذه الوقائع والآثار المترتبة عليه  معاً،أي العلم بالواقع والقانون  بينهما،

كما ، لتزاماً على أطراف الدعوىإتفرض التي وذلك بإعلان القاضي عن إرادة القانون المتحققة في واقعة معينة و

   از عن غيرها.تمت ،ةحكام والقرارات القضائيلعديد من الأن القاضي وهو بصدد ممارسته لوظيفته يقوم بإصدار اأ

نتناول ن أفحسب دون الجزائي الحُكم ى بحث تعريف عل فرعفي هذا ال سوف نقتصرف الموضوع،همية هذا ولأ   

 ذلك عن نطاق الدراسة. ، لخروج(1) تقسيماتها

في إيضاح المفاهيم  اً على منهج البحث العلميوسير للحكم الجزائي، والأصطلاحيةتبيان المعاني اللغوية  جللأو 

ً  حكم الجزائي لغةً تعريف ال سنتناولأو الكلمات الجوهرية في البحث،   .و أصطلاحا

 :الحكم الجزائي لغةً اولاً: 

لذا ينبغي معرفة ما هو مفهوم من كلمتين منفصلتين، لَم يرد مصطلح الحكم الجزائي في اللغة مُرَك باً لفظياً وإن     

 على حدة. معناهما اللغوي كلاً 

الحاء يعني القضاء، فيقال حَكَمَ بينهم أو حَكَمَ لهم أو حَكَمَ عليهم أي بمعنى قضى. ويقال بضم  اللغة:الحُكْم في ف  

وتحََك م بالأمر صار مستبداً به. و قد يرُاد بالحُكْمُ العلم  أحكَمَ فلاناً الشيء أي أتقنه، وإحتكََمَ الشيء أي صار متقناً.

 .(2)ضاءوالتفقه والق

                                                           

والأحكام ، والأحكام غير الفاصلة ، والأحكام الموضوعية ، فمنها الأحكام الفاصلة ، دة عأقسام  ( تقسم الأحكام القضائية إلى(1

بتدائية والأحكام الباتة، حكام غير القطعية ، والأحكام الإوالأحكام الإلزامية ، والأحكام القطعية والأ، الوقتية ، والأحكام التقريرية 

صعب ، بطلان الحكم الجزائي نظرياً وعملياً ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى للمزيد عن تقسيمات الاحكام ينظر: د. عاصم شكيب 

حمد خليل ، أذلك : د. نبيل اسماعيل عمر و د. وما بعدها .و ك 206، ص  2007، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 

 وما بعدها .     467ص، 2004قانون المرافعات المدنية )دراسة مقارنة ( الطبعة الاولى ، لبنان ، 

 .    952، ص مصدر سابقبن منظور جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، أ( ينظر: 2)
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ةٍ ۖ وَآتيَْناَهُ الْحُكْمَ صَبيًِّاوتعالى﴿ قال الله سبحانه   وقد خصصه اللغويون للقضاء بالعدل ،(1)﴾ياَ يحَْيىَٰ خُذِ الْكِتاَبَ بقِوُ 

ُ فَأوُلئَكَِ هُمُ الْكَافرُِونَ  ﴿، كما في قوله تعالى ( 2)لا القضاء المطلق وقد وردت كلمة  .(3) ﴾ وَمَن ل مْ يحَْكُم بمَِا أنَزَلَ اللَّ 

كَ وعِندهَُم التوراةُ فيها نَ( آية من آيات القرآن الكريم منها قوله تعالى:﴿ وَكَيفَ يحَُكِمو96كم واشتقاقاتها في )حُ 

 .(4)حُكمُ الله﴾

جزا ، وهو بمعنى القضاء ايضاً، (5)الشيء، يقال جزاه مجازاة وجزاءً فعل ى الجزاء لغةً، هو المكافأة علما وأ     

، فهي بمعنى (7) مختلفةوقد وردت لفظة الجزاء في القران الكريم بمعاني متعددة وبتعبيرات  .(6)مر أي قضاهالأ

إلِا  جَزَاءُ الِإحْسَانِ  هَلْ  :﴿وكذلك قوله تعالى (8)﴾ ةٌ مِنْ رَبهِِّمْ وَجَن اتٌ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَ  ﴿ أوُلئَكَِ :قال تعالىالثواب 

 (10)﴾أجَْمَعِينَ جَزَاؤُهُمْ أنَ  عَليَْهِمْ لعَْنةََ اللهِ وَالمَلَائكَِةِ وَالن اسِ  تعالى:﴿ اولئَكَِ وقد ترد بمعنى العقاب قال  (9)﴾الِإحْسَانُ 

 .(11)﴾كَاذِبيِنَ الوُا فمََا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتمُْ ق ﴿تعالى:وقوله 

فاعله ما يصدر من الحاكم من أمر يجازي به )ن المعنى اللغوي للحكم الجزائي هو: أ يتضح من خلال ما تقدمو   

ً  كان ثواباً أم سواء   (.عقابا

ً  ثانياً: الحُكم  :الجزائي اصطلاحا

ف فمنهم متعددة، تعريفات-الحُكم الجزائي-القانونفقهاء يعُرف      القرار القضائي الذي يصدر عن )نه: ه بإمن عر 

بهدف ، وفق الطريقة التي يحددها القانون ، ليها إويكون حاسماً للنزاع المرفوع ، محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً 

محكمة بمناسبة عرض الخصومة قرار يصدر عن ال) :و هوأ ،(12)النزاع(تحقيق الحماية القضائية للحق محل 

                                                           

 (.12( سورة مريم: الآية )1)

 .69، ص 1990( ينظر: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتب العلمية، بيروت، 2)

 (.44( سورة المائدة: من الآية )3) 

 (.43 (( سورة المائدة: من الآية4)

 .177، مصدر سابق، ص11( ابن منظور، لسان العرب، ج5)

 .181، المصدر نفسه، ص11( ابن منظور، لسان العرب، ج6)

المعجم  ( مرات للمزيد ينظر: محمد فؤاد عبد الباقي،5( مرة وكلمة جزاؤهم )32( وردت كلمة جزاء في القران الكريم )7)

 . 808، ص2001المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 

 (.136( سورة آل عمران: من الآية )8)

 (.60( سورة الرحمن: الآية )9)

 (.87( سورة آل عمران: الآية )10)

 (.74( سورة يوسف: الآية )11)

الحكم القضائي في الدعوى المدنية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، جمال مولود ذيبان: ضوابط صحة وعدالة نقلاً عن : ( 12)

 .93، ص1992
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. (1) ( وفقاً لأحكام القانون ويفصل في موضوعها أو في أية مسألة يجب حسمها قبل الفصل في الموضوع عليها،

فه أخرو بوساطة فرض إرادة ويحل النزاع ، المحكمة، و يفصل في منازعة محددةقرار يصدر عن ): عر 

نتهاء إالرأي الذي تصدره المحكمة في القضية المعروضة عليها بعد )أو أنه: ،(2)(الخصومةالمشرع على أطراف 

ً بعد المداولة السرية ،اجراءات المحاكمة واصدار قرارها بأقفال باب المرافعة  وبه تخرج ،والنطق به علنا

ر إلى وذهب آخ،(3)(لا بالطرق المقررة قانوناً إو مراجعته أولا يجوز لها بعد ذلك تعديله ، الدعوى من حوزتها 

وقد . (4) ( قرار صادر من محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً ومختصة بإصداره في خصومةٍ قضائية)تعريفه بقوله: 

علان لفكر القاضي في استعماله لسلطته القضائية وذلك أيا كانت المحكمة التي إكل  :)عرفه الدكتور فتحي والي

ابداء المحكمة رأيها في الدعوى المعروضة امامها ) أنه:البعض،  ، وعرفه(5) مضمونه(أصدرت الحُكم وأيا كان 

  . (6)المسؤولية(عدم  وأدانة و الإأشكل حاسم بالبراءة ب

بأن المقصود  إذ يرون ر،قُ بين الحكم الجزائي والقرايفُرَّ   العراقيأن هناك بعض الفقه الجنائي  ومن الملاحظ    

ويكون الحكم أما بالبراءة أو بالإدانة أو  عوى بشكل حاسم فيها.إبداء المحكمة رأيها في موضوع الد   ):بالأول هو

ن قرار الإفراج لا ينفي أذلك يخرج قرار الإفراج إذ لا يعُد من الإحكام. والعلة في ذلك هو ببعدم المسؤولية. و

ً ثبوت هذه  ،لتي تشكل جريمةالعلاقة بصورة نهائية بين المتهم والواقعة المنسوبة إليه وا كما ولا يقرر أيضا

 .(7) (العلاقة على وجه التأكيد

                                                           

 .375، ص 2004، المؤسسة الجامعية، بيروت، 1( د. علي محمد جعفر، شرح أصول المحاكمات الجزائية، ط1)

ظام السائد في الدولة وهو يختلف وهناك معنىٰ اخر للحُكم، يسُتخدم في دراسة النظم السياسية والدستورية ويراد منه شكل الن

ً او ملكياً او نيابياً، ينظر: د. حسين عثمان محمد عثمان، النظم السياسية،  باختلاف الانظمة السياسية في البلد كأن يكون جمهوريا

اسة ، والحكم بهذا المعنى يخرج عن نطاق بحثنا لكونه يدخل في نطاق در89، ص 2010منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،

 القانون الدستوري.

 .493، ص 2005، دار الثقافة، عمان، 1( د. محمد سعيد نمور، أصُول الإجراءات الجزائية، ط2)

 . 748،ص 2000( د. حسن صادق المرصفاوي ، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ،الإسكندرية ، 3)

، المركز القومي للإصدارات القانونية، 1الإجرائية للحكم القضائي المدني، ط( د. حسام مهنى صادق عبد الجواد، الآثار 4)

 .20القاهرة، من دون سنة نشر، ص 

 .615، ص 1993د. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مطبعة القاهرة والكتاب الجامعي،  (5)

، 2009، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة،2المحاكمات الجزائية، جعبد الأمير العكيلي ود. سليم إبراهيم حربة، أصول أ.  ((6

 .167ص

. ولمزيد 141، ص2005، مطبعة الزمان، بغداد، 1( ينظر: جمال محمد مصطفى، شرح قانون أصُول المحاكمات الجزائية، ط7)

كتبة القانونية، دار ابن الأثير للطباعة من التفصيل، ينظر: د. سعيد حسب الله عبد الله، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، الم

 وما بعدها. 403، ص 2005والنشر، الموصل ،
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وأراد لكل  كم والقرار،المشرع الجزائي العراقي قد استعمل مصطلحي الحُ  ويستند أصحاب هذا الرأي إلى أن      

أصُول المحاكمات الجزائية رقم  قانون( من 182ومثال ذلك: ما ورد في المادة ) الآخر،منهما معناً مختلفاً عن 

  .(1)( 1971( لسنة )23)

ً مي زَ المشرع فيها بين الحكم والقرار     أ( /257كالمادتين ) ،وهناك مواضع أخرى في القانون المذكور آنفا

ً بالإدانة أو البراءة أو عدم  ،(2/أ/259و) وبذلك فإن المحكمة إذا أصدرت في القضية المعروضة أمامها حكما

 ً ً فاصلاً لأنها  ،المسؤولية فأنها بذلك تكون قد أصدرت حكما أمّا إذا أصدرت قراراً  ،حكمت في القضية حكما

غير مؤكدة بين  فالعلاقة تبقى كلٍ نهائي،ار لم ينُهِ الخصومة بشلأن القر ؛بالإفراج فهذا يسمى قراراً وليس حكماً 

المتهم والجريمة. بيد انه يكون لقرار الإفراج الصادر من المحكمة الجزائية أو قاضي التحقيق قوة الحكم بالبراءة 

 .(2)عند اكتسابه الدرجة النهائية

 مي ز بين القرار والحكم، قد ، في قانون أصول المحاكمات النافذ،وعلى الرغم من أن المشرع الجزائي العراقي    

في نص  صراحةً ويتضح ذلك ، عاد وخلط بين مفهومي هذين المصطلحين واستعملهما لمعنى واحد  نهأ غيرَ 

هم الموقوف عند خلى سبيل المتيُ  أصُول المحاكمات الجزائية النافذ: )( من قانون 182الفقرة هـ من المادة )

.و (عن سبب آخرإن لم يكن موقوفاً  الإفراج أو رفض الشكوى عنهته أو عدم مسؤوليته أو صدور القرار ببراء

يخلى سبيل المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادراً بالبراءة أو  ) :( من القانون ذاته284المادة ) تكذلك نص

 .(...الصلح أو الإفراج أو عدم المسؤولية

( لسنة 1296/ 58الجنائية )  الإجراءات( من قانون 470تجه القانون الفرنسي في المادة)إوبخلاف هذا المسلك 

 .(3) الموضوعالفاصلة في  من الأحكامرار الأفراج اعتبر ق ، فقد1958

فتَْ محكمة النقالقضائي فقد  الاصطلاحفي ما أ / 24) بتاريخلها صدر  ض المصرية الحكم الجزائي في قرارعَر 

ً في منازعة مطروحة عليها  )القرار :بأن الحكم هو 1993/ 10 الصادر من محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا

 (.4) للقانون(بخصومة رفعت إليها وفقاً 

  صريح،ل عرف الحكم الجزائي بشكتمييز لم تُ وفي مقدمتها محكمة ال  في العراق المحاكم الجزائية  يلُاحظ إن  و

 

                                                           

ً بإدانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه. ب  -( على ما يأتي: )أ182إذ نصت المادة) (1) إذا  -إذا اقتنعت المحكمة  ... فتصدر حكما

إذا تبين للمحكمة إن الأدلة لا  -اً ببراءته من التهمة الموجهة إليه.جاقتنعت المحكمة بأن المتهم لم يرتكب ما اتهم به ...فتصدر حكم

 تكفي .. فتصدر قراراً بإلغاء التهمة والإفراج عنه(.

 ب( من قانون أصُول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ. \227( المادة: )2)

(3 ) Soyer_J,C,Droit pènale et procèdure pènal,L,G,C,J,15°Edition,2001,p378   

 .203( نقلاً عن د. عاصم شكيب صعب، بطلان الحكم الجزائي نظريا وعمليا دراسة "مقارنة"، مصدر سابق، هامش ص 4)
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أحكامها، وهو عادةً تستعمل كلمة قرار قاصدةً بذلك الحكم في أكثر  انها مصر، كماحال القضاء في بخلاف 

ً  القضاء العراقي موقف  .(1) عموما

لى تحديد تعريف يتضح منه المقصود إ ،لإجرائيةأغلب القوانين ا فيالقانوني  صطلاحالأيتطرق  هذا ولم   

 1971لسنة  (23) رقم ت الجزائية النافذالمشرع العراقي في قانون أصُول المحاكمابالحُكم الجزائي ومنها 

ً للحكم البات أو  (،1969( لسنة )111ت العراقي رقم )الرجوع إلى قانون العقوباب المعدل، ولكن سنجد تعريفا

 .(2) النهائي

وقد  القانون،وشراح ، بل ترك الأمر للفقهاء ،  أمّا المشرع الجزائي المصري فلم يضع تعريفاً للحكم الجزائي    

عبارة عن قطع القاضي المُخاصمة  :)( بأنه1786حُكم في المادة )مجلة الأحكام العدلية المصرية العرفت 

 .(3) إياها(وحسمه 

 )المعيار لى السلطة التي تصُدر الحكمإشير تُ ن البعض منها أَ  لجزائيةللأحكام ا ريفاتوالواضح من هذه التعا   

لى السلطة إخر يشير والبعض الأ وأثاره،تبين طبيعته  نْ أَ  فلتوأغ، والشروط الشكلية لإصداره  الشكلي(

 و مكانته في الدعوى.أتبين الأثار والطبيعة  نْ أَ ووظيفتها من دون 

فاصلاً في  القرار الصادريكون ن أوهو يجب )المعيار الموضوعي( على  ىخرأفي حين ركزت تعريفات 

و أ ،من خلال استخدام عبارات تدل على ذلك كانتهاء الخصومة ،مام القضاءأو الخصومة المعروضة أالنزاع 

 و خروج النزاع من حوزة المحكمة. أ ،و القرار الفاصلأ المرافعة،نتهاء إ

م لو كانت فاصلة في الدعوى أ ادرة من المحكمة فيماميز بين القرارات الص  لم تُ  التعريفات،وهناك قسم من هذه    

ً بالخصومة أ و سواءً أ تحضيرياً،م اكونه فاصلاً فيها من خلال عدم التمييز بين القرار  وذلك لا، م أكان متعلقا

 إجرائية، كما هو الحال في القانون الفرنسي.متعلقاً بمسألة 

مْ النزاع المنظورة لأن الأخير ينبغي بصدوره أن يحُسَ  ،ونجد بضرورة التفريق بين القرار والحكم الجزائي   

فإنه بذلك  ه على المتهم أو تفهمه في مضمونه،فبعد أن تختلي المحكمة لوضع صيغة الحكم وتتلو أمام القضاء،

 .(4)لمبدأ حجية الأحكام  ستناداً إفيه و تغُيَرِّ أو تعدل أو تبدل أ، وليس لها أن ترجع عنه ، يخرج من حوزتها 

                                                           

( والذي جاء فيه :)  لدى التدقيق والمداولة وجد أن القرارات التي أصدرتها محكمة 13/9/2001(ومن ذلك حكمها الصادر في )1)

( كانت المحكمة المذكورة قد راعت الأدلة الكافية التي 200\ج\734( في الدعوى المرقمة )5/12/2000ايات الرصافة بتاريخ )جن

أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة وللأسباب التي استندت إليها المحكمة فان قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحة قرر 

تفاق ...( ،قرار منشور مات الجزائية... وصدر القرار بالإ( من قانون أصُول المحاك259ا للمادة )تصديقها لموافقتها القانون استناد

 .68، ص2004في مجلة القضاء، العدد الأول والثاني، تصدرها نقابة المحامين العراقيين، بغداد، 

 النافذ المعدل. 1969لسنة ( 111 )( من قانون العقوبات رقم16/2المادة ) ((2

 .322، ص 2009،، بيروت، لبنانمنشورات الحلبي الحقوقية 1نقلاً عن د. وسام أحمد السروط، الأحكام القضائية الشرعية، ط( 3)

 ( من قانون أصُول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.225( المادة )4)
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القضاء الجزائي إذ تبقى العلاقة بين المتهم والجريمة المسندة أما القرار فلا تحُسم به القضية المنظورة أمام       

ومن أمثلة ذلك: القرارات الإعدادية أو التحضيرية والإدارية والقرارات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك،،إليه

لحكم فا. (1) الخبراءأو ندب ، أو التفتيش ،الأخرى غير الفاصلة في الدعوى، كقرارات الكشف على محل الحادث

ً أما هو ما فصل في موضوع الدعوى فصلاً قاطعاً،  و ما أعدا ذلك مما لا يفصل في موضوعها فصلاً قاطعا

 للفصل في موضوع الدعوى فهو قرار. جراء يتخذ تمهيداً أو في اي أعدادية أو أيصدر في مسألة فرعية 

المواد سالفة الذكر واستخدام عادة النظر في نصوص إنقترح على المشرع العراقي وفي ضوء ما تقدم    

( ورفع 14، 10)ستخدام مصطلح الحكم بدل القرار في المواد إوذلك ب، كم والقرار كل في محله صطلحي الحُ مُ 

/ج( وذلك لكي تتحقق سلامة ووحدة الصياغة 227، 226، 225/أ، 224/أ، 223الترادف من نصوص المواد )

 .(2) التشريعية

هذا  اللزوم، كون ن يتضمن معنىأ ينبغي الجزائي،تعريف الحكم ن تأييد رأي محكمة التمييز، بإ لىإونذهب     

لكون القرارات التي تصدر قبل الفصل لا تحوز القوة التنفيذية وهو و، (3)لحكم فاصلاً في الخصومة المعروضةا

مختصة، جزائية صادر من محكمة الكم الحُ  :هو كم الجزائيالحُ ن تعريف أ الحكم، ونرىن يشتمله أما يجب  همأ

ويكون حاسماً خصومة جزائية  معين نتيجةو تقرير مركز قانوني أنشاء أمن خلاله عن إرادة القانون في  تفصح

 .بحثنا مجالب الحكم المقصود كم الحائز على القوة التنفيذية هون الحُ أحيث  للنزاع،وفاصلاً 

 الثاني الفرع                                                  

 الأركان الإجرائية لصحة الحكم الجزائي                            

ابقة على في المرحلة الس  الأركان التي تتعلق بشكل الحُكم صدار الحكم الجزائي بمجموعة من المشرع ا َأحاط     

تنطق به في جلسة علنية يحضرها  نْ أّ و مُعين،تصوغ حكمها في شكل  نْ أَ وجب على المحكمة أَ كما  اصداره،

 .القانونيةوجرت بينهم المداولة  فيها،جميع القضاة الذين اشتركوا في تحقيق وسماع المرافعة 

ن تحُرر نسخة الحُكم الأصلية وتقوم أَ سباب الحُكم ، عقب النطق به ، وأوجب المشرع الوقوف على كما أ    

ً  هعلي مايطلقبإيداعها في ملف القضية ، وهو  وإذا كان  ،(4)الموضوعية"و شروطها أجزاء الدعوى أ"فقها

                                                           

 .218مصدر سابق، ص عبد الأمير العكيلي، د. سليم إبراهيم حربة، اصول المحاكمات الجزائية،أ. ( ينظر: 1)

ً بالذكر أن قانون المرافعات المدنية قد فرق بين الحكم الذي يفصل في موضوع الدعوى والقرار الذ2)     ي لم يفصل في ( وحريا

 .1969( لسنة 83( من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم )156، 155) ادتينموضوعها ينظر الم

التمييز العراقية  إلى اشتراط كون الحكم القضائي فاصلاً في الدعوى؛ للمزيد راجع قرار محكمةذهبت محكمة التمييز العراقية ( 3)

 .106، ص 1972، منشور في النشرة القضائية، العدد الثاني، (4/9/1971 )في (1971/هيأه عامة / 198 )بالعدد

المستشار:  ؛ كذلك:183اصداره"، مصدر سابق، ص( ينظر: د. محمد سعيد عبد الرحمن، الحكم القضائي" اركانه وقواعد 4)

، المركز القومي للإصدارات 1إيهاب عبد المطلب، الحكم الجنائي شروط صحته وأسباب بطلانه في ضوء الفقه والقضاء، ط

 .13، ص 2009القانونية، القاهرة، مصر، 
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ولم  ،(1)لكن بعضهم خلط بين أركان الحكم الجزائي وشروطه  هذا الموضوع، الفقهاء والكُتاّب تطرقوا إلى

، وذهب آخر إلى بحث (2)فبعض الفقه بحث في أركان الحكم تحت عنوان "شروط صحة الحكم" ،يفرقوا بينها

 وأالأركان  تسمية ،أما البعض الأخر فلم يطلق عليها(3)الجزائي تحت عنوان بيانات الحكم الجزائيأركان الحكم 

  .(4)الشروط وسمّاها بأجزاء الحكم الجزائي

ن يتحقق فيها "عيب أّ التي يمكن  منطقةالو أنطاق ال في تحديددور لما له من  ،بإيجازهذا الموضوع ل وسنتعرض 

 يأتي: وكما دراستنا،وهو موضوع " الحكم الجزائي الاستدلال فيفساد 

 :للحُكم الجزائي جرائية الشكليةالأركان الإ أولاً:      

وتنتهي مرحلة  المداولة،وهي مرحلة  الحكم، بعد أقفال باب المرافعة تبدأ مرحلة جديدة من مراحل إصدار     

ويكون النطق بالحكم  علانية،يتم النطق به  عليهم،المداولة بوصول القضاة إلى رأي في الدعوى المعروضة 

ً بإيداع مسودته موقعاً عليها من كافة القضاة الذين اصدروه ومشتملة على الأسباب التي إستندت إليها  مصحوبا

 ير نسخة الحكم الأصلية أو توثيقه.وهي مرحلة تحر حكمها، وبعد ذلك تأتي المرحلة الأخيرة،المحكمة في 

 علنية،جرائية الشكلية للحُكم الجزائي وهي المداولة القانونية والنطق بالحكم في جلسة سنتناول الأركان الإو

 ر الحكم والتوقيع عليه وكما يأتي: وتحري

                                                           

 في حقيقته( أو هو: )ما يتم به الشيء وهو داخل يراد بالركن اصطلاحا: بأنه: )ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان جزءً داخلاً  (1)

فيه بخلاف شرطه وهو خارج عنه(، وعرّفه آخر بأنه: )ما يقوم به الشيء وهو جزء داخل في ماهيته(. ينظر: د. صلاح محمد أبو 

 الحاج، تعريف الركن، منشور على الموقع الالكتروني:   

         www.anwarcenter.com.fatwa                                                                   : 20/9/2020تاريخ الزيارة   

فه آخر بأنه: )ما يلزم من  ويراد بالشرط اصطلاحاً: بأنه: )ما يتوقف عليه المشروط ـ ولا يكون داخلا في المشروط....( ، وعر 

 العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته ولا يشمل على شيء من المناسبة في ذاته بل في غيره(،عدمه 

أشارت إليه خديجة أحمد أبو العطا، الشروط المشترطة في عقد النكاح دراسة فقهية مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الشريعة  

 .4، ص2007والقانون الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين،

. كذلك: د. عاصم شكيب صعب، 381ينظر: د. علي محمد جعفر، شرح أصُول المحاكمات الجزائية ، مصدر سابق، ص(2)  

. كذلك: د. سامي النصراوي، ـدراسة في 494. د. محمد سعيد نمور، أصُول الإجراءات الجزائية، ص269مصدر سابق، ص

. كذلك: حسين حسن المؤذن، حجية الحكم الجزائي "دراسة 181، ص1974، جامعة بغداد ،1ط ،2أصُول المحاكمات الجزائية، ج

 .13، ص2009، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر ،1طمقارنة"، بحث مقدم إلى المعهد القضائي، 

 .15، ص2008الجامعي الحديث، بيروت، ( ينظر: عمرو عيسى الفقي، المرجع في ضوابط التسبيب للأحكام الجنائية، المكتب 3)

 .15، ص2007، الدار العالمية، الجيزة ،1( ينظر: د.عادل عبادي علي عبد الجواد، الأحكام الجنائي، ط4)

http://www.anwarcenter.com.fatwa/
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ختلاء إويتم من خلالها  الدعوى،قصد بالمداولة الإجراء اللاحق لختام المحاكمة في : يُ المداولة الضانونية -1

بغية  عليها،وفي تطبيق القانون  الدعوى،أعضاء المحكمة بأنفسهم لتبادل الآراء بين القضاة حول واقعة 

 . (1)تشخيص الأسباب التي على أساسها يصدر الحُكم 

الآراء بين القضاة الذين  )تبادل :تعبير المذاكرة على المداولة ويعرفها بأنها (2) الجزائيبعض الفقه  لقْ ويطَ   

ومن ثم فمن  ،يشكلون المحكمة في موضوع الدعوى والوصول إلى حكم بشأنها وهذا الأمر يفترض تعدد القضاة

 .(3)( غير المتصور وجودها في المحاكم التي تشكل من قاضٍ منفرد

ية بين قضاة المحكمة المداولة القضائجراء إعلى ضرورة  ،(4) الجزائيةوعلى الرغم من تأكيد غالبية القوانين    

 أن هنالك بعض الفقهاء عرفوها عدة على الرغم من لها،إلّا أن أي منها لم يضع تعريفاً محدداً  بالحكم،قبل النطق 

وذلك في  الحكم،لكن أخُتلف في التعبير عن مضمونها بحسب طريقة تشكيل المحكمة التي صدر عنها  تعاريف،

 اتجاهين:

ض منطقي يؤسس على القناعة القضائية ،أياً كانت الطريقة المتبعة افتريرى بأن المداولة هي أ :الأول تجاهالإ    

سواءً كانت مشكلة من قاضِ ،  جرائها قبل صياغته حكمهاإيجب على محكمة الموضوع وفي تشكيل المحكمة ، 

من أو القضاة الذين اشتركوا في إجراءات المحاكمة ضائية ، وذلك لغرض تمكين القاضي منفرد ام هيأة ق

ون تطبيقاً سليماً على وقائعها عمال الفكر في بيانات الدعوى لتطبيق القانإقتناع  بشأنها من خلال التوصل إلى الأ

ً لتشكيلوذلك لا يمكن إدراكه إلّا بالمناقشة والمداولة بين قضاة الحُ   كم ، فالأخير لا يختلف في مضمونه تبعا

حمل على معنى خلوه ون فيها المحكمة مشكلة من قاضي فرد ، فإن المداولة تُ المحكمة ، فحتى في الحالة التي تك  

إلى وجدانه من خلال التروي والتدبر في أوراق الدعوى والتفكير فيها بتمهل ، تمهيداً لتكوين الحكم المزمع 

التفكير والتدبر وعمليات المنطق والقياس )  :تجاه بأنهالمداولة القضائية على وفق هذا الأ، وتعرف ا(5)اصداره

                                                           

 ،1977، دار النهضة العربية، القاهرة ،2قوه الحكم الجنائي في انهاء الدعوى الجنائية، ط ( ينظر: د. محمود نجيب حسني،1)

 .83، ص1980، منشأة المعارف، الإسكندرية، 6احمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، ط.كذلك: د. 902ص

 .494( ينظر: د. محمد سعيد نمور، اصول الإجراءات الجزائية، مصدر سابق، ص2)

 .381( د. علي محمد جعفر، شرح أصول المحاكمات الجزائية، مصدر سابق، ص 3)

 المصريالجنائية ( من قانون الإجراءات 275/ أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. كذلك المادة )223( المادة )4)

( من قانون 1/ 236. المادة )1960( لسنة 17رقم ) الكويتيوالمُحاكمات الإجراءات أصول ( من قانون 174. المادة )النافذ 

لسنة النافذ اللبناني الجزائية ( من قانون أصول المحاكمات 272. المادة )1961سنة ( ل9رقم ) أصول المحاكمات الاردني

1948. 

مال الفزايري، المداولة القضائية، دراسة تأصيلية مقارنة بين النظام القضائي المصري، السعودي، الفرنسي، آ( ينظر: د. 5)

ستشكال في تنفيذ الاحكام فى محمد عبد المحسن، الإك: د. مصط. كذل23، ص1990الإيطالي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

   .678، ص2008الجنائية، المبادئ الأساسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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والاستنتاج والتحليل والتأصيل الذي يقوم به القاضي ازاء وقائع النزاع المعروض عليه بواسطة الخصوم، وما 

 .(1)(عليه من القواعد القانونية سواء كانت المحكمة مشكلة من قاضي فرد ام من هيأة قضاة الانطباقيقبل 

على حالة تشكيل المحكمة على وفق طريقة الهيأة  يرى إن المداولة القضائية تقتصرف تجاه الثاني :أما الإ     

عرض كُل قاض القضائية، وبذلك يكون الحُكم حصيلة تبادل الآراء والخبرات بين جميع اعضاء المحكمة بعد 

شاور بين قضاة متعددين، أي بمعنى البحث داول والت  تشُير إلى حالة الت   (المداولة)ذ يرون بأن كلمة إرأيه، 

هو الذي يكشف والجماعي لوقائع الدعوى وعناصرها ، والنص القانوني الواجب التطبيق عليها من قضاة الحكم 

د، فر عن حقيقة النزاع المعروض على المحكمة ، وهذا لا يمكن تصوره في حالة تشكيل المحكمة من قاضً 

ً لهذا  المذاكرة بين اعضاء هيأة المحكمة بحيث يتم مراجعة ما تم اجراءه )  :نهاالأتجاه بإوتعرف المداولة طبقا

ومناقشة وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها من حيث الثبوت والنفي وقوة الادلة ومطابقتها مع افادات الشهود 

ائع الدعوى للوصول إلى حكم ، وكل ما يعُد تطبيقاً سليماً للقانون على وقعلومات المثبتة في اضبارة الدعوىوالم

 . (2)(عادل فيها

من قبيل العمليات الذهنية  الرأي، يعُدوفقاً لهذا أما القول بتفكير القاضي الفرد وتدبره في أوراق الدعوى فإنه   

فيجب عليه دراسة  القضاة،أكان منفرداً أم مجتمعاً مع غيره من  التي يقوم بها كل قاضي قبل اصدار حكمه سواءً 

 ، (3) فيهاالحكم  قبل اصدارأوراق الدعوى 

ن الحكمة التي دعت لأ العراقي،عليه المشرع  ما ساروهو للصواب، الأول هو الأقرب  تجاهالإ نإِ  ونجد    

وفي كلا ، هي منح القاضي أو القضاة الفرصة للتدقيق والتروي قبل النطق بالحكم  المداولة،جراء إالمشرع إلى 

ً مع غيره سو، الامرين  أن لاً عن ضف الغرض منها،سوف تحقق المداولة ، م منفرداً أاءً كان القاضي مجتمعا

أصول المحاكمات الجزائية / أ( من قانون 223جراء المداولة القضائية في المادة )إعندما نص على المشرع 

  لى الاسلوب المتبع في تشكيلها. إ الإشارةولم يتم  مطلقة،كلمة المحكمة بصورة جاء ب، (4) العراقي

 ،وتجري المذاكرة بين القضاة بصورة سرية بعد أن تعلن المحكمة ختام المرافعة للفراغ لوضع الحكم      

ليتمتع القضاة بحرية كبيرة في إصدار حكمهم من دون ، هو والفائدة من كون إجراء المذاكرة بصورة سرية 

ويمكن أن تجري المذاكرة في قاعة المحكمة ذاتها بعد إفراغها من الحاضرين أو  ،جهةأو توجيه من أية ، ضغط 

لكن يجب أن تنحصر المذاكرة بين رئيس المحكمة)الجلسة( وأعضائها  ،تنسحب المحكمة إلى غرفة المذاكرة

                                                           

 .  463، ص2008( د. نبيل اسماعيل عمر، قانون أصول المحاكمات المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، 1)

الجزائية في القانون العراقي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية تسبيب الاحكام  ( نبيل البياني،2)

 .76، ص1983القانون،

 .26، ص2015رسالة ماجستير، جامعة بابل، كلية القانون ،( ينظر: حيدر حميد صبري الخزاعي، صياغة الحكم الجزائي، 3)

المعينة لإصداره وبعد الفراغ من ة صيغة الحكم أو القرار في الجلس/أ( والتي نصت على: )تختلي المحكمة لوضع 223المادة )( 4)

 .وضعه تستأنف الجلسة علناً وتتلى صيغته على المتهم أو يفهم بمضمون(
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له الحضور ز العام لا يجو الادعاءلا بل حتى عضو  ،فلا يجوز أن يشاركهم أحد فيها حتى كاتب الضبط ،حصراً 

 عدكم الصادر يُ رية عن المذاكرة فإن الحُ وفي حالة تخََلُّف عنصر الس    ،صدار الحكمعند المذاكرة من أجل أ

 . (1)باطلاً 

لى وجوب إجراء المداولة بشكل سري بين إر صراحة بموقف المشرع العراقي فإنه لم يشمر وقدر تعلق الأ      

إجراء المداولة  الجزائية أشترطنون اصول المحاكمات قا أ( من/223إلاَ إن مضمون المادة ) المحكمة،قضاة 

  . (2)بصورة سرية 

( من قانون 304/355المادتين ) فيفي كون المداولة سرية  صراحة،ي وبذلك فقد خالف المشرع الفرنس

وجاء المشرع المصري في  .(3) الفرنسيمن قانون التنظيم القضائي (  3المادة الخامسة /)و الفرنسي،جراءات الإ

العلنية، ولو كانت الجلسة  )يصدر الحكم في :بما نصه (303قانون الإجراءات الجنائية المصرية في المادة )

، (محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب ... الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في

وبذلك سار على ماجاء به المشرع الفرنسي من حيث السرية وعدم اشتراك غير القضاة ممن لم يحضروا 

 .(4)وذلك لضمان استقلال القضاة وتمكينهم من أبداء رأيهم بحرية  الجلسات،

ى تباع ماورد عليه النص في القانونين الفرنسي والمصري من النص صراحة علأ العراقي،ونأمل من المشرع    

ن يتم افهامه في جلسة علنية دون تحديد إفهامه للمتهم أَ و المحكمة،لة سرية بين أعضاء وجوب أن تكون المداو

 بالدعوى.أذ إن من حق المشتكي أفهامه بالحكم الصادر  فقط،

                                                           

. كذلك: د. سامي النصراوي، مصدر 271( ينظر: د. عاصم شكيب صعب، بطلان الحكم الجزائي، مصدر سابق، هامش ص 1)

 .495ر، أصُول الإجراءات الجزائية، مصدر سابق، ص. د. محمد سعيد نمو184سابق، ص

المعدل :) تختلي المحكمة لوضع صيغة  1971( 23/أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم )223إذ نصت المادة) (2)

 الحكم...(

( من قانون 3الفقرة )( 5) المعدل، والمادة 1958الفرنسي لسنة الجنائية قانون الإجراءات من  (355(، )304) ادتان( الم3)

غوري، علانية المحاكمة الجزائية، في التشريع الأردني : د. فتحي توفيق الفا، نقلاً عن1958النظام القضائي الفرنسي لسنة 

 .136، ص2007، دار وائل لنشر والتوزيع، عمان، الأردن ،1مقارنة بالتشريع الفرنسي والمصري، ط

ً لشروط محددة سي عرف نظام المحلفين، والذين يتم اختيارهم من قبل المواطنين وفومن الجدير بالذكر أن المشرع الفرن    قا

نه يمكن استدعاء المحلفين لتشكيل محكمة أائية ومحاكمة الأحداث فضلاً على يساهموا في تسيير العدالة الجنإذ بالقانون، 

( من القسم الثاني من 258،254) ادتين، ينظر: المالمحلفين: المداولةالجنايات ومحكمة الجنح وغرف الجنح، كما ان من مهام 

 المعدل. 1958الفصل الثاني من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الفرنسي لسنة 

:) يصدر الحكم في الجلسة العلنية، ولو كانت الدعوى على أنه  نصت  الإجراءات الجنائية المصرية( من قانون 303( المادة )4)

نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب، وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل 

ا الحكم، ولو كان اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل له

كذلك للمزيد ينظر: د. أسامة عبد الله قايدـ الوسيط ذلك بإصدار أمر بحبسه، إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي(. 

 .772، ص 2007في شرح قانون الإجراءات الجنائية المصري، دار النهضة العربية ـ القاهرة، 
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ً  وجبأن المشرع أنستخلص مما تقدم      ن تكون المداولة سرية ويترتب على إفشاء سرية المداولة أثراً أ ضمنا

 زائيةالج عن المسؤوليةفضلاً  القانون،على صحة الحُُكم الجزائي مما يجعله عرضه للنقض بسبب مخالفة 

 .(1)للقاضي الذي قام بذلك العمل 

 :الحُكم الجزائي والتوقيع عليه تحرير-2

من المُداولة والتوصل إلى رأي معين للحكم في القضية المنظورة، يقوم رئيس المحكمة أو أحد  الانتهاءبعد    

أن يشتمل الحكم على الديباجة والأسباب ثم الفقرة الحكمية، لكي  بتحرير الحكم لإعلانه فيما بعد، ويجبأعضائها 

مة أول درجة على الإجراءات حالة الطعن بحكم محك الدرجة، فييتعرف الخصوم فضلا عن المحكمة الأعلى 

 .(2) القانونالتي اتبعتها المحكمة في إصدار حكمها ومدى اتفاقها مع ما يتطلبه 

ا على الحكم الجزائي والغرض من تحرير الحكم الجزائي يكمن في تمكين محكمة الطعن من بسط رقابته    

ومن ثم ، ليها إتيجة التي انتهى سباب والن  ليه من الأإوما استند  ،وجب المشرع تدوينه من بياناتأوملاحظة ما ،

ً ، حتجاج به وطلب تنفيذه كما يستطيع المحكوم له الإ،تقدير قيمتها عند الطعن في الحكم   ،فإذا لم يكن مكتوبا

 .(3) اصلاً نعدام وجوده لإ، فيصبح مستحيل التنفيذ 

فيجب كتابة الحكم الجزائي باللغة التي يتم الفهم  القضائية،حكام في كتابة الأ المتبعةأمّا مايخص تحديد اللغة      

في المادة  بها الحكمعلى تحديد اللغة التي يتم كتابة  وجاء تأكيداً  الحكم،من محكمة الموضوع التي صاغت  بها،

تكون اللغة العربية  -1: )ذ نصت علىإ ،1979لسنه ( 160)( من قانون التنظيم القضائي في العراق، رقم 4/1)

 .(ذا نص القانون على خلاف ذلك ...إلا إِ اكم لغة المح

في نص المادة  العربية،لغة لن لغة المحاكم هي اإوأكد  صراحةً،المشرع المصري نص على ذلك  نكما إ     

 .(لغة المحاكم هي اللغة العربية) جاء فيها:ذ إ 2007( لسنة 1( من قانون السلطة القضائية المصرية رقم )19)

التي  حكام بالطريقةفالقضاة يكتبون الأ، ن المشرع لم يحدد طريقة معينة لصياغة الحكم الجزائي إوالملاحظ      

ثم  ،حكام تستلزم تحليل المسائل المقتضى الفصل فيهاولكن لما كانت الأ، عن فكره  يكتب بها كل انسان للتعبير

والعبارات التي تستعمل في لذا عادة ما يستخدم القضاة بعض الالفاظ ؛ التدليل عليها بأسلوب الجدل المنطقي 

ن إن، من حيث، لدى التدقيق والمداولة، ومن خلال سير التحقيق والمحاكمة الجارية(، وطالما أ)بما  :التدليل مثل

لذا يكفي في هذا الشأن  حكام الجزائيةنشائي خاص لكتابة الأإسلوباً أدد و تحأ، غالبية التشريعات لم تشترط شكلاً 

                                                           

من قانون العقوبات العراقي النافذ. التي تنص: )يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ( 236( وهذا ما أشارت إليه المادة )1)

إخبار بشأن محاكمة قرر القانون -1وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية: 

 و الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية ...(.ماجرى في الدعاوى المدنية أ – 6مداولات المحاكم، -3سريتها...، 

؛ كذلك: د.سامي 274( ينظر: د. عاصم شكيب صعب، بطلان الحكم الجزائي نظرياً وعملياً، دراسة مقارنة، مصدر سابق، ص2)

 .383النصراوي، دراسة في أصول المُحاكمات الجزائية، مصدر سابق، 

 .37اد، الاحكام الجنائية، مصدر سابق، صد. عادل عبادي علي الجو( ينظر: 3)
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ً إلى فهم الواقعة وأركانها أ ً ومؤديا ً لجميع مقوماته الشكلية المنصوص عليها قانونا ن يكون الحكم مستوفيا

سلوب المتبع في كتابته، واستناداً لذلك لا يجوز الطعن في الحكم الجزائي لمجرد كتابته وظروفها أيا كان الأ

 .(1)اد منهبأسلوب ملتوٍ ومعقد متى اتضح المر

 ،بعض الأمور المهمة كالإيجاز ينما ينبغي على القاضي أن يراعإو ن ذلك ليس بصورة مطلقةألا إِ       

، والبساطة بعيداً عن (2)هذا فضلاً عن الكتابة بخط واضح ومقروء خالياً من المحو والشطب والحك، والوضوح 

والدخول في  سهابكان على القاضي الابتعاد عن الإ الذ ؛والتعقيد فالإيجاز هو لغة الحكم القضائي، التكلف 

همية لها وكذلك تجنب استخدام الالفاظ العامة المعقدة التي تكون مثاراً للجدل والتأويل أتفاصيل وتفرعات لا 

ً ويضيع الغرض المقصود منه بل لابد من  ،وتحتاج إلى تفسيرها ن تكون الالفاظ أمما يجعل الحكم غامضا

 . (3)ن يتم التركيز على النقاط المهمة التي تهدف إلى حل النزاعأهل فهمها من قبل الخصوم وواضحة وسلسة يس

إن جميع الإجراءات التي تتخذها المحكمة يجب أن تكون مكتوبة ومدونة وتوضع في وبناءً على ذلك ف    

ً  أضبارة الدعوى، العلاقة عليها ، وتخُتم بختم جراء، ويتم توقيع ذوي الإ لأسبقيةويتم ترتيبها وترقيمها وفقا

يتم التدوين من قبل القائم بالتحقيق ، أو من قبل كاتب الضبط ، الذي يعمل تحت اشراف ، و المحكمة المختصة

كما  هو سهولة الرجوع إلى الأوراق التحقيقية الخاصة بالقضية، وتوجيه القاضي المختص ، والغاية من التدوين،

( من قانون أصول المحاكمات 226وقد نصت على وجوب كتابة الأحكام المادة )، الإثباتهأنها تعد حجة، ووسيلة 

يرفق بإضبارة الدعوى اصل الحكم أو القرار الصادر فيها وتعطى عند الطلب صورة :) الجزائية العراقي بقولها 

 . (منه إلى المتهم بغير رسم

    .(4) المحكمةهيأة  وأ، من القاضي  توقيعه بعد لآإ القانونية،يمنح الحُكم الجزائي الصفة  ولكن التحرير لا    

                                                           

  وما بعدها.  67لغة الحكم القضائي، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، بلا سنة طبع، ص( ينظر: د. سعيد احمد بيومي، 1)

معماة ( وفي هذا الشأن فقد قضت محكمة النقض المصرية بأن: )تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء أو افراغه في عبارات 2)

أو وضعه في صورة مجهلة لا تحقق الغرض الذي قصده الش ارع من الت سبيب وبذلك يكون الحكم قد خلا من أسبابه لاستحالة 

ً بطلان الحكم(، مُشار إليه لدى: نسرين محسن نعمة الحسيني، بطلان الحكم الجزائي ، رسالة ماجستير، قراءتها مما يستتبعه حتما

 .96ص  ،2011ون ،جامعة بابل، كلية القان

، 429ص ،2004د. مصطفى محمد عبد المحسن، الحكم الجنائي، المبادئ والمفترضات، دون ذكر للطبع والنشر، ( ينظر: 3)

 ومابعدها.  

) يحرر بما يجري في المحاكمة محضر يوقع  القاضي أو ( والتي نصت : 222وهذا ما نص عليه المُشرع العراقي في المادة ) ((4

سم القاضي أو القضاة أسرية وم أوما إذا كانت علنية ، ويجب أن يشتمل على تاريخ كل جلسة ، رئيس المحكمة جميع صفحاته 

الشهود وبيان الأوراق سماء أوباقي الخصوم ووكلائهم و، سماء المتهمين أدعاء العام ووممثل الإ، والكاتب  ،الذين نظروا الدعوى

وغير ذلك مما يكون قد جرى في ، وخلاصة القرارات التي صدرت ، التي تليت والطلبات التي قدمت والإجراءات التي تمت 

 ( من قانون الإجراءات الجنائية المصري النافذ. 312، ذهب المشرع المصري في المادة )ذاته  المعنىبالمحاكمة( و
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/أ( من قانون أصول المحاكمات 224كما أكد المشرع العراقي على وجوب توقيع الحكم الجزائي في المادة )   

الحكم من التوقيع  ذا خلت ورقةإو( ويوقع القاضي أو هيأة المحكمة على كل حكم أو قرار ... : )الجزائية بقولها

 نقض لفقد الحكم قوته القانونية ، ويجعله الحكم معرض لحد الأعضاء أو رئيس المحكمة فإن ذلك يُ عليها من قبل أ

، ويترتب على ذلك جرائية الجوهرية للحكم الجزائيلكون التوقيع يتعلق بالنظام العام وذلك لارتباطه بالقواعد الإ

تها ، ولو لم يدفع به الخصوم ، كما يمكن إثارته امام محكمة التمييز لأول أن تقضي به المحكمة من تلقاء ذا

 .(1)مرة

و أمحكمة غير القاضي  هيأةو أ، خرآوقع على نسخ الحكم المُسبب قاضي ن يأَ ثار سؤال هل يجوز وهنا يُ     

 وبينت أسباب الحكم فيها؟ ،وتداولت بشأنها، الهيأة التي نظرت الدعوى

 الذي بين ذلك في حالتين: المصري،بخلاف المشرع  الفرض،لم يتطرق المشرع العراقي ولا الفرنسي لهذا 

ذا كان إما أ بنفسه،ن يوقعه فيجب عليه أ بخطة،في حالة كون القاضي المنفرد قد كَتب أسباب الحُكم الأولى:   

فهنا يوقع الحكم من قبل رئيس المحكمة  التقاعدو الإحالة على أو النقل أهنالك عارض يمنعه من التوقيع كالوفاة 

ير كان الحُكم غ إذاما أ الأصلية،قضاة المحكمة المنتدب من قبل الرئيس للتوقيع على النسخة  أحدو من قبل أ

 نه باطل.لإ، مسبب فلايجوز توقيعه 

ذا إفأن الحكم يوقع من رئيس المحكمة و قضاة، ةفي حالة صدور الحُكم من قبل هيأة مشكلة من ثلاثالحالة الثانية: 

يمكن لأي قاضي من القضاة الذين اشتركوا في اصدار الحُكم التوقيع  التوقيع،ما تعرض الرئيس لمانع يمنعه من 

 .(2)ذا تعرض الثلاثة لمانع من التوقيع فانه يتم العمل وفقاً للحالة السابقةإما أ عليه،

                                                           

/أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ. وإلى ذلك فقد قضت محكمة التمييز الاتحادية في قرار لها 224المادة ) (1)

وئية لإفادة المتهم المدونة من قبله يعُد نقصاً جوهرياً وخطأ اصولياً في الإجراءا ت بأن: )عدم توقيع قاضي الت حقيق على النسخة الض 

 ار الإحالة وإعادتها إلى محكمة التحقيق(،يوجب نقض قر

، أيلول 14، النشرة القضائية، ع2010/  2/ 24بتاريخ  2009/ الهيأة العامة / 448ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 

2010. 

ملا خلال ثمانية )يحُرر الحكم بأسبابه كا والتي نصت: 1950( لسنة 150( من قانون الإجراءات المصري رقم)312( المادة )2)

أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها ، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين 

اشتركوا معه في إصداره  وإذا كان الحكم صادرا من المستشار الفرد أو من المحكمة الجزئية وكان القاضي  الذى أصدره  قد 

يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم  وضع أسبابه بخطه 

الأصلية ، أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب ، فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه 

لأسباب قوية ، وعلى كل حال يبطل الحكم إذا  مضى  م على الثمانية أيام  المقررة إلآولا يجوز تأخير توقيع الحك، من الأسباب 

ثلاثون يوما دون حصول التوقيع ، مالم يكن صادرا بالبراءة ، وعلى قلم الكتاب أن يعطى صاحب الشأن بناء على طلبه ، شهادة 

 بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور".
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قبل التوقيع لا تكون إلّا مشروعاً للحكم لا تكتسب صفته الرسمية إلّا بالتوقيع ويتضح مما تقدم أن ورقه الحكم     

بين أن يكون الحكم صادراً عن محكمة جنايات ، أم جنح  عليه من قبل القاضي الذي أصدره ، ولا فرق في ذلك

فتوقيعه يبقى من متطلبات صحته، أمّا إذا فقد القاضي الذي اصدر الحكم صفته الرسمية بعد وضع الحكم بأسبابه 

ومنطوقه ، وقبل التوقيع عليه ، فتوقيعه على الحكم لا يكسبه الصفة الرسمية ، كما لو أصبح القاضي محالاً على 

ن يكون من وقع على الحكم يتمتع بالصفة القانونية والحق في التوقيع ، أتقاعد ، فمن شروط صحة التوقيع يجب ال

يتمتع بحق  توقيعه من شخص لا بمحكمة إلى نقض بسبالكون بمخالفة هذه يعرض الحكم الجزائي الصادر من 

 .(1)التوقيع على الحكم 

ً ان أن المشرع العراقي ك والملاحظ مما ذكر،    أن أغلبية التشريعات تتطلب توقيع  في تنظيمه؛ ذلك أكثر توفيقا

قي الذي قصر التوقيع على توقيع الرئيس، وهو خلاف المشرع العرا جانب الضبط إلىكاتب الجلسة أو أمين 

لإنه يضفي الهيبة والأحترام لمن خولهم الشعب أصدار الأحكام، كما أن الأحكام تعبير عن إرادة من ؛  القضاة

 وليست من ظمنها من ليس له هذه الصفة.، أصدرها 

كما أن المشرع العراقي لم يخول جهة لتحل محل الرئيس في حالة قيام مانع يحول عن التوقيع بخلاف    

: )... وعند تعذر ن أصول المحاكمات الجزائية لتكون/أ( من قانو224تعديل ) لذا نقترح، التشريعات الأخرى

توقيع الرئيس يحل محله أقدم القضاة في هيأة المحكمة، أو رئيس الهيأة إذا كان العذر المانع لأحد العضوين 

 .الأخرين(

ائية توجب على المحكمة نه لم يتم إيجاد مادة في قانون أصول المحاكمات الجزأومن الجدير بالقول إلى     

ً في تاريخ حسم  معينة،تحرير الحكم خلال مدة   الدعوى،وكان الأجدر تحديد ذلك كي لا يكون المجال مفتوحا

 هذا القصور. المشرع تلافيونأمل من 

 :النطق بالحكم في جلسة علنية -3

وتحريره، ينُطَق به علنا ، والخلوة بين القضاة للمذاكرة لوضع صيغة الحكم حاكمةبعد إعلان ختام الم     

أو يفُهم بمضمونه. وتبدأ مرحلة النطق بالحكم الجزائي بعد انتهاء المداولة،  ،بوساطة تلاوة صيغته على المتهم

القرار سواء كان بالإجماع او الأغلبية، والنطق  صدار، والأتفاق على أ(2) )فالحكم يولد من لحظة النطق به(

                                                           

 .860، ص2001، دار النهضة العربية، القاهرة، 1جراءات الجنائية في التشريع المصري، ط( ينظر: د. حسن ربيع، الإ1)

مجلة كلية الحقوق، جامعة طنطا،  بحث منشورفي ينظر: د. حمزة أبو عيسى، نظرية الحُكم الجزائي في القانون الأردني، (2)

 .15، ص 2015، يونيه، 2، ج2، مج 68ع
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ً في جلسة علنيةبالحكم اصطلاحاً، يعني تلاوة  . حتى لو تم النظر في (1) الحُكم أو أفهام المتهم بمضمونه شفويا

 . (2) الدعوى بصورة سرية

أن ينُطق بالحكم في جلسة علنية حتى لو كانت جلسات المحاكمة  (3)القوانين الإجرائيةمن ر يكثالوتوجب    

ً من القواعد أ و من المبادئ القانونية الجوهرية المسلم بها، سرية، وتعُد قاعدة علانية النطق بالأحكام علنا

والغرض من علانية النطق بالحكم تتجلى في إخبار الرأي العام بنتيجة الدعوى الجزائية التي كدرَّت أمن 

ت بمصالحه، فضلاً عن تعزيز ثقة الن   الاطمئنان إلى أحكامه  اس بالقضاء وبثالمجتمع وأخَل تْ بسلمه وأضَر 

وهذا ما أخذ به كل من المشرع (4)بهة عن المتهم بجريمة الذي حكم له بالبراءة منهاوكذلك محو الش   وقراراته،

 العراقي والمصري .

ولا يوجد في التشريعات الفرنسية نصاً خاصاً بحالة النطق بالحكم، غير أن القضاء الفرنسي قد شدد على مبدأ     

القضاء أن يذكروا في كل جلسة أنها أجريت بصورة على أوجب  إذ ت، لاسيما جلسة النطق بالحُكمعلانية الجلسا

 .(5) علانية

فالنطق بالحكم يجَعل منه قائماً وموجوداً ويصير حقاً للمحكوم عليه، ولا يجوز للمحكمة العدول عنه أو تعديله    

من محكمة الجنايات في غيبة المتهم  اً أو كان صادر، إلا إذا كان قد صدر غيابياً وطعن فيه بالمعارضة أمامها 

أو إذا كانت الأسباب لم تحُرر ولم ، أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ، ثم حضر المتهم ، بجناية 

 . (6)تودع في الميعاد القانوني، مما يترتب عليه البطلان بسبب الإشكال في تنفيذ الحُكم

منح الحماية القضائية للمحكوم له بحكم يحوز ، فيرتب أثار إيجابية منها ثار النطق بالحكم الجزائي، آأما عن      

يسري من  عن في الحكم الجزائيالحجية، ويقُيد الخصوم بالرأي القضائي في الدعوى الجزائية، كما إن ميعاد الط  

فهي تتمثل بخروج النزاع الذي صدر فيه الحكم الجزائي من ولاية المحكمة،  ،ثار السلبيةتاريخ النطق به، أما الآ

                                                           

( من قانون الإجراءات 303، وتقابلها المادة )1971( لسنة 23أصول المحُاكمات الجزائية رقم )( من قانون /أ223 ( المادة )1)

 .1968( لسنة 13( من قانون المرافعات المصري رقم )174المعدل، والمادة )1950( لسنة 150المصرية رقم )

 .496( ينظر: د. محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية، مصدر سابق، ص2)

( و 194المادتان )، صول المحاكمات الجزائي اللبناني(؛ قانون أُ 276المادة )، لإجراءات الجنائية الليبي النافذقانون ا منها( 3)

 (.237(؛ قانون أصُول المحاكمات الجزائية الأردني المادة)272)

مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة بابل، ( ينظر: زين العابدين عواد كاظم، الحكم الجزائي وأثره على الحقوق السياسية، دراسة 4)

 .33م، ص 2015كلية القانون، 

 .47( ينظر: د. حمزة محمد أبو عيسى، نظرية الحكم الجزائي في القانون الأردني، مصدر سابق، ص 5)

مجموعة أحكام صادرة عن محكمة النقض المصرية، مشار اليها لدى: د. علي طالب غضيوي، نظرية الحكم الجزائي، دراسة  (6)

 .185، ص 2018، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، 1ط مقارنة،
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قص الحكم الجزائي، واعُيدت ورفع يدها عنه، فلا يجوز لها تعُد ل حكمها أو أن تلغيه، إلا إذا الغت محكمة الن  

 .(1) عوى الجزائية من جديدإليها الد  

                                           الجزائي: ثانياً: الأركان الإجرائية الموضوعية للحُكم   

 هي: أجزاء رئيسة ثلاث تشمل  ،ماحكالأ ن تتضمنهاأَ التي يجب  أو أجزاء الحُكم (2) الموضوعية الأركان    

 وسنتعرض لها وكما يأتي:، (3)هذه البيانات على بإتفاق الفقه الحُكم،الديباجة وأسباب الحُكم ومنطوق 

 :الحُكم ديباجة-1

ف ديباجة الحُ        عريف بالحكم مباشرةً عن طريق الجزء الأول منه وهي عنوانه وتستهدف الت  )  كم بأنها:تعُرَ 

 صدورهمع بيان تاريخ اسم المحكمة التي أصدرت الحكم  تحديد عناصره ومقوماته، وتتضمن الديباجة بيان

ذلك من البيانات التي توضح القضية المحكوم بها  وأسماء أطراف الدعوى، وتاريخ الواقعة ومكانها، وغير

سم بيانات تتعلق بالأيأتي في مقدمة الحكم يبُيََن فيه ذلك الجزء الذي )  :وعرفها آخر بأنها ،( 4)(وتحدد موضوعها

به، وبالمحكمة التي أصدرته وأسماء أعضاء المحكمة وباقي الهيئة الداخلة في التشكيل وتاريخ الذي صَدر 

 .( 5)( كم ثم البيانات المتعلقة بشخص المتهم وباقي الخصوم في الدعوىالحُ  صدارأ

 أن يتضمنهاالبيانات التي يجب النافذ /أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي 224وقد حددت المادة )   

يشتمل الحكم أو القرار على اسم القاضي أو القضاة الذين أصدروه واسم  ، إذ نصت على أنه: ) الحكم الجزائي

مادتها القانونية والأسباب التي العام ووصف الجريمة المسندة إلى المتهم و الادعاءالمتهم وباقي الخصوم وممثل 

رها وأسباب تخفيف العقوبة أو تشديدها ، وأن يشتمل الحكم ستندت إليها المحكمة في إصدار حكمها أو قراأ

بالعقوبة على العقوبات الأصلية والفرعية التي فرضتها المحكمة ومقدار التعويض الذي حكمت به على المتهم 

والمسؤول مدنياً عنه إن وجد أو قرارها برد الطلب فيه ، كما يبين في الحكم الأموال والأشياء التي قررت ردها 

 (6)(و مصادرتها أو إتلافهاأ

                                                           

، دار الفكر العربي، شركة 1حاكم، طينظر: د. محمود السيد تحيوي، النظرية العامة لأحكام القضاء وفقاً لأراء الفقه وأحكام الم (1)

 .35.كذلك: المستشار ايهاب طلبه، الحكم الجنائي شروط صحته وأسباب بطلانه، مصدر سابق، ص27، ص 2006جلال للطباعة،

عة لم يحدد فقهاء القانون الجزائي ماهية الأركان الموضوعية للحكم الجزائي، فذهب بعضهم إلى أنها البيانات المتعلقة بالواق (2)

. في حين يرأى آخرون 283وأسبابها القانونية وأسباب الحكم والفقرة الحكمية ، ينظر: د. عاصم شكيب صعب، مصدر سابق، ص

إن الأركان الموضوعية للحكم هي صدوره من محكمة مختصة قانوناً يتمتع أعضاؤها بالصلاحية القانونية لإصداره، ينظر: حسين 

 .53بحث مقدم للمعهد القضائي، مصدر سابق، ص حسن المؤذن، حجية الحكم الجزائي،

، 2010، دار الفكر للنشر، 1القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي ورقابة القضاء عليها، ط ينظر: محمد عبد الكريم العبادي، (3)

 .198ص

 .499د. محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجنائية، ص (4)

 .932د. حاتم حسن بكار ، أصول الإجراءات الجنائية، مصدر سابق ، ص  (5)

 .1971( لسنة 23/أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ رقم )224المادة ) (6)
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ثار المهمة في الدعوى فمن هذا التاريخ يسري ميعاد الطعن ويترتب على تحديد تاريخ صدور الحكم بعض الأ  

و أ، ن هذا التاريخ هو الذي يعول عليه في حساب مدة تنفيذ العقوبة إِ كما ، حكام إذا كانت محلاً لذلك في الأ

 .(1) تقادمهاو أسقوطها 

فالحكم  أجزائه،نها وردت في أي جزء من أشرطاً لصحة الحكم طالما  يعُد ورود هذه البيانات في الديباجةولا     

غفال الكلي لا يكون البطلان إلا حيث يكون الألذلك  ؛(2) البعضبعضها لوحدة مكملة  مثلفي أجزائه المختلفة يُ 

فإذا أغفل أي من بيانات الديباجة المهمة بشكل كلي بحيث لا يستطيع معه معرفة هذا البيان من الحكم  للبيانات،

أما الأخطاء المادية التي ترد على بيانات الديباجة والتي لا تؤدي في الوقت ذاته إلى  البطلان،ترتب عليه 

 .(3) الماديد تصحيح الخطأ وإنما تصحح وفقاً لقواع، فلا يترتب عليها بطلان الحكم ، التجهيل 

 :الحُكم أسباب-2

يعُد تسبيب الأحكام من الضمانات المهمة اللازمة لتدعيم الثقة في القضاء وتيسير الرقابة على     

، أي (5)( منها الحُكم منطوقة ستخلصأجج الواقعية والقانونية التي مجموعة الحُ )  :وتمثل أسباب الحكم (4)الأحكام

و أدانة المتهم إليها الحكم من حيث إنتهى أتيجة التي لى الن  إتحديد الأسانيد والحجج والمقدمات المنطقية التي تقود 

وتتعلق الأسباب القانونية  براءته ، ويسري على الأحكام الفاصلة في الموضوع  والسابقة على الفصل فيها  ،

ا ، أما الأسباب الواقعية فتتعلق بالأدلة التي يستند القاضي إليها بأركان الجريمة وظروفها والنصوص التي تحكمه

 في تكوين قناعته.

، كذلك المادة صول المحاكمات الجزائية العراقي/أ( من قانون أ224) الأحكام المادةوقد نصت على تسبيب     

ة في أن تفصل في فضلاً عن إلزام المحكم ،1950لسنة  (  150)( من قانون الإجراءات المصري رقم 310)

 إليها.وتبين الأسباب التي تستند الطلبات التي تقدم لها من الخصوم 

أن تشتمل على  هي:ويجب أن تتوافر شروط معينة لأسباب الحكم حتى تكون صحيحة قانوناً وهذه الشروط     

 بموجبه،وأن تشير إلى النص القانوني الذي حكم  فيها،والظروف التي وقعت  للعقوبة،بيان الواقعة المستوجبة 

                                                           

د. محمدد علدي سدليمان، الحكدم الجندائي، دار  . كدذلك:451، ص مصددر سدابق د. مصطفى عبد المحسن، الحكم الجنائي، ( ينظر:1)

 . 22، ص1993المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

ً باليوم والشهر والسنة وبخلافه فأن الحكم الجزائي الخال من تاريخ   لذا يجب على المحكمة أنَ تحدد تاريخ اصدار الحكم معينا

ً متعلقاً  صدوره أو الذي ذكر تاريخه ولكن بصورة مبهمة كذكر اليوم دون الشهر أو اليوم والشهر دون السنة يكون باطلاً بطلانا

 ً . ينظر: قرار محكمة التمييز المرقم بالنظام العام، ويمكن للمحكمة أنَ تقضي به من تلقاء نفسها لفقدانه أحد مقومات وجوده قانونا

 .    180، ص 1973، 2، ع3، النشرة القضائية، س1972/ 2/ 24في  1872/ هيأه عامة / 40

 .276، ص1992ينظر: د. مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  (2)

 ومابعدها .  67ينظر: د. محمد سعيد عبد الرحمن، الحكم القضائي، مصدر سابق، ص (3)

 .278ينظر: د. مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية، مصدر سابق، ص (4)

 .77المطلب، الحكم الجنائي شروط صحته وأسباب بطلانه، مصدر سابق، ص أيهاب عبد (5)
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أن تشتمل على مضمون الأدلة التي اقتنعت المحكمة بها وبنت عليها حكمها فضلاً عن الرد على  كما يجب

       الدعوى.الدفوع والطلبات المقدمة من الخصوم في 

لذا  مستقل؛بحث مالجزائي في  الحكمفي كأساس للاستدلال المنطقي تسبيب الأحكام الجنائية ناول وسوف نت

 ذكرناه.نكتفي هنا بما 

 :الحُكم منطوق-3

للمنطوق مقدمة الأكثر أهمية من الأسباب التي تعُد بل هو ، في الحكم  الأساس الحكم، الجزءمنطوق  يعُدُّ     

، ويرُاد ( 1) بالحكملأنه يحسم النزاع ويؤدي الوظيفة التي أناطها القانون  ،وخلاصة الأسانيد اتي أعتمد عليها

الذي يتضمن قراره  الخلاصة المنطقية  للأسباب الواردة في الحُكم ، فهو الجزء : )هوبمنطوق الحكم الجزائي 

   .(2)( الفصل في الموضوع  أو في المشكلة التي ثارت قبل، الفاصل في موضوع الدعوى 

سباب الذي يأتي بعد الاسباب النهائي المجرد من الوقائع والأ جزئهمنطوق الحكم هو ما تقدم فأن ومن خلال     

وتسبقه عادة عبارة )ولهذه  الذي يفصل في موضوع الدعوى ويحسم النزاع لها،مباشرة ويمثل النتيجة المنطقية 

...( ويتلى علناً ولو كانت المحكمة قد نظرت الدعوى في جلسة أو بالنظر لما تقدم ، سباب قررت المحكمة الأ

لذا فمنطوق الحكم هو النتيجة النهائية التي توصلت إليها المحكمة بعد تدقيقها وتمحيصها لأسبابه، كما  ،(3)سرية

ن يكون هناك ترابط بين الأسباب والمنطوق  ليكون من السهل التعرف على حيثيات الحكم والإجراءات أيجب 

 بعت في إصداره.تُ أالتي 

طباق المقدمة الكبرى أو مفترض نمن خلال أ النزاع،أنزال حكم القانون لحسم  القضائي منالحكم إذ ينتج    

ستخلاصها بالوقائع في الدعوى والذي يجب أن يكون أ على المقدمة الصغرى والمتمثلة القانونية،القاعدة 

 ً بالدعوى الجزائية ، الفصل في الطلبات المتعلقة (5) الحكمية الفقرةو أويجب أن يتضمن منطوق الحكم  .(4)سائغا

ن منطوق الحكم هو الذي إو ،ن يكون المنطوق متوافقاً مع أسبابهأَ ويجب  عوى المدنية الناتجة عن الجزائية،والد

 .(6) القانونويطُعن به بطرق الطعن التي حددها  ، يحوز على قوة الشيء المحكوم فيه

                                                           

 .29( ينظر: د. عادل عبادي علي عبد الجواد، الأحكام الجنائية، مصدر سابق، ص 1)

. كذلك: د. محمد 938، ص1982( د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2)

 .976، ص 2003، دار النهضة العربية، القاهرة، 1عامر، تأصيل الإجراءات الجنائية، طزكي أبو 

 . 538ص ،2007، المكتب الجامعي الحديث الإسكندرية، ( ينظر: د. عبد الحميد الشواربي، البطلان الجنائي3)

4 ئية" ، دار الجامعة الجديدة، ينظر: د. نبيل إسماعيل عمر، الفساد في الاستدلال" أهم عيوب تسبيب الأحكام القضا ((

 .20، ص2011الإسكندرية،

هناك جانب من الفقه يطلق على المنطوق تسمية الفقرة الحكمية منهم الأستاذ: ضياء شيت خطاب، فن القضاء، معهد البحوث  (5)

 .101، ص 1984والدراسات العربية، بغداد، 

. كذلك: د محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات 386ية، ص ( ينظر: د. علي محمد جعفر، شرح أصُول المحاكمات الجزائ6)

 .516الجنائية، مصدر سابق، ص 



 (36(مبحث تمهيدي........ .......................................  مفهوم الاستدلال في الحُكم الجزائي 

  
ودفوعهم القانونية  يشتمل طلبات الخصوم نه الجزء الذيأ الأول:وتتجلى أهمية منطوق الحكم بأمرين:     

الجزء الذي يكتسب  مثلفهو يُ  :ما الثانيأ (1) عد الحكم الخالي من المنطوق وكأنه لم يكنلذا يُ ، بصورة نهائية

وينصب عليه الطعن ، و عدم المسؤولية أ، و البراءة أ، كان صادراً بالإدانة  سواءً ، حجية الشيء المقضي به 

ً بإحدى الطرق  ( من قانون  أصول 225ما بينه المشرع العراقي في نص المادة ) اوهذ،(2)المقررة قانونا

 .(3)المحاكمات الجزائية النافذ

ياً كانت ومهما بلغت صراحتها مالم تكن أالحجية فيما عرض له من المسائل  سباب الحكم فلا تحوز هذهأما أ    

سباب لتفسيره بها في حتاج فهم المنطوق الرجوع لهذه الأنه قد يإو رفضاً، على أقد لاقت في منطوق الحكم قبولاً 

في هذه  ذُّ سباب قد تشتمل على مقدمة منطقية لازمة لما ورد في المنطوق فتعدن الأأَ ذ إ، و الغموض أحالة اللبس 

لا للأسباب المرتبطة إِ ن هذه الحجية لا تثبت الشيء المقضي فيه أي إالحالة متممة للمنطوق وتحوز حجية 

 .(4)بحيث تكون معه وحدة لا تتجزأ ، رتباطاً وثيقاً إبالمنطوق 

يجب أن يحُدد منطوق  معينة، منهاعد مضمون منطوق الحكم الجزائي صحيحاً، ينبغي توافر ضوابط ولكي يُ     

وهذا ما سارت عليه احكام القضاء العراقي ، توقيفوع العقوبة المحكوم بها ومقدارها، واحتساب مدة الالحكم ن

، نطوقه الواقعة المستوجبة للعقوبةوجب أن يذُكر الحكم في م ،فإذا كان منطوق الحكم الجزائي يقضي بالإدانة .(5)

   .(6) ومدتهاوأن يحُدد نوع العقوبة المحكوم بها  بموجبه،وأن يشار إلى النص القانوني الذي حُكم 

                                                           

 .212( ينظر: د. سامي النصراوي، ـدراسة في أصُول المحاكمات الجزائية، مصدر سابق، ص1)

مع المبادئ القانونية لقرارات محكمة  1969( لسنة 83شرح قانون المرافعات المدنية رقم ) ( ينظر: د. عبد الرحمن العلام،2)

 . 214ص ، المكتبة القانونية، بغداد،2، ط3تمييز العراق مرتبة على مواد القانون، ج 

ترجع عن الحكم أو ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ والتي نصت: )لا يجوز للمحكمة أن 225( ينظر: المادة )3)

( من قانون الإجراءات المصري النافذ، والملاحظ أن المشرع الفرنسي قد خالف 454القرار الذي أصدرته...( وتقابلها المادة )

 المشرع العراقي والمصري، فلم ينص على مبدأ التدخل بالحكم بعد صدوره. 

، ص 2020روحة دكتوراه، جامعة النهرين، كلية الحقوق،ينظر: نورس رشيد طه، مسؤولية القاضي عن الأخطاء الجزائية، أط

33. 

 . 101، ص 2005( ينظر: د. أحمد هندي، اسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق، الدار الجامعية، الإسكندرية، 4)

سنة استناداً  رةدان )خ ،ن،ع( بالسجن لمدة خمس عشذ جاء في احد أحكام محكمة جنايات بابل بإنه: )حكمت المحكمة على المإ  (5)

 132/1وبدلالة المادة  2004لسنة  3عقوبات المعدل بأمر مجلس الوزراء رقم  ـ/ج /ه421بدلالة المادة  422لإحكام المادة 

 ...( . 10/3/2014ولغاية  16/5/2013عقوبات واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 

 )غير منشور(. (11/3/2014 )في( 2014/جزائية/ 215 )ينظر: قرار محكمة جنايات بابل المرقم

  .515صول المحاكمات، مصدر سابق، صأ ،ينظر: د. محمد سعيد نمور  (6)

ولا يعيب على المنطوق أن ينص على العقوبة المفروضة، ولا يحُدد طريقة إتباعها أو تنفيذها، بالنسبة للعقوبات التي توجب 

حدد قانون أصول المحاكمات الجزائية، طريقة واحدة فقط، وهي الإعدام  إذإجراءات معينة للتنفيذ، مثالاً على ذلك عقوبة الإعدام 

 ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.288المادة )شنقاً حتى الموت، ينظر: 
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منطوق الحكم في مضمونه ، شأنه شأن بقيه أجزاء الحكم الأخرى ، قد تشوبه بعض العيوب التي والملاحظ أن    

ً في الواقع هي تناقضه مع الأسباب  تؤدي إلى نقض الحكم الجزائي، ولعل من أكثر عيوب المنطوق حدوثا

 مخالفة واضحة إلى مخالفة الأسبابحكم، ويحصل ذلك التناقض عندما ينتهي الحكم في منطوقة الواقعية لل

لا تؤدي مطلقاً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم  لكنها ؛باب الحكم موجودة وصحيحة ن أسإِ ، بمعنى حةوصري

"ومثاله أن تقضي أسباب الحكم  الاستدلالدراستنا والذي اصطلح عليه "عيب فساد وهو موضوع في منطوقه ، 

ن أى إدانة المتهم وتحديد عقوبته، أو قد تشير أسباب الحكم إلى ببراءة المتهًم من التهمة، ثم ينتهي المنطوق إل

،  (1)لدى الجاني رمييؤكد على عدم توافر القصد الجوسبابه ، ثم يخالف منطوق الحكم أ ،الجريمة ارتكُبتِ عمداً 

كأن تذكر عند عرضها للواقعة بأنها  أسباب ،لو أدانت المحكمة المُتهًم بجريمة أخف مما ورد من  حالوكذلك ال

ثم يقرر منطوقه بأن استعمال المواد المخَدرة كان بقصد الاستعمال  ،بها تجارالإمواد مخدرة بقصد  حيازةكانت 

وذلك بسبب الارتباط الوثيق  ،مما يؤدي إلى نقض الحكم الصادر عنها  ،ن ترفع ذلك التناقضأَ دون ، الشخصي 

ً معها ،بل هو النتيجة المترتبة عليها والأسباب،بين المنطوق  فإن خالفها أصبح  ،لذا يجب أن يأتي متوافقا

 .(2)مستوجباً للنقض

أحد عيوب  هأما عد، ويقوض أساسه الذي قام عليه ، والملاحظ هنا إن الفساد بالاستدلال يصيب الحكم نفسه     

كمة الطعن من مراقبة هذا وتمكن مح ، إلى أن الأسباب هي التي تكشف عنه نافيرجع وحسب اعتقاد، التسبيب 

أي من خلال الأسباب التي يسطرها القاضي في  ويقوضه،لأنه يزعزع كيان الحكم القضائي  ،وبحثهالعيب 

فمنطوق  منطوقه، ولكنها تظهر في الحكم، سبابأن منطقة عيب فساد الاستدلال تتحقق بأوبذلك نجد  حكمه.

لتحديد النتيجة التي توصلت اليها  سبابه،أليها في نهاية الحكم بعد الفقرة الحكمية المشار إ كم الجزائي يمثلالح

طعن من قبل وتخضع لل مسؤوليته،أو عدم ، أو الغاء التهمة والافراج عنه  ،ببراءة المتهم المحاكمة،المحكمة بعد 

 أطراف الدعوى الجزائية.

 ا كان الحكم بناءً قانونياً على وفق ما تضدم فكيف يتم هذا البناء؟وأخيراً لنا أن نسأل، إذ   

في البداية لابد من القول إن النصوص القانونية هي الحاكمة في تكوين الحُكم، ويكون البناء في هذه الحالة وفق 

تدرج قانوني يبدأ القاضي فيه ببناء ديباجة الحُكم على ضوء ما جاء في القانون من بيانات، ثم ينتقل إلى الأسباب 
                                                           

التي تشاجرت مة هي وتطبيقاً لذلك فقد قضت محكمة التمييز الاتحادية بإنه: )... مما تقدم يظهر من مجريات الحادث أن المته (1)

وإنها بعد الشجار قامت بقتله بعد تأكدها من نومه حيث قامت بقتله بعد أن هيئات السلاح بالصورة المتقدمة وإن  همع المجني علي

( 405وإن ادانة المحكمة لها وفق المادة ) الإصرار،وبذلك يكون القتل الواقع مع سبق ، حالة النوم تنهي مقاومة المجنى عليه 

رارات الصادرة بالدعوى حكم عليها بموجبها غير صحيح لتحقق ظرف سبق الاصرار في الفعل .... قرر نقض كافة القعقوبات وال

قرار محكمة /أ( من قانون العقوبات ...(، ينظر: 406/1لى محكمتها لإجراء المحاكمة بحق المتهمة وفق أحكام المادة )إواعادتها 

 )غير منشور(. (2007/ 5/ 20 )في( 2007/ الهيأة الجزائية الثانية /  1838 )التمييز الاتحادية المرقم

. كذلك: نسرين 194حكام الجنائية في ضوء الفقه والقضاء، مصدر سابق، ص. محمد علي الكيك، أصول تسبيب الأد ينظر: (2)

 .  120محسن نعمه، بطلان الحكم الجزائي، مصدر سابق، ص
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ها، بعدها ينتقل إلى من وقائع أو أدلة تؤيدها أو تدحض فيهاوهي الجزء الثاني وفيها يدرج تفاصيل الدعوى بما 

الدعوى، وتمُثل الأسباب أهم إلى الحل النهائي الذي يمثل ختام  القاضي الجزء الثالث وهو المنطوق وفيه يشُير

ن المطلوب من القاضي هنا بذل المزيد من النشاط الذهني لأقناع محكمة التمييز بصحة ذلك لإ؛ فيه  الأجزاء

فهي  النتيجة التي توصل إليها في حكمه ، وتشكل مرحلة البناء القانوني المرحلة التالية لمرحلة البناء المنطقي

تخاذ القرارات التي خدمها العقل البشري في التفكير وا؛ وذلك أن المنطق هو المنهجية التي يستتجسيداً مادياً لها 

 ئي ؛ ذلك أن المقدمات تمثل تجسيداً مادي في الحكم الجزاالأثر الهذا  ويظهريمكن أن تترجم لسلوك مادي ، 

هو القواعد فالمنطق ،أما ، وبذلك يكون القانون هو البناء ق فهو تجسيداً للنتيجةلأسباب الحُكم ، أما المنطو

 والضوابط التي تنظم هذا البناء.

 



 

 
 

 الفصل الأول
أساس الاستدلال و دور البناء   

 المنطقي في الحُكم الجزائي

 



 

                                                                                                                                                              (39)في الحُكم الجزائي المنطقي  ودور البناءالاستدلال  اس. اسُ...........................الفصل الأول........

                                                       

 الفصل الأول                                                         

 حُكم الجزائيفي ال البناء المنطقي ودور الاستدلال اسسأ                    

، فهي أهمية واسعة في البحث القانونيبشكل خاص  ةم الجزائياحكوالأ، تحتل الأحكام القضائية بشكل عام        

، فهي هدف لما تحُققه من عدالة و ، لما تحمله من قوة تنفيذية وحجة فيما تقضي به تمُثل غاية العمل القضائي

حق بالحماية أ نهبإإقناع القاضي إلى  طرف من أطراف النزاعمن خلاله كل  شاط الإجرائي والذي يسعىالن  

نونتها عوى وكي، و يكون بذلك الحُكم دعامة البنيان القانوني لوحدة الد   الآخر طرفعاية من الالقضائية والر  

منها ثمرة لإجراا أو  مثل كل مفردهالقانونية ، تُ  جرااا عوى مجموعة من الإن الد  لأ؛ ووحدة قانونية مُتكاملة 

 ية واحدة.ظومة ذا  غافي من جرااا ن تتصل هذه الإأكثر ، وبذلك يتحتم أ

 ،ن القاضي عند إدارته للعملية القضائيةالمنطق القضائي، ذلك أة الحقيقية لسلامة يشُكل تسبيب الأحكام المرآو    

في  الاستدلالن يعكس هذا ، يجب أالمبتغاةتيجة لى الن  للوصول إ ،هجهومنا، القضائي  للاستدلال وباستخدامه

صحة على قابة ر  الئية من خلال عوى الجزامراقبة موضوع الد   باب الحكم حتى تستطيع محكمة التمييزأس

استدلالاً عملياً كونه شاط الذهني لمحكمة الموضوع ، لضبط الن   هم الوسائلمن أ فهو  ،وعدم فساده الاستدلال

قناع كشف على نهج محكمة الموضوع في الاالذي أجراه القاضي ، من خلال ال الاستدلاليمثل رقابة على صحة 

ية كيفبمعنى ، وبالتالي تستطيع محكمة التمييز الوقوف على صحة الأحكام من حيث الواقع والقانون ،  قتناعوالا

 .الاستدلالجراا استدلاله ، لكي لا يشوب الحُكم عيب فساد قيام القاضي بإ

ً في سلامة الن تيجة التي تتوصل إليها  وتؤديكما     أصول الاستدلال القضائي )المنطق القضائي(، دوراً مهما

ً هذا من بالمنطق القانوني أ الاستدلالويرتبط  محكمة الموضوع. ً وثيقا  يشكلومن ناحية أخرى  ناحية،رتباطا

نطق التي تؤكد العلاقة الوثيقة بين الم قنطرةيمثل ال القضائي؛ كونهبين المنطق القانوني والمنطق  رتباطلإلمظهر 

ستخلص منها يُ  القضائي،الحكم الاستدلال في سبيب وسيلة للكشف عن صحة ن الت  القانوني والمنطق القضائي، لأ

 مدى تخلف الأسباب أو إبهامها أو قصورها أو فسادها.

وفي الثاني ، للاستدلالسبيب كأساس في الت  الأول  مبحثين:الفصل على سيقُسَ م هذا  الموضوع،لبحث في هذا ول   

 .ستدلاللافي بناا اودوره المنطق القضائي  إلى
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 المبحث الأول                                                   

 في الحُكم الجزائي  للاستدلالكأساس سبيب الت                         

في إقامة العدل بين وسيلتهم  عليهم،التي يصدرها القضاة في المنازعا  المعروضة  الجزائيةتعُد الأحكام      

العام والرأي سبيب " يتأكد من خلالها الخصوم بدورها إلى وسيلة وهي " الت   الأحكام تحتاجن هذه غير أ الناس،

 عدالة القضاا. من

، لذلك فإن (1)قاعدتان فلسفيتان بديهيتان وهاتان ل سبب مُسبب ولكل معلول علة،ن لكفإذا كان من البديهي أ

ملية ذهنية ولا يعُد التسبيب مجرد إجراا شكلي يقوم به القاضي، وإنما هو ع ،بوجود سببه الاستدلال لا يوجد إلآ

    .وعلى أصعدة مختلفة ،عقلية تحقق وظائف عدة

 تتجلى من كونه محل موضوع الدراسة أهميته ذلك ان، فالعلاقة وثيقة بينهماويرتبط التسبيب بالاستدلال،      

الاستدلال، فمن خلاله يمكن البحث في توافر صور الفساد في بمعنى منطقة الفساد في  "،" فساد الاستدلال

، فهو الحلقة الأولى التي ينبغي هستدلالاجراا إيبين كيفية قام القاضي ب دلال على أعتبار التسبيب هو الذيالاست

لأنه بدون الأسباب لن تتمكن محكمة)التمييز( النقض من  الجزائي،لغرض الوصول منها لصحة الحكم ، بحثها 

 فرض رقابتها على محكمة الموضوع في وجود أو عدم وجود فساد الاستدلال.

عن طريق تحديد  به،عرف على حقيقته لذا أقتضى الأمر التعريف سبيب تتطلب الت  دراسة موضوع الت   نولأ    

شروطه، والتي لابد من توافر  وظيفته،و أ سبيبق الدور المنشود من الت  كي يتحقول ودلالاته،اني المختلفة له المع

 تمثل قواعد عامة فيه.

والمطلب الثاني  ،المنطقي سبيبالت   لمفهوم مطلبين نخصص المطلب الأول علىم هذا المبحث يقسلذلك ارتأينا ت

 .الحُكم الجزائي في الواقعي الاستدلالشروط تحقق سبب نقصره على البحث في 

 المطلب الأول                                                  

 المنطقي في الحُكم الجزائي  مفهوم التسبيب                          

ترجع في مجملها إلى وجوده في كثير من العلوم الإنسانية والتطبيقية، خذَ مدلول التسبيب تعريفا  متعددة، أ    

من خلال التطبيقا  القضائية  التسبيب،فأن للمعاني القضائية دوراً لا ينكر في تعريف  وبحسب الوجهة القضائية

 عتمادها في تحديد تعريف له.تتولد عنها مبادئ قضائية، يمكن ا التي

أن يعرض القاضي في الحكم الأسباب الواقعية  وجوب -الأول ين:أمر التسبيب،تعريف ن يتضمن وينبغي أ    

هنية التي وجوب تعبير هذه الأسباب عن العملية الذ   فهو -أما الأمر الثاني ية التي قادته إلى ما انتهى إليه، والقانون

 (النقضالتمييز)تائج تبدأ محكمة ن من خلال هذه الن  لأتيجة التي خلص إليها في حكمه؛ الن  أوصلت القاضي إلى 

                                                           

  . 77ينظر: حسن مكي العاملي ، نظرية المعرفة ، دار الزهراا ، قم ، بدون ذكر سنة طبع ،ص (1(
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عريف التسبيب والثاني لت من خلال فرعين ، سنخصص الأولوظيفتها بالرقابة ، وهو ما سنحاول البحث فيه 

 ، وكما يأتي:منطقية التسبيب لبحث وظيفة

 الفرع الأول            

 وطبيعته تعريف التسبيب                                       

التي طرحها  بد من الوقوف على دلالته اللغوية والفقهية، مع بيان الأراالا التسبيب،لكي نتمكن من تعريف     

والوقوف على  ، يلأن المفردة اللغوية قد تستخدم بمعنى آخر ومختلف عن المعنى اللغوي الأصل؛  الفقه بشأنه

ً عُ  بشكل أكثر واستيعاب التسبيبالمدلول اللغوي يمُكننا من فهم  الفقهية  الآراارصد خلال  ودقةً، ومنمقا

  للتسبيب.تحديد المعاني الفقهية  المختلفة التي أثُير  بشأنه، سنحاول

وإن اختلفت القوانين محل المقارنة في الأسلوب الذي تبنته  والقضائية،المعاني القانونية وكذلك لابد من تحديد    

تعرف على الكيفية التي تناول فيها أجل ال الدلالة، من، الأمر الذي انعكس على هذه المسألةفي معالجة هذه 

من الجانب على القضاة الذين ينتقلون به القانون هذا الموضوع، والأسلوب الذي تبناه في فرض هذا الألتزام 

 .النظري إلى العملي

  :التسبيب معنى اولاً: 

شيا يتُوص لُ  حاح، كلالص  وفي بعض كتبُ  سبب،التسبيب في اللغة العربية مصدر كلمة  المعنى اللغوي: -1

 ﴿ تقطعت  :قوله تعالىكما في ،(1)وجعلت فلاناً لي سبباً إلى فلان في حاجتي أي وصلة وذريعةبه إلى غيره 

ً  ناه من كل شياوآتي ﴿:ومنه قوله تعالى،(3)وقد يكون بمعنى الطريق،(2) ﴾الأسباب همُ ب   ً فأتبع سببا  .(4) ﴾سببا

وأسباب  (5)﴿ لعلي أبلغ الأسباب﴾:قوله تعالى على لسان فرعون ، كما فيمسبب الأسبابوالله عز وجل 

 .(6)ماا مراقيها وارتقى في الأسباب إذا كان فاضلاً في الدينالس  

                                                           

الإمام محي الدين أبي فيض الحسيني ، تاج العروس من جواهر القاموس ، دار الفكر للطباعة والنشر، بيرو  ، لبنان ،  ( ينظر:1(

  .                      66، ص1994

 (.166من الآية ) سورة البقرة، جزا (2)

 .317المنجد في اللغة، دار المشرق، الطبعة العشرون، بيرو ، ص ( ينظر: 3)

 (.85، 84( سورة الكهف، الآيا  )4)

  (.36غافر، جزا من الآية)( 5)

 .458ينظر: العلامة أبي الفضل جمال الدين أبن منظور، لسان العرب، المجلد الثاني، مصدر سابق، ص  (6)

قصد بالتسبيب في الشريعة الإسلامية بيان القاضي ما بني عليه حكمه القضائي من الأحكام الكلية، وأدلتها الش رعية المؤثرة،    ويُ  

وعرفت الش ريعة مبدأ تسبيب الأحكام وأوجبت أن يصدر الحكم القضائي مستنداً إلى سبب من الأسباب المعتبرة شرعاً ، فإذا حصل 

كم، أو تبي ن لاحقاً أن سبب الحكم الذي كان ظاهره السلامة قد تبين خلافه، فان الحكم الذي بني خلل في السبب الذي بني عليه الح

ينظر: عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين، تسبيب الأحكام القضائية  عليه يعُد باطلاً غير صحيح، لأن ما بني على باطل فهو باطل.

 . 17هـ، ص1434فرحون، ناشرون، المملكة العربية السعودية الرياض، بن أالإسلامية، الطبعة الثالثة، دار في الشريعة 
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فكير تطلق على القدرة الفعلية على تفهم الامور وفق قواعد الت   يالمنطقصطلاح الإكلمة سبب في لغة و   

، وأسباب (1)ليهإبما يترتب عليه في النهاية صحة القرار الذي توصل و  ) Thought)Validity ofحيحةالص  

ً لقواعد المنطق هي مجموعة المقدما  والأسانيد المنطقية التي تقود الى النتيجة التي انتهى ال يها الحكم وفقا

 .(2)القاضي

بحيث يصبح الحكم (affirmation) محل التأكيدا  (raisonnement )كما أن التسبيب يعني حلول الاستدلال   

 .(3)وليس مجرد ممارسة للسلطة التي يتمتع بها القاضي للأقناع،القضائي وسيلة 

ً لهذا المدلول فإ   ن اسباب الحكم هي ماتسوقه المحكمة من أدلة واقعية وحجج قانونية بحكمها، فالتسبيب ووفقا

بد وأن تائج صحيحة لاوحتى تكون الن   عليها،تترتب وقاطعة فلسفياً هو عبارة عن مقدما  تؤدي الى نتائج محددة 

ً سببواقعة والنص القانوني الذي تخضع له" تشُكل فالمقدما  "لل صحيحة،تكون المقدما   ومتى  للنتيجة، ا

  .عنهما النتيجةاجتمعت في الفعل لزمت 

. وقد (4)في فرنسا صطلاح لغوي في القرن الثامن عشرإك (motivérسبب )في اللغة الفرنسية ظهر لفظ الو  

الأسباب التي اد  إلى  تضمين الحكموهو يعني ، ( motivé صر ميلاده ميلاد لفظ آخر هو مسبب)عا

( والثانية كلمة أسباب  ouviourm( مشتقة من كلمتين الأولى يحرك أو يدفع )motivérوكلمة ) ، (5)ظهوره

(otifsm( ومن الكلمتين تكونت كلمة ،)motivér )(6). 

إلى أن  الأول:تجاه الإ صحابأ ذهبقد ف الخصوص،للفقه بهذا  أتجاها عدة  هناك: صطلاحيالإ المعنى  -2

ً  سبيب اتخذالت   القاضي بذكر القاعدة القانونية التي استند عليها في إصدار  في )إلزاميتمثل  في بداية الأمر مفهوما

أو أي قاعدة قانونية استند إليها فيما ،مسببا ً متى تضمن الإشارة إلى النص القانوني  يعُد الحكم، أي (7) الحكم(

مسببا متى تضمن بين طياته النص  عد  إن الحكم يُ خلص إليه من حكم حسم بمقتضاه النزاع الذي طرح عليه أي 

  النزاع.القانوني الذي يحكم المسألة موضوع 

                                                                                                                                                                                                 

محمود محمد ناصر بركا ، السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، دار النفائس للنشر والتوزيع كذلك: =  

 .498م، ص 2007الأردن، عمان، 

  . 13، ص  1996انون، القاهرة، ينظر: د. حسن عبد الحميد ، د. محمد مهران ، المنطق والق (1(

  .  25د. علي محمود علي حمودة ـ النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي في مراحله المختلفة، مصدر سابق، ص ( ينظر: 2)

 .132بروفيسور باجيرن ملكيفيك والقاضي فهر عبد العظيم ، المنطق القضائي، مصدر سابق، ص ((3

   .14ح، تسبيب الأحكام المدنية وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية، مصدر سابق، صد. عزمي عبد الفتا( ينظر: 4)

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2د. يوسف محمد المصاروة، تسبيب الأحكام وفقا لقانون أصول المحاكما  المدنية، ط( ينظر: 5)

 .22، ص2010عمان ،

   (.1، هامش رقم )15ينظر: د. عزمي عبد الفتاح، مصدر سابق، ص (6)

   . 40، صي ضوا الفقه والقضاا، مصدر سابقد. محمد علي الكيك، أصول تسبيب الأحكام الجنائية ف (7)
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سبيب بأنه ذكر القاعدة القانونية التي استند عليها القاضي في حل النزاع فحسب لا يمكن تعريف الت   نهبإ رىون    

بل لابد للقاضي من أن يبين الأسباب والمسوغا  التي استند عليها في إصدار الحكم سواا أكانت أسبابا ً قانونية 

 أم واقعية.  

إذ  للواقعة، القانوني التكييفاختلط فيه مع مفهوم  سبيب،الت  فقد اتخذ مدلولا مختلفا لمفهوم  :الثاني الاتجاهأما     

 .(1) عليها(بيان طبيعة الواقعة والنص القانوني المطبق ): نهالأتجاه بإعرفه أصحاب هذا 

كييف وذلك سبيب ومفهوم الت  الثاني يؤدي إلى الخلط بين مفهوم الت   الأتجاهأصحاب ن ما ذهب إليه والملاحظ إ  

كييف وهذا هو مدلول الت   عليها،من خلال إلزام القاضي في بيان طبيعة الواقعة والنص القانوني الذي يطبق 

 عة الذي يبتعد عن مفهوم التسبيب.القانوني للواق

سبيب لا يعني الإشارة إلى النص ، وذهب إلى أن الت  سبيبالت   أمّا الرأي الغالب في الفقه فقد وسع من مفهوم   

عتبارا  أو الأسباب القانونية بيان الأ) :نه، إذ تم تعريفه بإ  واقعة الدعوى وتحديد طبيعتها فقطالقانوني أو 

 .(2) الحكم(قعية التي دفعت القاضي إلى إصدار والوا

أكثر دقة ً وتمحيصا ً  جعل القاضييلأنه  الراجح،ليه الرأي الغالب في الفقه هو الرأي وبذلك نجد أن ما ذهب إ  

ً يأتي ومن ثم  عليه،زاع المعروضة الن   واقعة محلوتأملا ً في بيان الأسباب الواقعية والقانونية لل وما  حكمه متوافقا

 يه العدالة ومصلحة أطراف الدعوى.تقتض

تحتم علينا الاعتداد والأخذ شير إلى أن فكرة السبب في العمل القضائي والحقيقة المستخلصة مما تقدم تُ      

وإذا كان دور العمل القضائي ، هو تحديد المراكز  ، بالسبب الموضوعي أي مقوما  وظروف العمل القضائي

القانونية أو الكشف عنها أو إنشااها وإزالة الغموض الذي يكتنفها عن طريق قرار الحكم الذي يصدره القاضي 

والاساس المذكور هو الذي يسوغ  ،يم حكمه على قاعدة قانونية معتبرةلم يقحقق هذا الدور إذا تالمختص، فإنه لا ي

أن يكون موافقاً لإرادة القانون ،محصوراً في الحالة الواقعية المطروحة  كذلكويجب  .تقييد الخصوم بقرار الحكم

لا يكون إلا من خلال  حقق من ذلك كلهكم سليماً من حيث الوقائع والقانون، والت  عليه. وهذا يتطلب أن يكون الحُ 

بب يكون من خلال بناا القاضي رأيه على لذا فأن الأخذ بعنصر الس   ،القانونتائج ومدى توافقها مع مراقبة الن  

 .(3)أساس من الوقائع

                                                           

، مكتبة 1طد. محمود السيد عمر التحيوي، إصدار الحكم القضائي على ضوا الفقه وأحكام القضاا، دراسة تحليلية وتطبيقية،  (1)

 .16، ص2011الوفاا القانونية، الإسكندرية، مصر، 

، الإصدار الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون اصول المحاكما  المدنية ط (2)

  المدنية والتجارية، دار . كذلك: د. نبيل إسماعيل عمر، النظام القانوني للحكم القضائي في قانون المرافعا340، ص2007

. كذلك: د. أسامة روبي عبد العزيز الروبي، الأحكام والأوامر وطرق الطعن فيها، 46، ص2006الجامعة للنشر، الإسكندرية، 

 .66، ص2009، دار النهضة العربية، القاهرة ،2ط

الإسكندرية، ، منشأة المعارف  ينظر: د. وجدي راغب فهمي ،النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعا  المدنية ، (3) 

. وهناك من يرى إن الأسباب الواقعية والقانونية لا تكفي بدورها لتسبيب الحكم بل يجب إن يتضمن الحكم عرضاً 514، ص1974
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للتسبيب،  "محل المقارنة" من ايراد تعريف  محدد   فقد خَلت التشريعا  الحديثة صطلاح القانونيالإاما في   

 على وجوبه بالنسبة للأحكام والقرارا  الصادرة. بالنصوأكتفت 

مجموعة من الأسانيد والأدلة المنطقية التي كونت قناعة القاضي من مثل: )شريعي فيوالتسبيب وفقاً لمدلوله الت     

 .( 1)(و البرااةأ بالإدانةخلال استدلاله القانوني واستنتاجه القضائي والصادر اما بالحكم 

بيان الأدلة الواقعية والأسانيد القانونية التي اعتمدتها المحكمة وأقامت عليها قضااها واقتنعت  :)خرأبمعنى 

التي قاد  لطلبا  الهامة والدفوع الجوهرية بيان الأسباب الواقعية والقانونية وأسباب الرد على ا ):وأ .(2)(بها

، وهو بهذا المعنى (4) بيان الأوجه القانونية والواقعيةفالتسبيب ما هو إلا ، (3)(القاضي إلى الحكم الذي انتهى إليه 

    قانون.ال مأ واقعيتناول الحكم القضائي سواا تعلق بال

وبذلك  ،الحُكم والحيثيا  الكافية التي سوغت صدورتعليلا  على ال شتمالها ل القانوني للتسبيبالمدلويعني و   

ونكون أمام عيب شكلي يتعلق بالأسباب عندما يخلو  ، فيههم جزا أيكون التسبيب جوهر ولب العمل القضائي و

وبالتأكيد يختلف عن عيب وجود الأسباب  الحكم،ويشمل هذا العيب جميع أجزاا  ،الحكم من أي سبب أو تعليل

  .(5)صحيحة غير ال  

جاا بنص  إن الأول إذوالعراقي،المصري التشريعين بين التشريع الفرنسي عن  ختلافأن هنالك ا والملاحظ  

( من 485)عام الزم بمقتضاه جميع جها  القضاا بتسبيب الأحكام التي تصدرها وهذا مانصت عليه المادة 

 منطوق،حُكم على أسباب وجزا  ن يحتوي أيأ : )يجبوالتي جاا فيها الفرنسي النافذالجنائية قانون الإجرااا  

  . ( 6)القرار(الأسباب تشكل أساس 

                                                                                                                                                                                                 

ارية، والاقتصادية، نقلا عن: د. عزمي عبد الفتاح ـتسبيب الأحكام وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجللأسباب الاجتماعية = 

  .وما بعدها 20مصدر سابق، ص

مستاري عادل، الأحكام الجزائية بين الاقتناع والتسبيب، مُذكره معده لنيل شهادة الماجستير في الحقوق تخصص قانون جنائي،  (1)

 .   101، ص2006والعلوم السياسية، جامعة بسكره، الجزائر،  ـكلية الحقوق

ومن الجدير بالقول على الرغم من ان التسبيب يشمل احكام الإدانة والبرااة على حد  سواا، الا ان الأخير لا يهتم كثيراً بالأسباب 

 البرااة.  ومرد ذلك إلى ان الحكم بالبرااة ما هو إلا حكم كاشف لأصل ثابت في الأنسان وهو أصل

 .45( د. محمود السيد التحيوى، النظرية العامة لأحكام القضاا وفقاً لإراا الفقه وأحكام المحاكم ، مصدر سابق، ص(2

، كذلك: د. يوسف 64، ـص 2011دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  ،1د. محمد أمين الخرشه، تسبيب الأحكام الجزائية ـط (3) 

      .24ص مصدر سابق،محمد المصاروة، تسبيب الأحكام وفقا لقانون أصول المحاكما  المدنية، 

. 266،ص 2008، مطبوعا  المعرفة، مراكش،5د. عبد الكريم الطالب ، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، ط ينظر: ((4

،  2004طعن بالنقض في تسبيب الاحكام المدنية والجنائية ، منشأة المعارف، الإسكندرية،كذلك: د. عبد الحميد الشواربي ، أوجه ال

 . 90ص

 .46محمود السيد التحيوى ، النظرية العامة لأحكام القضاا وفقاً لآراا الفقه وأحكام المحاكم ، مصدر سابق، ص .د ( ينظر:5)

(6 ) Article(485): Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif . Les motifs constituent la 

base de la décision.    
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 .(1)كافيةالأحكام باطلة إذا لم تحتوي على أسباب أو كانت أسبابها غير  ا عد  كم

لم يعُرف التسبيب واكتفى بالنص على وجوب اشتمال الحُكم على ، هو الأخرن المشرع المصري أكما     

ليها من الخصوم وتبين إن تفصل في الطلبا  التي تقدم أالأسباب التي بني عليها، كما يجب على المحكمة 

 .(2)ستند اليها االأسباب التي 

( لسنة 23قانون أصول المحاكما  الجزائية النافذ رقم )في قد نظم  ن المُشرع العراقيإالرغم من على و    

( لبيان أسباب الحكم التي هي 213( ، وخص المادة)226 -212،الحُكم واسبابه في المواد )(3) المعدل 1971

( على مشتملا  الحُكم 224، ونصت المادة)أ/( 4)الاقتناع القضائي ، والتي تمُثل أدلة الحُكم الجزائيمصادر 

التي استند  )يشتمل الحُكم أو القرار... وصف الجريمة المسندة إلى المتهم ومادتها القانونية والأسباب : ومنها

المادة القانونية"  الأسانيد القانونية لتبرير ر حكمها...(، حيث يمثل " وصف الجريمة وادإليها المحكمة في أص

 ،(5)الأدلةالحُكم، في حين تمثل "الأسباب" الأسانيد الواقعية  وهي 

كون  قلنا،وهو مسلك المشرع الفرنسي كما  لزم القاضي ببيان أسباب حكمهتُ  لا أعلاه،المادة  نإ إلا إننا نجد    

 كانت مهما د من التسبيب مجرد ايراد الأسبابفليس المرا للتسبيب،عبر عن المضمون الحقيقي هذه الصياغة لا تُ 

قتناع ذا الاالغرض هو الكشف عن مضمون اقتناع القاضي الموضوعي وعن منهجه في الوصول له ولكن

من خلال النص على  لاإيكون  وهذا لا قضائه،للتأكد من صحة  عليه،قابة يمكن إيقاع الر   استدلاله لكيوصحة 

ً ن أوجوب   .(6)تكون الأحكام مسببة تسبيباً منطقيا

، كان 2008( لسنة 17ن قانون أصول المحاكما  الجزائية لقوى الأمن الداخلي الحالي رقم )أوالملاحظ      

الجريمة  جريم،الت  من قرار ن يتض)يجب أ :/ ثالثاً( منه60المادة )فقد نصت  التسبيب،اكثر دقة في صياغة مفهوم 

أو أي قانون عقابي أخر إذا ثبتت  على المتهم والمادة القانونية في قانون عقوبا  قوى الأمن الداخلي تثبتالتي 

                                                           

(1 )  Article(593) : Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en 

dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont 

insuffisants. 

لسنة  95المعدل بالقانون رقم  1950لسنة  150( من قانون الإجرااا  المصري النافذ رقم 311، 310) مادتينينظر: ال (2)

 23" من مجلة الإجرااا  الجزائية الصادرة بمقتضى القانون رقم 168كذلك نص القانون التونسي على التسبيب بالفصل"  .2003

، المتعلق بإعادة تنظيم قانون الإجرااا  الجزائية والذي نص:) يجب أن يذُكر بكل حكم المستندا  الواقعية 1968لسنة  يوليو

 القانونية ولو في صورة الحكم بالبرااة(.

دد: ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالع( 1971/ 5/  31 )( المُعدل في23( صدر قانون أصول المحاكما  الجزائية رقم )(3

 .1971في  2004

 .169، مصدر سابق، ص 2عبد الأمير العكيلي ود. سليم إبراهيم حربه، شرح قانون أصول المحاكما  الجزائية، جأ. ( ينظر: 4)

م 2016دار السنهوري، بغداد، العراق، ، 1ينظر: د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون أصول المحاكما  الجزائية، ط5) )

 .476، ص 

 .476تجاه د. فخري عبد الرزاق الحديثي ، المصدر نفسه، ص نظر: عكس هذا الإي ((6
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 ، أو المف ندة للدفاعصر للجرم والأسباب الموجبة للحُكم اوأن يتضمن الوقائع المتحققة كعن ،بمقتضاها الجريمة

 .(1)(أيضامشددة للعقوبة فيجب تدوينها أو  ،د  أعذار مخففةج ّ وإن وُ 

 التمييز،أن عدم ذكر الأسباب، سيكون مدعاة للنعي على الحكم بالنقض من محكمة  نفسه، القانون كما جاا في   

محكمة تمييز قوى الأمن  )تقضيصول المحاكما  الجزائية النافذ، قانون أ منح( /اولاً/ 80) نصت المادةفقد 

الحُكم الأسباب الموجبة  الداخلي بنقض الحُكم المطعون فيه بنااً على أحد الأسباب الأتية: ح/عدم تضمين

 . لإصداره(

، لأن في قانون أصول المحاكما  الجزائية النافذ سبيبلذلك نأمل من المشرع العراقي النص على وجوب الت     

 زاماً دستورياً عند بعضها الأخر.والت   الدول،غلب التزاماً قانونياً عند أ أصبحكام تسبيب الأح

المحكمة، والكامل للجهد المبذول من قبل ، دوين المفصل يعني الت  ف :صطلاح القضائيالإفي  التسبيب عنىمما أ   

وهذا الجهد يظهر ويتجلى في إظهار وإبراز وتوضيح الأسانيد الواقعية والقانونية التي ، نهاية النطق بالحكم  إلى

وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية في حكم لها جاا فيه : )إن المراد بالتسبيب  ،(2) الحكمبنُي عليها منطوق 

 وهو،  (3)القانون(أم سواا من حيث الواقع ، له  هو عليها والمنتجة  يبنتي المعتبر تحرير الأسانيد والحجج ال

ً شكليجراا إليس  تائج التي توصلت إليها المحكمة في التي تؤدي إلى الن  مجموعة من الأسانيد و المقدما   وإنما ا

 . (4)دعماً مادياً ومعنوياً  قاذه بوصفهاإليها الحكم قبل ن فهي المسببا  التي يستند قضائها،

وتمسكوا بها على وفق  الخصوم،سبيب استيعاب وإلمام وإحاطة المحكمة بالوقائع التي طرحها ويتطلب الت      

ً الاثبا  المقررة  القانونية، وطرقالإجرااا  والقواعد  ذا إلا إتؤتي ثمارها  ن الرقابة على التسبيب لالأ ؛قانونا

حيح الص  ، مع اختيار (5)التي تكفل تحقيق الغرض منها والكافية،على الأسباب الواضحة  ةكانت الأحكام مشتمل

ً لها من خلال إسباغ الوصف القانوني المناسب ، تمهيداً وطرح غير الملائم، ، منها  ً ملائما ثم تكييفها تكييفا

  . لتطبيق القواعد الواجب اتباعها

                                                           

 النافذ. 2008( لسنة 17/ثالثاً( من قانون أصول المحاكما  الجزائية لقوى الأمن الداخلي في العراق رقم)60( ينظر: المادة )1)

، دون ذكر الناشر ولا سنة النشرلمواد المدنية، د. محمد الكشبور، رقابة المجلس الاعلى على محاكم الموضوع في ا ( ينظر:2)

 .487ص

، معوض عبد التواب ، الأحكام ه ( أشار إلي1975/  4/  27 )في (45 لسنة 624ينظر: حكم محكمة النقض المصرية رقم ) ((3

 .127، ص1988والأوامر الجنائية ،دار المطبوعا  الجامعية، بلا مكان نشر ،

د. يوسف محمد . كذلك: 32ينظر: د. علي محمود علي ـ النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي، مصدر سابق ، ص  ((4

 25المصاروه ، مصدر سابق ، ص

 . 109، ص1997، منشأة المعارف، الإسكندرية ،4ينظر: سعيد أحمد شعلة، قضاا النقض في المرافعا ، ج (5)
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ا ومن أجل تنفيذه لا يكفي مجرد ذكر هذ القضاة،ئيسة الملقاة على عاتق لر  لتزاما  اأهم الأ يمثلفالتسبيب    

القانونية، إجراا ونتيجة من خلاله يسُطر القاضي أدلته الواقعية وبراهينه  هوف ،أو مجرد ذكر أسباب ما، البيان 

 .(1) يستوفي جانب واحد هو الجانب )الشكلي( الذي تطلبه القانون وهنا

كيفية وصول القاضي إلى ما  طعن،أما كونه نتيجة فعن طريقه يتبين للمعني بالقرار من خصوم ومحكمة     

ً عن جانب شكلي يجب توافره في الأحكام كحد أدنى كونه التزام بيب من الوجهة القضائية يعبرفالتس، انتهى إليه   ا

ً مفروض  . (2)ا

من فحص لوقائع النزاع وبحث لمزاعم الخصوم  القاضي،يعبر عن عملية عقلية قام بها  ىآخر ومن جهة    

لكي يخلص القاضي إلى الحقيقة القضائية التي  القانونية،عوى المعروضة بجوانبها الواقعية ودراسة مفاصل الد  

إثبا  يقيني أي يبنى على هو إثبا  ترجيحي، لا مع العلم أن ما يثبته القاضي  ،يقتنع بها ويثبتها في حكمه

في اي حال من الاحوال  لا وجودبمعنى  ،(3) الواقعيةوبذلك قد تختلف الحقيقة القضائية عن الحقيقة  ،جحانالر  

ومع ذلك فالقاضي ملزم  لديه. المتحصلة الأدلةي القاضي يبنى من خلال الترجيح بين لأن رأ؛المطلق  للإثبا 

ن  المطلع على  ، ثبت صحتهاثم يُ  إليها،نتهى تيجة التي اعقلاً ومنطقاً إلى الن  بصياغة مقدما  تؤدي  وبالتالي يمَُكّ 

 . (4)والمنهجية المتبعة للوصول إلى النتيجة  إصداره،القرار من معرفة الدوافع التي أد  إلى 

وجواباً من القاضي على  للحكم،إذن  فتسبيب الحكم من الوجهة القضائية: هو صياغة الأسباب التي تصلح سبباً   

 ولماذا حكمت بكذا؟  إليه؟لماذا اتجهت إلى ما اتجهت ، سؤال 

سلامة  أو المتخصص صياغة الأسباب التي يقوم عليها الحكم بالشكل الذي يدرك معه المطلع العاديأي    

سبيب واضحاً ومقنعاً، يتم فيه لذا لابد من أن يكون هذا الت   ، الحكمنتهى إليها القاضي في منطوق تيجة التي االن  

 . (5) وترابطهاوالالتزام بتسلسل الأسباب بالتسبيب،وتجنب التكرار والتزيد  والموضوعية،مراعاة القواعد الشكلية 

                                                           

تحدثا  قانون المرافعا  الكويتي الجديد والقوانين المكملة له، القسم الأول، بحث منشور في د. عزمي عبد الفتاح، مس ( ينظر:1)

 وما بعدها. 82، ص1984مجلة الحقوق، تصدرها كلية الحقوق جامعة الكويت، العدد الأول، السنة الثامنة ،

 وما بعدها. 15، ص2012، جامعة بابل، ينظر: علي فيصل نوري، تسبيب الأحكام المدنية، رسالة ماجستير، كلية القانون( 2)

 .24ينظر: د. ياسر باسم ذنون السبعاوي واجياد ثامر نايف الدليمي، بحوث ودراسا  في القانون الخاص، مصدر سابق، ص  (3)

ح ، وفي هذا المعنى يقول الفقيه الفرنسي نورمان في كتابه "القاضي والنزاع": ) إن الوصول إلى اليقين في الدعوى هو الأصل

لأن طبيعة الوقائع القانونية ،وطبيعة الأدلة القانونية، التي يلجأ  ؛ليل هو الذي يتحقق أمام القضاا ذلك إذ إن رجحان الد   ،ولكن يتعذر

إليها المدعي لإثبا  حقه ، بل وطبيعة البشر تفرض أن تكون الحقيقة القانونية نسبية ، كما تفرض أن يكون الإثبا  القانوني إثباتا 

ضياا شيت خطاب ، فن القضاا،  أشار إليه :لحق إثباتا يقيناً (، ترجيحياً لا إثباتاً يقينياً ، فليس ثمة دليل يمكن اللجوا إليه لإثبا  ا

  . 119، ص1984المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسا  العليا ، بغداد،

لبحوث، الرباط منشورا  جمعية تنمية اينظر: د. الطيب براده، إصدار الحكم المدني وصياغته الفنية في ضوا الفقه والقضاا،  (4)

  .  331، ص1996،

ينظر: عبد الملك عبد الله، اصدار وصياغة الأحكام القضائية، اصدارا  وزارة العدل، الجمهورية اليمنية، بلا سنة نشر،  (5)

 وما بعدها. 121ص
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الأسباب الواقعية والقانونية التي أد  إلى أصدار  )بيان :نهرف التسبيب وفقاً لهذا المنظور بإوبذلك يمكن أن نع   

وبما يمكن من الرقابة على صحة  ،وجدانهفي  الكامنةقناعة الالحكم ومن خلاله يكشف القاضي صراحة عن 

 (. الاستدلال في الحكم الجزائي

 وكما يأتي: قانونيةوالثانية  منطقيةطبيعتان للتسبيب الأولى  التسبيب: هنالكطبيعة  ثانياً:

 الطبيعة المنطقية للتسبيب: -1

هو أن يتبع القاضي في فهمه للدعوى والأدلة القائمة فيها خطوا  منطقية  لطبيعة المنطقية للتسبيبيقُصد با   

معينة، بحيث ينتهي إلى التطبيق الصحيح للقانون، وتتحقق الرقابة على منهجه في الاقتناع الموضوعي، وذلك 

الذي نتهى إليه، واالموضوعي تؤدي إلى المنطوق الذي إذا كانت الأسباب التي تكون منها مضمون اقتناعه 

 .(1)ينبغي أن يكون منسجماً مع قواعد العقل ومقتضيا  المنطق 

نتهى بها قاضي الموضوع إلى استخلاص حقيقة الواقعة اسبيب هو بيان الكيفية التي فالتحقق من التزام الت     

الذي يؤدي وفق حيح ائغ الص  ، والفهم الس  دلة التي تثبت الواقعة أو تنفيها، والأف المحيطة بهارووفهمها والظ  

على قاضي الموضوع أن يجري  ، ويجبنتهى إليهاالتي تيجة اقواعد المنطق وأصول التفكير السليم إلى الن  

ً استدلالاً  وذلك حتى يتولد  الص حيح؛فسير نص القانوني الذي ينطبق على الواقعة وتفسيره الت  ه للفي فهم منطقيا

 . (2)سبيب غرض من التّ عنه الاقتناع السائغ المنطقي الذي يحقق ال

حيحة، بما فكير الصّ القدرة العقلية على تفهم الأمور وفق قواعد التّ  ،"وفق علم المنطق (سبب)وتعني كلمة    

ً لقواعد المنطق تمثل: "يرتب في النهاية صحة القرار المنتهي إليه ، ولذلك فأن اسباب الحكم الجنائي وفقا

و المتهم أ،نتهى إليها القاضي، من حيث إدانة اتيجة التي التي تقود إلى الن   مجموعة الأسانيد والمقدما  المنطقية)

 .  (3)ه مُعين( ابق على الفصل في الموضوع على وجأو من حيث قضائه في أمر س، ته براا

ً لطبيعة التسبيب المنطقية، فإن محكمة التمييز تستطيع أن تمد رقابتها إلى منهج قاضي الموضوع في     ووفقا

قابة تدخلاً عد هذه الر  قتناع، وتراقب الفساد الذي قد يلحق به، ولا تُ الاقتناع، فتراقب القصور المنطقي في هذا الا

قتناع، وبذلك تكون الافي حرية قاضي الموضوع في تكوين عقيدته، ولكنها رقابة على الكيفية التي تكون بها 

 .(4)قابة قانونيةسبيب الواقعي ررقابة محكمة التمييز على عيوب الت  

                                                           

. كذلك: عبد 112ص، 1977،، القاهرة( ينظر: د. مأمون سلامه، الإجرااا  الجنائية في التشريع المصري، دار الفكر العربي1)

 .107، ص2016، مطبعة الكتاب، بغداد، العراق،1الستار ناهي عبد عون، تسبيب الأحكام القضائية، ط

وما بعدها. د. عزمي عبد  168( ينظر: د. علي محمود علي، النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي، مصدر سابق، ص 2)

 .456المواد المدنية والتجارية، مصدر سابق، صالفتاح، تسبيب الأحكام وأعمال القضاة في 

 .170د. علي محمود حمودة، النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي، مصدر سابق، ص  (3)

  . 287ينظر: د. محمد زكي أبو عامر، شائبة الخطأ في الحكم الجنائي، مصدر سابق، ص (4)

الأداة التي تمكن القاضي من تفسير القانون وتأويل نصوصه الت أويل كما وأن علم المنطق وثيق الصلة بتطبيق القانون، فهو  

الص حيح، وهو العاصم لفكر القاضي من الانحراف والضابط له من الفهم غير الصحيح للواقعة والأدلة القائمة في الأوراق والأنتهاا 
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كم، أي العام بعدالة الحُ صوم والر  جاا  الطبيعة المنطقية للتسبيب من خلال أن المنطق يكفل اقناع الخ   وقد    

قتناع العام الردع العام والخاص يتوقف على الافي  وأثرهكم الجزائي الصادر بالإدانة على اعتبار أن فعالية الحُ 

 كم.بهذا الحُ 

 للتسبيب:الطبيعة القانونية   -2

ً لهذه الطبيعة فأن فكرة تسبيب الأحكام كأحد المقوما  التي يرتكز عليها النظام    تقوم على  الإجرائي،وفقا

 اساسيتين:دعامتين 

القاضي في حكمه مجموعة الأعتبارا  والدوافع القانونية والواقعية التي  : يعرض فيه جراءإالتسبيب  الأولى:

سبيب يعرض نشاطه الإجرائي ن القاضي من خلال الت  أتيجة التي خلص إليها في قضائه، بمعنى اخر قادته إلى الن  

ايراد  لقانونية أثناااول وابط والأصثناا نظر الدعوى الجزائية ، وبالتالي فهو ملزم باحترام الض  أالذي قام به 

ً بعد سيادة نظام الاقتناع القضائي ، الأ ، وإلا ترتب على (نظام الأثبا  الحر)و ما يسمى أسباب ، خصوصا

يحُدد الأدلة المقبولة في الإثبا  ويترك  لأن المشرع في ظل هذا النظام ؛(1)مخالفة هذا الإجراا نقض الحكم 

، باستثناا أحدثه الدليل في اقتناعه الشخصي بتبرير الأثر الذي الأخيرلقاضي الموضوع أمر تقديرها ، ولا يلتزم 

حالا  معينة قيده فيها بإتباع أدلة معينة في إثباته للوقائع فهو حر في تكوين عقيدته من الأدلة التي يطمئن إليها 

 .(2)نهوجدا

ور يميل إلى الد   الأخيرأن  إذ، لدعوى المدنيةفي ائية عن مثيله في الدعوى الجزاويختلف دور القاضي      

نه يتخذ جيح بينها، أما القاضي الجزائي فإلبي بين أطراف الدعوى مكتفياً بفحص ما يقدموه إليه من أدلة والترالس  

ً ويتحرى بنفسه عن الحقيقة  يحكم على وفق  ويتولى المبادرة في إدارة وتوجيه عملية الإثبا  فهودوراً إيجابيا

، وقد ازداد هذا الدور في الأنظمة القانونية الحالية ، بعد أن  ه في تقدير الأدلة المعروضة عليهاقتناعه وحريت

لذي يحدثه أصبح للقاضي حرية واسعة في الإثبا  وهو لا يستمد اقتناعه من الدليل في ذاته ، بل من الأثر ا

   .(3) نجد أنه حر في تقديره من حيث الأثر الذي يحدثه في عقيدته ،ن قيده المشرع بالإثبا إالدليل في نفسه حتى و

في الدعوى وكشف بل توسيع لدوره الايجابي  له،ثبا  ميزة طلاق حرية القاضي الجنائي في الإأ يعُد ولا    

ولأن الجاني  ،ترتكب في الخفاا وتوجد صعوبة في الحصول على الأدلةلان الجرائم عادة ما الحقيقة الواقعية، 

ولا يقف الدور الايجابي للقاضي الجنائي في تكوين عقيدته ، معالمهاالحذر والحيطة لإخفاا  لتزم جانبغالباً ما ي

                                                                                                                                                                                                 

النظرية العامة للعمل القضائي، مصدر سابق، من ذلك إلى نتيجة صحيحة في الواقع والقانون؛ ينظر: د. وجدي راغب فهمي، = 

 .520ص

. كذلك: شرفه وليد، 49ينظر: د. محمد علي الكيك، أصول تسبيب الأحكام الجنائية في ضوا الفقه والقضاا، مصدر سابق، ص (1)

ق والعلوم السياسية، فركان كنزه، تسبيب الحكم الجزائي، مذكرة لنيل الماستر في الحقوق، جامعة عبد الرحمن بجاية، كلية الحقو

 .14، ص2016الجزائر، 

 .789، ص1990، بدون مكان أو سنة النشر، ط 1ينظر: حسني الجندي، شرح قانون الإجرااا  الجزائية اليمني، ج (2)

 .167، ص1990، مطبعة الجاحظ، 2، ط1( ينظر: علي السماك، الموسوعة الجنائية في القضاا الجنائي العراقي، ج3)
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ه أن يأمر ولكن يستطيع من تلقاا نفس التحقيق،على الأدلة التي تعرض عليه من جهة جمع الاستدلالا  أو جهة 

 .(1)أثناا نظر الدعوى بتقديم أي دليل يراه لازماً للوصول إلى الحقيقة

كما يستطيع القاضي الجنائي أن يستخلص الحقائق القانونية من جماع الأدلة المطروحة عليه بطريق      

 في ذلك قواعد المنطق،اته العقلية في الوصول إلى الحقيقة ما دام لم يخالف ملك   والاستقراا واستخدامالاستنتاج 

قضاا والعمل على استقرار المراكز القانونية، الأنظمة القانونية بضرورة وضع حد للمنازعا  أمام ال وتعترف

 لمبدأ نظام للإثبا  يقلل أن لم يلغ  أن يصاحب هذا ا المهموبا  من  به،خلال التسليم بمبدأ قوة الشيا المقضي  من

 .(2)ث بين الحقيقة الواقعية وبين المجاز القانونيحديمكن أن تالتي متناقضا  الكل 

قتناع فكان لابد من ايجاد وسيلة تمنعه من النظام يتمتع بسلطة واسعة في الا ولما كان القاضي في ظل هذا   

ة الكافية زم قاضي الموضوع ببيان الاسباب الموضوعية والقانونيالتحكم، من خلال التسبيب الذي يلالأنحراف أو 

 .(3) أسس عليها اقتناعهالتي 

ن أدون  للقاضي،ي الموضوع الاقتناعومن خلال هذا التسبيب استطاعت المحاكم العليا من بسط رقابتها على    

ن المحكمة العليا محكمة قانون وليس محكمة إأي  الأصل،وهذ استثناا من  موضوع،لى محكمة إتنقلب 

 .( 4)موضوع

هني الذي دار راع الذ  التي هي خلاصة الص  يها الأسباب عن العملية العقلية ف عبرتُ  ،نتيجة الثانية: التسبيب     

فالقاضي يتوجب  عليه، الدعوى الجزائية المنظورةكم للفصل في عندما كان يبحث عن الحُ  القاضي،في عقل 

لى إل للوصو ما حصل،واستجلاا حقيقة  وإعمال ملكاته في تقدير واستخلاصعليه بحث الأمر ومراجعة نفسه 

لى حكم يطمئن الخصوم فيه لحكم إسبيب الوصول و اقرب لتحقيقها، فالنتيجة المتوخاة من الت  أكم العدالة حُ 

 .( 5)القانون

ً يكون محكومن القاضي عندما يباشره، أذلك  قانونية،ان تسبيب الأحكام نشاط ذو طبيعة  ولا شك بالأصول  ا

ً لا كان الت  إو، يمكن أغفالها  وابط القانونية التي لاوالض    .(6) سبيب مُعيبا

                                                           

 المعدل والتي نصت على إن: 1971( لسنة  23( من قانون أصول المحاكما  الجزائية العراقي رقم )175المادة )  (1)

وتعيد مناقشته والاستيضاح منه عما أدلى به في شهادته ، )للمحكمة من تلقاا نفسها أو بنااً على طلب الخصوم أن تناقش الشاهد    

المعدل  1950لسنة  (150 )( من قانون الإجرااا  الجنائية المصري رقم291كذلك المادة )للتثبت من الوقائع التي أوردها ( ، و

 والتي نصت على إن: )للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاا نفسها، أثناا نظر الد عوى بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة(.

ئي، مجلة القانون والاقتصاد، السنة الخمسون، عدد خاص، كلية ينظر: د. مأمون محمد سلامة، المبادئ العامة للإثبا  الجنا (2)

 .29م، ص1980الحقوق، جامعة القاهرة، 

  . 143النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائيـة، مصدر سابق، ص  ينظر: د. علي محمود علي، (3)

 .15ينظر: شرفه وليد، فركان كنزه، تسبيب الحكم الجزائي، مصدر سابق، ص  (4)

  .     71، مصدر سابق، ص 1ينظر: د. محمد أمين الخرشه، تسبيب الأحكام الجزائية، ط (5)

 .50ينظر: د. محمد علي الكيك، أصول تسبيب الأحكام الجنائية، مصدر سابق، ص  (6)
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التي في حالة تخلفها يتحقق عيب من  للتسبيب القائمة على أصول و قواعد، بيعة القانونيةالرغم من الط  ب ونرى   

تكشف كيفية قيام  نها هي التيلأ الأشكال،من  بيعة المنطقية له بأي شكل  يمكن أغفال الط   لكن لا التسبيب،عيوب 

الوقوف فقط ني تع سبيب لافمنطقية الت  ص القانوني على الواقعة ، بيق الن  القضائي ، وتط الاستدلالالقاضي بهذا 

، ولكن مجاله يتسع ليمتد إلى  والتي تشًكل أساس الحُكمالمقدما   ستخلاص النتائج التي تترتب منطقياً علىعلى ا

قيام وذلك من أجل  الواقعة ، –المقدمة الصغرى  القانون أم- الكبرى تكوين المقدما  ذاتها سواا المُقدمة

 .الاستدلالفساد كم القضائي كس على تطبيق صحيح القانون ، ويجنب الحُ القضائي الصحيح والذي ينع الاستدلال

  الفرع الثاني                                                   

 التسبيبمنطقية وظيفة                                      

وحقيقة الظروف المحيطة  لحقيقتها،ستخلاصه أن يتبع القاضي في فهمه للدعوى وامنطقية التسبيب ب يقُصد    

والأدلة التي تثبتها أو تنفيها وفي فهمه لطلبا  الخصوم المهمة ودفوعهم الجوهرية خطوا  ذهنية محددة  بها،

إلى نتائج معينة من أهمها إصدار حكمه على نحو صحيح ، حيح فكير الص  تؤدي وفق قواعد المنطق وأصول الت  

نتهى إليه متفقة مع حكم العقل والمنطق ( الذي ا)المنطوقتكون فيه المقدما  التي سلم بها وجعلها الأساس لحكمه 

 .(1)السليم

والتي يجب ان  إليه،نتهى سباب التي يبرر بها الحكم الذي افمنطقية التسبيب تتطلب من قاضي الموضوع بيان الأ

 .(2)نتهت إليهأي الذي اوالتي أفضت إلى الر   ،قتناعه الموضوعيالعملية العقلية التي تكون منها اتتطابق مع 

   :التسبيب في ضوء رقابة محاكم النقض هميةأاولاً:  

 فسح المجال لمن لهة من أهم الضمانا  في المحاكما ، ولحسن سير العدالة فهو يَ عد تسبيب الأحكام الجزائييُ    

مدعاة  كما أنها فيها،ن تفصل ألمام الكافي الذي مكنها أن المحكمة قد ألمت بالدعوى الإ منفي التأكد  حق الرقابة

يل الذي يتيح لجهة النظر بالطعن بالس  و عليها،عمال حكم القانون إى وتريث القاضي في تمحيص موضوع الدعو

 .( 3)فضلاً عن صحة تطبيق القانون  السليمة،من حيث الإحاطة  ومدى توفيقهلتها في مراقبة الحكم ن تؤدي رساأ

 التسبيب بالنقاط الأتية: ةهمية ووظيفأويمكن أجمال 

خلال التسبيب يتم  ن فم : الاقتناعالموضوعي وعقلانية هذا  اقتناعهأداة القاضي ليثُبت صحة التسبيب يشُكل  -1

أو  ، أو عاطفة ما ،القناعا  على مجرد فكرة عابرة، أو خاطرة عارضةن القاضي لم يبن  تلك التأكد من إ

مامه أالخصوم وطرحوها  قدمهاوإنما يؤسس تلك الاعتقادا  على الوقائع الثابتة التي  وقع تحت تأثير معين ،

إلا فيما طرحوه هم،  ،للوثوق من إن القاضي لم يفصل فيما فصل يصبح التسبيب وسيلة بيد الخصوم وبذلك،

                                                           

سابق، ينظر: محمد ثرو  محمد عبد الشافي، فلسفة اليقين القضائي في ضوا قواعد المنطق وعلم النفس الجنائي، مصدر 1))
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 .307م ، ص  2003 القاهرة، مصر،ينظر: د. احمد فتحي سرور، النقض الجنائي ، دار الشروق ، ((2

 .4، ص1977، مطبعة الاستقلال الكبرىٰ، القاهرة، مصر، 2طينظر: رؤوف عبيد، ضوابط تسبيب الأحكام،  (3)
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ن عدم الرد عليها يعني انعداماً لأ، تجاب لها سلباً أم ايجاباً وانه رد على كل دفوعهم واس، مامه أوتجادلوا به 

ولم لبا  ووضعتها نصب عينها الذي يضمن أن المحكمة قد فسر  تلك الط   والتسبيب هوجزئياً للتسبيب،  

  .(1) دون الآخرن قاضي الموضوع لم يتجه بوجهه إلى احد الخصوم تهملها، وإ

فالوسيلة أي العام ، قناع الر  عتبار الحكم وسيلة لأي والأخلاقي في المجتمع من خلال أوازن القانونتحقيق الت    -2

الذي يبث  المثلى التي يتم التأكد فيها من حيادية القضاا، وأنصافه للمتخاصمين تكون عن طريق التسبيب

ن لا يكفي للعدالة أنكلوسكسوني بالقول : )القانون الأ وهذا ما يعبر عنهالثقة في العدالة الموجودة في الحكم، 

القاضي من إدخال عناصر مستمدة من علمه  يمنع التسبيب، و(2)ولكن يجب أن تظهر للعيان(، تتحقق 

فالأسباب هنا هي التي تكشف  ،الشخصي لتأسيس حكمه عليها ، لأنه أن فعل ذلك فعليه إبراز ذلك في حكمه

عن هذه القاعدة الإجرائية ، وما هذا إلا تعزيز لأصل من أصول التقاضي ومن ثم  وبلا شك ينعكس على 

 .(3) عدالة الحكم القضائي

 ،(4) وجعله يتمتع بقوة الشيا المحكوم فيه وتعضيده ومنحه القوةكم في تقوية الح اً كبير اً للتسبيب دورإن    -3

للأسباب دور  إلا أن ،ت الحجية بالأصل للمنطوقإكساب الحكم حجية الأمر المقضي به ، وإن كانيساهم في و

ويتمتع بالقوة، وبفضلها تكون للمنطوق حقق له الوجود ،  فهي التي تؤدي إلى دعم المنطوق ،وبها يتبارز ومهم

مما يدفع عن ، (5)فضلاً عن أن الأسباب قد توضح في بعض الحالا  الغموض الذي يكتنف المنطوق  ،فاعليته

ً بالنسبة للكافة لاقتناعهم بعدالة القضاا ، فهو السبيل الوحيد يبة والش  القاضي الر   ك ، وبذلك يؤدي دوراً نفسيا

أدلة  ستعرضلإلأنه يعطي الفرصة للقاضي  ؛امهم صحيحة متفقة مع حكم القانونتكون أحك حتىللقضاة 

تمحيصها  الأساسية، بعدآرائهم في الواقعة  القضاة إذ يك ون.(6)السرد والمناقشةبالدعوى ووقائعها كافة 

                                                           

 ومابعدها.   211المواد المدنية والتجارية ، مصدر سابق ، صينظر: د. عزمي عبد الفتاح ، تسبيب الأحكام وأعمال القضاة في  ((1

 ، مجلة الرافدين للحقوق، تصدر عن كلية القانون 1تسبيب الأحكام المدنية، دارسة مقارنة، ج نقلاً عن: د. نجلاا توفيق فليح، (2)

 .36ص ، أيلول،14، جامعة الموصل، ع

القضاا بعلمه الشخصي، دار الجامعة للنشر، الإسكندرية، من دون ذكر  ( ينظر: د. نبيل إسماعيل عمر، امتناع القاضي عن(3

 ومابعدها.147تاريخ النشر، ص

 .203عمال القضاة في المواد المدنية والتجارية، مصدر سابق ،صأحكام واح ، تسبيب الأ( ينظر: د. عزمي عبد الفت(4

، دار النهضة العربية، 2افعا  المدنية والتجارية، جأسامة روبي عبد العزيز الروبي، الوسيط في قانون المر( ينظر: 5)

 1966،، القاهرةالعربيدنية، المرافعا ، دار الفكر. كذلك: د. عبد الباسط جميعي، شرح قانون الإجرااا  الم73، ص200القاهرة،

 .472، ص

 .368ص تسبيب الأحكام، مصدر سابق،ينظر: د. عزمي عبد الفتاح،  (6)   
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هني المبذول من قبلهم هو الذي يبرر فرض تلك الآراا المتمثلة وهذا الجهد الذ   ،ودراستها والتحقيق فيها

 .(1)بالأحكام والقرارا  

مكن ويُ  معين،يكشف التسبيب عن الدوافع والمسوغا  التي دفعت القاضي إلى إصدار حكمه على نحو  -4

 الحق، هذا إذ يكون التسبيب ضرورياً لاستعمال فيه،التسبيب الخصوم من مناقشة أسباب الحكم عند الطعن 

أجله لجأ الخصم إلى  وبيان السبب الذي من، كم وعن طريقه يستطيع المحكوم عليه معرفة الخلل في الحُ 

 .(2) الطعن فيه

القضائي الذي   الاستدلالمنطقية التسبيب هي الوسيلة التي من خلالها تستطيع محكمة النقض أن تراقب  ن  إ -5

طبيعة  –بوضوح  –لأن التسبيب يبُين لنا خلال رقابتها على التسبيب؛  وذلك من، قام به قاضي الموضوع 

والتدليل على ثبوتها أو نفيها ، لحقيقتها  واستخلاصهفيما يتصل بفهمه للواقعة  الذي قام به القاضي الاستدلال

، ومن خلاله تتمكن المحكمة العليا من أن تتيقن من (3)كم مع العقل والمنطق ومن ثم بيان مدى تطابق الحُ ، 

 ً ً صحيحا ومما إذا كان  أم كان فهمه لها قد شابه الخطأ ،، قيام قاضي الموضوع بفهم وقائع الدعوى فهما

القاضي قد قام بتكييف الوقائع تكييفاً صحيحاً من عدمه ، وما إذا كان رتب الآثار المحددة التي رتبها القانون، 

قابة تفيد في بيان ما إذا كان قاضي الموضوع قد قام أم أنه قام بترتيب بعض الآثار الأخرى ، كما أن الر  

 .(4)ن عدمه بتقدير الأدلة تقديراً سائغاً مقبولاً م

فالتسبيب المنطقي والكافي يحمي ويصون مصالح الخصوم المتجسدة بالحصول على حكم عادل يحفظ فيه      

ويحقق لهم حماية  ،ناصر الدعوى الواقعية والقانونيةبحل لا يمت بصلة إلى ع فاجؤون فيهكل حقوقهم ولا يُ 

                                                           

ي المواد المدنية . كذلك: د. نبيل إسماعيل عمر، سلطة القاضي التقديرية ف525راغب، مصدر سابق، صينظر: د. وجدي ( 1)

 .         483، ص2008،، الإسكندرية، مصر، دار الجامعة الجديدةوالتجارية 

 .37( ينظر: د. نجلاا توفيق، تسبيب الأحكام المدنية، دارسة مقارنة، مصدر سابق، ص2)

التمييز الاتحادية هذا الأمر، بقراراتها التي أوجبت فيها على المحاكم الإجابة على طلبا  الخصوم ومناقشتها  وقد أكد  محكمة   

ً أكد  على الأبتعاد عن الردود والإجابا  المبتسرة فقد قضت محكمة التمييز في قرارها  وبحثها وفحصها وتمحيصها، وأيضا

على إنه: )ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد إنه جاا  (20/11/1997 )الصادر في( 997/ 3/ مدنية 1387 )المرقم

مبتسراً ...حيث لم تقف هذه المحكمة منه على ماهية الدعوى وموجز ادعااا  الخصوم ودفوعهم وما استندوا إليه من وقائع 

 1969لسنة  83المدنية رقم  قانونية وما بنى عليه من أسباب(. أشار إليه: الأستاذ مدحت المحمود، شرح قانون المرافعا 

  .       19، ص2011 بغداد، العراق ، ، المكتبة القانونية،3وتطبيقاته العملية، ج

. كذلك: هاني الجوادي، رقابة محكمة التمييز على 4ينظر: د. رؤوف عبيد، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية، مصدر سابق، ص (3)

 .70ر سابق، صسلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، مصد

 .219ينظر: د. عزمي عبد الفتاح، تسبيب الاحكام واعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية، مصدر سابق، ص (4)
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خلال بيان أن  الموضوع من، وحيادية محكمة باحترام حق الدفاع والمواجهة بين الخصوم كاملة، متمثلةإجرائية 

 .(1) قاض  النزاع لم يكن هدفه إلا الوصول للحقيقة القضائية

رق التي يسلكها القضاا في إرساا بنيانه القضائي القيام بالبحث العلمي لبيان الط   يمكن عن طريق التسبيب -6

وهذا من خلال دراسة الأحكام المنشورة في المجاميع القضائية التي  بها،التي يؤمن وترسيخ مبادئ العدالة 

ويصل الفقه  للتشريع،معرفة التفسير القضائي  القضاا فيلان الفقه يحلل أحكام  المختصة،تصدرها الجها  

 .(2)لك اثراا للفكر القانوني وتقدمهوفي ذ التسبيب،الى هذا التفسير عن طريق 

 :تمييزاً)النقض( والتسبيبثانياً: التلازم بين نظام الطعن 

نصت القوانين المقارنة على ضرورة الألتزام بالتسبيب كواجب على القضاة اثناا اصدارهم للأحكام      

 لا البرااة، مستناد قاضي الموضوع لقناعته الوجدانية للوصول إلى الحكم سواا بالإدانة أأن أالقضائية، ذلك 

ً وعادلاً وبعيداً عن شائبة الخطأ إلا بالتزامه ببيان الأسباب الكافية والس  يكون  ائغة التي تبرر صدور صحيحا

 حكمه في الواقع والقانون على حد  سواا.

صبح قانون أ الجنائية،يوجب تسبيب الأحكام  لا (الملغي)الفرنسي الإجرااا  قانون ن كان بعد أ فرنسا،في       

سباب تكون أساس أن يشتمل على أسباب ومنطوق، فالأن كل حكم يجب أيؤكد على  النافذجرااا  الجنائية الإ

ومسؤولين عنها، وكذلك العقوبة ونصوص  المُعلنين، مدانينعد الأشخاص رأي، والمنطوق يبين الجرائم التي ال

 .( 3) المدنيةالقانون المطبقة والأحكام 

الأسباب التي ) :( جاا ما نصه15)وفي المادة: ، (1790لسنة  24/ 16 )ظل قانون وفيففي التشريع الفرنسي    

( الزم 342)الفرنسي في المادةالجنائية جرااا  ن قانون الإ، والملاحظ أمبررة(ن تكون أستند إليها الحكم يجب ا

حتراماً بنظام المحلفين، أالجنايا ، وعوض التسبيب دون  والجنح،المخالفا   فيالصادرة  الأحكامالقضاة تسبيب 

 .(4)لمبدأ الاقتناع القضائي

نه (، مما يعني أ765)ر ولاية النقض على جانب القانون في المادةحرص على حص ن هذا القانونملاحظ أوال   

ما أسباب الحكم التي تلتزم بإيرادها محكمة الموضوع فهي الأسباب رقابة الموضوع، أأخرج من ولايتها 

                                                           

الحقيقة القضائية: هي ما يثبته القاضي في حكمه، أو هي ما يثبت للمحكمة بالطرق التي حددها القانون. ينظر: د. ياسر باسم  (1)

. وقد 13، ص2009، مصدر سابق، 1، ط1ذنون السبعاوي، وإجياد ثامر نايف الدليمي، بحوث ودراسا  في القانون الخاص، ج

وقد يكون ،  من خلال طريق قضائي رسمه القانونلان الأولى لا تثبت إلا ؛بل قد تتعارض معها تبتعد الحقيقة القضائية عن الواقعية 

 ثباتها فلا يجد بداً من إهدارها. ن ينعدم أمامه الطريق القانوني لإالقاضي من اشد المؤمنين بالحقيقة الواقعية ولك

، منشورا  3، الاثبا ، آثار الالتزام، ط2لمدني الجديد، جنقلاً عن: د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون ا

 .27، ص2007الحلبي الحقوقية، بيرو ، 

 .19حكام الجزائية في القانون العراقي، مصدر سابق، صتسبيب الأ ينظر: نبيل حميد البياتي، (2)

 .420( ينظر: د. رؤوف عبيد، ضوابط تسبيب الأحكام، مصدر سابق، ص 3)

 من موضوع الدراسة. 46- 44ر: صللمزيد ، ينظ ((4
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ن محكمة النقض من ممارسة رقابتها في سلامة تطبيق مك  بالشكل الذي يضمن ويُ  الموضوعية،القانونية وليس 

قض منذ ظهور وهكذا التزم المشرع الفرنسي بقاعدة أخراج موضوع الدعوى عن ولاية محكمة الن   . ( 1)القانون

 .(2) النقضفكرة نظام 

واقتصر  على  الواقعية،فقد تردد  في فرض رقابتها على الأسباب ا عن موقف محكمة النقض الفرنسية أم    

 ، (3)وجود الأسباب القانونية 

ام القاضي الجزائي بيان الوقائع التي توصل إليها متد  هذه الرقابة على الأسباب الواقعية من خلال الز  بعدها أ

 .(4)الوقائع للمتهم هفي ثبو  الجريمة، وبيان الأدلة التي تسند هذ

لتزام لأقد نص على ا الجنائية النافذقانون الإجرااا  ( من 310)المادة صري في المشرع الم أنفي حين    

ن عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني أ )يجب: التي جاا فيهاو بالتسبيب،

لى نص القانون الذي حكم بها، وأن يشير إروف المحيطة يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظ  

لازم بين الألتزام بالتسبيب المعتبر مني والت  باط الز  محكمة النقض المصرية عن ذلك الر   وقد عبر  .( 5)(بموجبه

المراد بالتسبيب المعتبر، تحديد الحجج والأسانيد التي بني  قض لرقابتها وذلك بقضائها: )إنكمة الن  وأعمال مح

ن يشوبها تكون أسباب الحكم مجملة أو غامضة، أو أ ن لاوأ القانون،أم كم سواا من حيث الواقع عليها الحُ 

 .(6)الواقعة(اضطراب في موضوع الدعوى وعناصر 

أشتمال الحكم  من خلال الجزائية،على تسبيب الأحكام  رقابة محكمة التمييزعلى ن المشرع العراقي أكد كما أ   

 ، ( 7)ستند  إليها المحكمةاعلى الأسباب التي 

                                                           

 (1 (  J.Pradel: Dr: Pen ,T.2. proc,1980,p,652 . 

لمكان وسنة  نقلاً عن : د. محمد علي الكيك، رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام الجنائية ، مطبعة الإشعاع الفنية ، دون ذكر

.166النشر،ص  

 .422ينظر: رؤوف عبيد، ضوابط تسبيب الأحكام، مصدر سابق، ص  (2)

جاا في أحد أحكامها: )كل حكم أو قرار يجب ان يتضمن أو يحتوي على الأسباب، التي تمكن محكمة النقض بفحص  إذ (3)

القضائي ودوره في ضمان مشار إليه لدى: مستاري عادل ـالمنطق مراقبتها والتحقق من أن القانون محترم في منطوق الحكم( 

 .197سلامة الحكم الجزائي، مصدر سابق، ـص

( ينظر: د. محمد عيد الغريب، حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني وأثره في تسبيب الأحكام الجنائية، النسر الذهبي 4)

 .151، ص1997للطباعة، 

تعليلها سواا كان الحكم  ااا  النافذ، على تسبيب الأحكام أو( من قانون الإجر274( كما اوجب المشرع اللبناني في المادة)5)

صادر من محاكم الجنايا  أم الجنح أو المخالفا ، كما اوجب تعليل الكثير من القرارا  الصادرة عن الجها  القضائية المختلفة، 

 .12، ص2009قوقية ،، منشورا  الحلبي الح1ينظر: د. عاصم شكيب صعب، ضوابط تعليل الحكم الصادر بالإدانة، ـط

  . 198( مستاري عادل، المنطق القضائي ...، مصدر سابق، ص6)

 /أ( من قانون اصول المحاكما  الجزائية العراقي النافذ.224المادة)( 7)
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، ومن ثم فأن عيوب التسبيب المتعلقة بالأدلة أذا ما شابت الحكم (1)مفهوم الأسباب بأنها الدلائل على وقد أكد 

 .(2)الجزائي ، كانت موضوع رقابة محكمة التمييز

ن يكون كم يجب أي حكم لها: ) ...صدور الحُ محكمة التمييز الاتحادية على الالتزام بالتسبيب وجاا ف وأكد    

 (3)سبيب سبباً للنقض(مشتملاً على الأسباب التي بني عليه... وأن شراح قانون المرافعا  جعلوا خلو الحكم من الت  

حكماً بالإفراج عن المتهم يتوجب على المحكمة : ) ... عند اصدار المحكمة  ، وقضت في حكم اخر لها جاا فيه

 جاا في حكم لها إذالتعبير عن الأدلة بالأسباب،  ،وقد استقر قضاا محكمة التمييز على (4)تسبيب قرارها...(

بي قرير الط  العام وهو الت  من قانون العفو  9لتوافر أحد الأسباب الواردة بنص المادة  :)...أنه  2019صدر بتاريخ 

)...  أن:وقضت في حكم اخر لها   .(5)جراا المحاكمة مجدداً(قضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإقرر ن.. 

 .(6)نه يخضع لتقدير المحكمة...(أسباب الحكم وهو سيد الأدلة إلا أأعتراف المتهم وإن كان سبباً من 

ويمثل  الأسباب،ن التسبيب أشمل من إحين  في، سبيبالت  ما تعبر عن الأسباب بلفظ  دائما ن المحاكمأ والملاحظ  

في  حكمها،ر ادالقانونية التي دفعت المحكمة لإصفهو يتضمن الأسباب الواقعية و، عملية تبرير وتعليل للحكم 

من  الأدلة(الأسباب )ن ع القضائي لمحكمة الموضوع، كما أقتناو مصادر الاأ بالأدلةحين الأسباب تتعلق 

ً شكلي بنااه، بخلاف التسبيب الذي يمثل إجرااً مكونا  الحكم وتدخل في  ً وشرط ا يحُقق الرقابة على الأحكام  ا

 الجزائية.

ستئناف كدرجة ثانية لغى الإأن المشرع العراقي قد أع  إلى جن رقابة محكمة التمييز على الأسباب، ترونجد أ   

زال الأساس الذي استند إليه جانب من من درجا  التقاضي في قانون أصول المحاكما  الجزائية النافذ ، وبذلك 

لرقابة محكمة في الحكم  الجانب الواقعي وأ ضوع سلطة القاضي في تقدير الأدلةالفقه ، الذي يطالب بعدم خ

هي من لقة بما يسمى الخطأ في الوقائع كم والمتعن الأخطاا التي تشوب الجوانب الموضوعية في الحُ لإ التمييز ،

                                                           

أنها ( تناول المشرع العراقي في الفرع الأول من الفصل الثامن، المتعلق بالحكم وأسبابه " موضوع الأسباب" محدداً معناها " 1)

 الأدلة التي تستند إليها المحكمة في أصدار حكمها بالإدانة " في أشاره للمذكرة الإيضاحية للقانون.

 .237( ينظر: نبيل حميد البياتي، مصدر سابق، ص 2)

 ( منشور في الموقع الرسمي2008/ 4/ 20في  2008/ مدنية / 832( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق رقم )(3

  . 31/5/2021تاريخ الزيارة               (                                                 www.iraqja.iqلمجلس القضاا الأعلى) 

مي لمجلس القضاا ( منشور في الموقع الرس2010/ هـ ج / 1123( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق رقم )(4

  .      31/5/2021تاريخ الزيارة                    (                                                              www.iraqja.iqالأعلى ) 

  ( غير منشور. 2019/ 6/ 25في  2019.ج / ـ/ه10748ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق رقم )  (5)

ولا يمكن اعتمادها كسبب من أسباب ، ، وفي حكم اخر قضت فيه :) إن الش هادة المبنية على الس ماع لا ترقى إلى مستوى الد ليل  

 مي لمجلس القضاا ( منشور في الموقع الرس2011/ هـ ج / 107الحُكم( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق رقم )

  . 1/6/2021تاريخ الزيارة         ( www.iraqja.iqالأعلى) 

( منشور في الموقع الرسمي لمجلس القضاا  2014/ هـ ج / 547( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق رقم )6(

 .1/6/2021تاريخ الزيارة         ( www.iraqja.iqالأعلى) 

http://www.iraqja.iq/
http://www.iraqja.iq/
http://www.iraqja.iq/
http://www.iraqja.iq/
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لأخذ به في القضاا العراقي بسبب عتبارها محكمة موضوع ، وهذا لا يمكن ابأ ستئنافالإاختصاص محكمة 

ن تتصدى في رقابتها لهذا ذلك كان لابد لمحكمة التمييز من أفي الأحكام الجزائية ، ل الاستئنافلغاا مرحلة إ

 لأدلة .                             الجانب من الحكم " الوقائع"، لتلافي الأخطاا التي قد يقع فيها قاضي الموضوع، عند تقدير ا

و غير واضحة أو حكمها، فإن أنعدمت الأسباب، أو كانت غامضة أمما تقدم يتضح أن المحكمة ملزمه بتسبيب 

فقد يكون إبهام الأسباب وغموضها ستاراً  الحكم،ما يترتب عليه نقض  ،يؤدي إلى عدم دقة الأحكام هذا متناقضة،

 ن الالتزام بالتسبيبأوبذلك نجد  .القانون بالشكل الصحيحيخفي سوا فهم يحمل على محمل واحد هو عدم تطبيق 

، ووضع الضوابط التي ة لتحقيق التوازن بين هذه الحريةقتناع بل هو اداليس قيدأ على حرية القاضي في الا

 قتناع.الا، وتكفل تحقيق الرقابة على القاضي واستبدادهكم تهدف او تضمن عدم تح

 المطلب الثاني                                                       

    كم الجزائيالحُ  فيالواقعي شروط تحقق سبب الاستدلال                      

يمتلك هذه الحرية على أي نحو  لاإنه ، غير والاختيارقدير حرية الت  يمتلك  ن قاضي الموضوعالرغم من أب    

ً للقواعد التي حددها ، بل له ذلك بشرط أكان سباب أن تكون الأ كمفلا يكفي لتسبيب الحُ  المشرع،ن تكون وفقا

  .(1) يكون لها وجود في العالم المادي ، بل لا بد أنالقاضي أو مخيلته ضمير في قائمة

، وقد استقر تتصل جميعها ببيان الأسباب الواقعية والقانونية  توافر عدة ضوابط قاعدة التسبيب  وتستدعي   

بها، سواا تعلقت ببيان  والاستدلالضوابط معينة في سرد الأدلة  على وجوب مراعاةقضاا النقض السائد 

بالرد م على الدفوع القانونية الصرفة ، أ و نفيها، وسواا تعلقت بالردروفها ، أم تعلقت بإثبا  التهمة أوظ الواقعة 

 كم المطعون فيه  من موضوع الدعوى على وجه  الحُ يتصل بموقف  ، بمعنى كل ماعلى أوجه الدفاع الموضوعية 

ً كم مستوجبنتهى إليها ، وبالتالي يكون الحُ اتباع ضوابط النتيجة التي ا عام إلى تيجة تعلقت الن   قض متى ماالن   ا

 . الأسباب التي أثر  في اقتناع المحكمةبجوهر 

كذلك  وكفايتها،ستند إليها في اصداره جود الأسباب التي او سليم،لذا يشُترط لصدور الحكم الجزائي بشكل   

 يكون سائغاَ ومتناسقاً وكما يأتي:يتطلب في التسبيب ان 

 الفرع الأول                                                   

  فايتهاوك وجود الأسباب                                    

 سيتم بحثه وعلى النحو الأتي: ستدلال وهذا مالالبل لابد أن تكون كافية  موجودة،يكفي أن تكون الأسباب  لا     

ً لصحة الحكم الجزائي ،:  اولاً: وجود الأسباب  ً لازما ً جوهريا تعجز محكمة فبدونه  يعُد وجود الأسباب ركنا

فالقاعدة هنا هي وجوب تسبيب كل حكم يصدر  التمييز عن مراقبة صحة تطبيق محكمة الموضوع للقانون ،

دعوى هي المصدر جرااا  الدعوى ،فال، ويجب أن تستمد أسباب الحكم من إ أو ضمنية، بصورة صريحة 

                                                           

   .158ينظر: د. محمد علي الكيك ، أصول تسبيب الأحكام الجنائية في ضوا الفقه والقضاا ، مصدر سابق ، ص  (1)
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شرطاً اساسياً للقول بأن التسبيب الوجود  هذا.كما يعُد (1) ن يستمد منه القاضي معطيا  قناعتهالوحيد الذي يجب أ

ن القاضي قد قام بالفعل بتسبيب حكمه ، فلا يكون الحكم مسبباً ، طالما لم يقم القاضي بعرض أسبابه ، أو إمتحقق

 .( 2)التي دفعت به إلى اصدار هذا الحكم، وإخراجه بهذا الشكل لعالم الوجود

ريين هناك تبايناً من قبل أقوال المخبرين الس   وبالتالي يكون )...وتطبيقاً لذلك فقد قضت محكمة التمييز الاتحادية: 

 .(3) ...(يمنع من أعتماد أقوالهما كسبباً من أسباب الحكم

 له،فع ببيان الأسانيد والحجج التي بني عليها والمنتجة لب والد  وفي ضوا ذلك يتجلى بشكل واضح تسبيب الط     

ن يسبب أوجب على القاضي    أو دفوع المدعيوإذا تعدد  طلبا القانون،من حيث  أم، سواا من حيث الواقع 

وإلا  الآخر،مل بعض أجزائه على الأسباب الأخرى بالبعض حكمه في كل منها بأسباب صريحة إلا إذا أمكن حَ 

  .(4)الأسباب بالنسبة للأجزاا الخالية من  كان الحكم باطلاً 

. (5) نعدام الأسباب " مما يستوجب معه النقضفإنه يكون مشوباً بعيب " ا جاا الحكم خالياً من أسباب تدعمهفإذا   

 الأسباب التي تـُـثبت  ، بمعنى أن يكون الحكم خالياً من ما يصدر الحكم دون أدنى تبرير لهويتحقق هذا العيب عند

، وهو ما يسمى " بإنعدام الأسباب الكلي (6)ستند إليهاي ا، والظروف المحيطة بها والأدلةّ التالواقعة الأساسية له

 الظاهر" .

ن الحكم الأسباب التي ا...) بأنه:فقد قضي وبهذا المعنى    . (7)(ستند إليها ينقض لمخالفته القانونإذا لم يتضم 

دة من كل دليل مادي ...) نه:وبإ  .(8)(و قانونيألا محل للتجريم إستناداً الى القناعة المُجـر 

                                                           

 .240ينظر: نبيل حميد البياتي، مصدر سابق، ص (1)

خطأ في الأسباب، فكليهما فكرتان متميزتان، فالأولى تؤدي دائماً إلى ( وتجب الإشارة إلى أن عدم وجود الأسباب يختلف عن ال2)

أصول  بطلان الحكم، والث انية لا تؤدي إلى هذه الن تيجة دائماً، إذ الخطأ في الأسباب لا يعُيب الحكم دائماً. ينظر: د. محمد علي الكيك،

 .157تسبيب الأحكام الجنائية، مصدر سابق، ص 

 .غير منشور. 2/12/2019في( 2019/ الهيأة الجزائية / 20497 )محكمة التمييز الاتحادية في العراق، رقم القرار( ينظر: حكم 3)

تسبيب الأحكام المدنية، بحث منشور في مجلة القانون والأقتصاد، تصدر عن كلية  ( ينظر: د. حامد فهمي، د.محمد حامد فهمي،4)

 .593، 436، ص1935، 6، ع 5الحقوق، جامعة القاهرة، س

 . 140: د. محمد أمين الخرشة ، تسبيب الأحكام الجزائية ، مصدر سابق ، صينظر (5) 

ً لذلك قضت محكمة الأستئناف بصفتها التمييزية بإنه: (6 لدى عطف النظر على القرار المميز وجـد أنه غير صحيح  (( وتطبيقا

 /أ( الأصولية، وحيث جاا قرارها المميز خالياً من الأسباب 224لمادة)ومخالف للقانون .. فإن محكمة جنح الكرادة لم تطبقّ أحكام ا

التي استند  إليها المحكمة بالإفراج عن المتهمين هذه الأخطاا قد شابت القرار المميز الأمر الذي أخل بصحته فقرر نقضه وإعادة 

  )غير منشور( .   ( 12/7/2010 )في( 2010/جزاا/141 )القضية الى محكمتها للسير فيها على المنوال المتقدم (. قرار رقم

أشار إليه: د. جمال إبراهيم عبد الحسين الحيدري، تصحيح الخطأ في  (1 1/7/971 )في( 71/ مدنية ثالثة /678 )ينظر: قرار  (7)

 .54، ص1997الحكم الجزائي، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد ،

(، 2،1، مجـلة القضاا ، تصدرها نقابة المحامين في العراق ، العددان )(2/4/1949 )في( 1949/ج/243 )ينظر: قرار رقم (8)

 . 318، ص 2002(،56السنة )
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وجبت أو الأسباب،محاكما  الجزائية العراقي النافذ، على شرط وجود المن أصول  أ(/224) وقد أكد  المادة  

الواقعة المستوجبة  بيانعليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على يشتمل الحكم على الأسباب التي بني  ن  أ

 .(1)وان يشُير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه  فيها،والظروف التي وقعت  للعقوبة،

رقة التي يدون فيها القاضي أي في الو ،، وجودها في ورقة الحكم نفسهاوالمقصود بالوجود الصريح للأسباب  

خلص إليه  ويعبر فيها القاضي عن مسوغا  حكمه والدوافع التي قادته إلى ما الحكم،إذ يرد فيها منطوق  قضااه

  .(2)، وذلك بهدف تطبيق القاعدة القانونية من نتائج

وردها الحكم صالحة سباب التي أحد هذه الأعد الأسباب كافية إذا كان أن تُ هو أ المقصود بالتسبيب الضمنيو  

خلص حل يست ن  تي لم يرد في الحكم رداً لها أو إذا امكن أالمسائل الآخرى الن تغطي لأجل أ ؛ (3)بسبب عموميتها

ن الحكم اسباباً من الادلة التي نه يجب ان يتضمإ بمعنىسباب الواردة في الحكم ، احدى المسائل من مجموع الأ

 .(4) لى بيان دلالتها في الحكم أقام القاضي اقتناعه عليها ، إضافة إ

على نحو صريح ذا لم يتضمن كم إتلك التي تنتج من مجموع الحُ  :)وعرفها البعض من الفقه الفرنسي بأنها     

 .  (5)لمناقشتها(لكل من المسائل التي تصدى  وواضح أسباباً خاصة

د     والحقيقة أن غياب الأسباب عيب نادر الوقوع في العمل إلّا في صورته الجزئية وهي إغفال المحكمة الـر 

ً على الدفوع الجوهرية التي يتقد م بها (6) الجوهريةلبا  والدفوع على الط   د نهائيا . فإذا أغفلت المحكمة الـر 

بحيث تصبح  حكمها،نتهت إليها المحكمة في اتيجة التي وكانت تلك الدفوع ذا  أثر في الن  ، عوى أطراف الد  

                                                           

 المعدل.         1950( لسنة 150( من قانون الإجرااا  المصري النافذ رقم )283( وتقابلها المادة )1)

، ص 2000، 3القانون المدني، مصادر الالتزام، المجلد الأول، ط( ينظر: د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح 2)

د. نبيل  .كذلك:256. كذلك د. إبراهيم نجيب سعد، القانون القضائي الخاص، منشاة المعارف، الإسكندرية، بلا سنة نشر، ص187

 .43، ص2001الجديدة، الإسكندرية،  إسماعيل عمر، تسبيب الأحكام القضائية في قانون المرافعا  المدنية والتجارية، دار الجامعة

، 1954، ايلول 4، ع ، تصدر عن نقابة المحامين العراقيين( عبد الرحمن العلام، تعليل الأحكام ، بحث منشور في مجلة القضاا (3

 .11ص 

 . كذلك: 442ص ، 2000( ينظر: د. عبد الحميد الشواربي، تسبيب الأحكام المدنية والجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 4)

، 2010، 1/ العدد  12د. علي غسان احمد، تسبيب الأحكام المدنية، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد  

. ويذهب بعض الفقه إلى عدم الأخذ بفكرة الأسباب الضمنية ويرون بأنها ذا  طابع شخصي وذلك لأن القضاا قد يعتد بها 269ص 

، ولا يعتد بها في قضاا مماثل، وأنها تؤدي إلى إنكار حالا  الاعفاا من التسبيب رغم وجود نصوص تشريعية في بعض الأحكام

. كذلك: د. محمد علي 293ينظر: د.عزمي عبد الفتاح، تسبيب الأحكام، مصدر سابق، ص. اعفاا بعض الأحكام من التسبيب على

 .176الكيك، أصول تسبيب الأحكام الجنائية، مصدر سابق، ص

(5) Glasson  Morel et  Tissier : Traite  de procedure Civile,  T,3,42.NO.74. 

 .177نقلاعًن: د. محمد علي الكيك، مصدر سابق، ص 

. كذلك: نبيل حميد البياتي، تسبيب الأحكام 570ينظر: د. محمد علي سويلم ،الإسناد في المواد الجنائية ، مصدر سابق، ص (6) 

 .226القانون العراقي، مصدر سابق، صالجزائية في 
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نتهى إليه ؛ فإن مثل هذا الإغفال يعُد إخلالاً بإلتزامها اكم غير كافية لحمل المنطوق الذي باقي أسباب الحُ 

 .(1)فاع من جهة أخرى ، الأمر الذي يترتب عليه نقض الحكموإخلالاً بحق الد  ، بالتسبيب من جهة 

ن حكمه  تاماً،لى أسباب حكمه إغفالاً إشارة وعلى الرغم من أن القاضي نادراً ما يغفل الإ      إلّا أنه غالباً ما يدوّ 

نعدام الأسباب الكلي المستتر" ويتمثل بإفراغ وهو ما يطُلق عليه " ا، بلا أسباب  في صورة يبدو معها وكأنه

أسباب الحكم في عبارا  عامّة غامضة ومجهلة لا تحدد العناصر الواقعية والقانونية للجريمة المُسندة للمتهم  

عتراف تهم يوجب عليها أن تبُيّ ن نص الاعتراف المفإستناد المحكمة مثلاً إلى ا، م ويبُطله،وهو إبهامٌ يعُيب الحك

وعلى هذا الأساس إذا كانت الأسباب على مثل هذه الدرجة من الغموض  ،(2)أو موجزه وبخلافه يبطل الحكم

  .(3) مُسب بلى جعل الحكم كأنه غير والإبهام، أدىّ ذلك إ

إذ يستحيل  مقروا،هي حالة تحريره بخط  غير  أسباب،ومن الحالا  الأخرى التي يبدو فيها الحكم وكأنه بلا      

ثل هذه الأسباب . فم(4) الأحكام  الغرض الذي قصده المشرع من تسبيب الأمر الذي يفوّ  المُراد،لمعنى معها فهم ا

وإذا كان  غيره،، غير أن هذا المعنى مستور في ضمير القاضي الذي أصدره ولا يعرفه وإن كان لها معنى

نما الغرض من إو العبث؛الغرض من التسبيب هو أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضرباً من 

لم الحُكم،التسبيب هو أن يعلم من له حق الرقابة على أحكام القضاة ماهي مسوغا   لا يتأتى إلّا بالتسبيب  وهذا الع 

 أمّا الأسباب العامّة والغامضة قد تخفي في طياّتها سوا فهم القاضي للواقعة المعروضة عليه والكافي،الواضح 

، مادام عند التأمل فيه يبين أن أدلتّه في لحكم محرراً بإسلوب  ملتو  معقدّ. إلّا أنه لا يعُد من الغموض أن يكون ا(5)

 .(6)وموصلة إلى النتيجة التي خلصُ إليهاذاتها مفهومة 

                                                           

 وما بعدها. 162ظر: د. محمد أمين الخرشة ، تسبيب الأحكام الجزائية ، مصدر سابق ، صين (1)

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة استئناف كربلاا بصفتها التمييزية بإنه :)... يتوجب على المحكمة تسبيب حكمها بحيث يشمل على  (2)

للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظ روف التي وقعت فيها والأدلة التي إستخُلصت منها ومؤدى تلك  بيان الواقعة المستوجبة

/  / جزائية 28 )(. قرار رقم…الأدلة حتى يتضح وجه الاستدلال بها وسلامة مأخذها وعدم ذلك يكون الحكم قاصراً وباطلاً 

 )غير منشور(. (22/3/2011 )بتاريخ (2011

،  2003، منشأة المعارف، الإسكندرية ،2الحكم فوده ، موسوعة الحكم القضائي في المواد المدنية والجنائية ، ج ظر: د. عبدين (3)

 وما بعدها. 305ص

، مطبعة الأزهرر، بغرداد، ( ينظر: د. عباس الحـسني وكامل السامرائي، الفقه الجنائي في قرارا  محاكم التمييز، المجل د )الرابع(4) 

 .237، ص1969

ينظر: د. محمد عيد الغريب ، حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني وأثره في تسبيب الأحكام الجنائية ، مصدر سابق ،      (5)

وما بعدها. وقضت محكمة النقض الفرنسية بأن: )الأسباب العامة المجهلة للحكم تتساوى مع التخـلفّ الكلي للأسباب من  164ص

. أشار إليه: د. علي محمود علي 1904ديسمبر  28بطلان الحكم(. نقض جنائي فـرنسي في  حيث الأثر المترتب على ذلك وهو

 .1هامش رقم  644حمودة، النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي، مصدر سابق، ص

 .179مصدر سابق ، صتسبيب الأحكام الجزائية، ينظر: نبيل حميد البياتي ،      (6) 
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 المنطوق.حالة تناقض تلك الأسباب فيما بينها أو بينها وبين نعدام الأسباب الجوهرية، ن حالا  اويدخل ضم    

بمعنى آخر بيان متناقض للأدلةّ  لها،ة بما يخالف الفهم الصحيح في حقيقته تسطير متناقض لحقيقة الواقعهو و

وتكون النتيجة  الموضوع،نتهى إليه قاضي اا  كافية لحمل منطوق الحكم الذي ن تكون مقـدمّبحيث لا تصلحُ لأ

ما  والنتيجةالتي تترتب على ذلك حدوث إنفصال ما بين المُ  قدمّا  فتفقد النتيجة بذلك بحيث تتماحى المُ ، قدّ 

   الأسباب.وهو ما يجعل الحكم في النهاية خالياً من  إليها،الأساس الذي يؤديّ 

كم هو ما يقع بين أسبابه بحيث عيب الحُ الذي يُ  ناقض)الت   بقولها:عبرّ  محكمة النقض المصرية عن ذلك قد و  

 .(1)المحكمة(ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته 

فلا  المحكمة،بل يجب أن يكون مؤثراً في عقيدة  الحكم،إلّا أنه يلُاحظ أن ليس كل تناقض في الأسباب يعيب     

 ستخلص يلها مادام الثابت في الحكم أنه ايؤثر في سلامة الحكم تناقض رواية شهود الإثبا  في بعض تفاص

 .( 2)و يركن إليها في تكوين عقيدتهلا  أومادام أنه لم يورد تلك التفصي فيه،أقوالهم بما لا تناقض 

في لاستخلاص المنطوق الذي انتهى سباب حكمه يكبها إن ما يورده القاضي في أويقصد  الأسباب:كفاية  ثانياً: 

القاضي يمكن تأسيسه عليها، وكفاية التسبيب تنشأ في الحالة التي يورد  سباب ماإليه، أو أن المنطوق يجد في الأ

طلبا  أو دفوع أو أوجه دفاع  قانونية، وكذلك الرد على زاع من مسائليثيره الن   في حكمه الرد على ما فيها

 .(3)الخصوم بما يكفي لكفالة إعمال الحق في الدفاع

بحيث  هوتضمنها منطوق ،(4)تيجة التي توصل إليهاويعني هذا الشرط تضمين الحكم أسباب صالحة لقبول الن     

رفض(  –و بالسلب )قبول كم قد رد بالإيجاب أولا يصبح كذلك إلا إذا كان الحُ  ،تكون كافية لتأييد جوانبه كافة

ن يؤسس الحكم على أسباب واضحة ، يتم فيها ومعنى ما تقدم أ (5) على الطلبا  والادعااا  الرئيسة للخصوم

بين منها من جانب أن المحكمة حين استعرضت الدليل في الدعوى ، كانت سرد مضمون الأدلة بطريقة وافية يتَ

اخر بين منها من جانب محيص الكافي لمعرفة الحقيقة ، كما يُ به إلماماً شاملاً قد هيئ لها أن تمحصه الت  قد ألمت 

                                                           

. أشار إليه: د. محمود علي حمودة، النظرية العامة 862، ص162، ق16مجموعة أحكام النقض ، س، (21/6/1966 )نقض      (1)

 .646في تسبيب الحكم الجنائي في مراحله المختلفة، مصدر سابق، ص

ل ، السنة ( ينظر: محمود القاضي، تسبيب الأحكام ، مجـلّة القضاا ، تصدرها نقابة المحامين في الجمهورية العراقية ، العدد الأو2)

 .13، ص 1966( ، مطبعة العاني ، بغداد ، 21)

   . 75د. نبيل اسماعيل عمر، تسبيب الاحكام القضائية في قانون المرافعا  المدنية والتجارية، مصدر سابق، ص ينظر: (3)     

 .363سابق، صينظر: د. الطيب براده، أصدار الحُكم المدني وصياغته الفنية في ضوا الفقه والقضاا، مصدر  (4)

، دون ذكر مكان وسنة النشر، 2ينظر: د. عيد محمد القصاص، الوسيط في شرح قانون المرافعا  المدنية والتجارية، ط (5)

 .937، ص1987،1986. كذلك: د. عاشور مبروك، الوجيز في قانون القضاا، مكتبة الجلاا الجديدة، المنصورة، مصر، 937ص
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 ن  قض أَ كمة الن  ، مما يسمح لمحدلالهان توضح المحكمة وجه استمدى تأييد الواقعة من عدمه، أو بعبارة أخرى أ

 .(1)تتبين صحة الحكم من فساده

سية التي يستند إليها في حكمه، وأن يشير إلى ساكفاية الأسباب ببيان الوقائع الأ ويلتزم القاضي بنااً على شرط   

و أ وجه التي دفعتها إلى قبولبين الأن تُ ذه الوقائع. وينبغي على المحكمة أدلة والمستندا  التي أقنعته بصحة هالأ

فمن واجب القاضي أن  ،والطلبا تعدد  هذه الدفوع  وإذا  الخصوم،رفض الادعااا  والدفوع التي يوردها 

سبابا كافية للحكم الصادر في ي، ما لم تكن اسباب بعض الطلبا  أيسبب قضااه فيها بشكل صريح او ضمن

 الأخرى.

يكون التسبيب كافيا، وتأتي بياناته بشكل صحيح ينبغي على القاضي، أن يبين الخطوا  والمراحل التي  لكيو   

عد بمثابة ثم يعرض الوقائع التي تُ  ، زاع، فيعرض الوقائع التي تتعلق بموضوع الن   (2)زاع أمام المحكمة قطعها الن  

ويعلل سبب رفضه لبعض الدفوع المتعلقة بالوقائع  ،قانونية، ويبرر باقي الوقائع التي اختارها دون غيرها قرينة

لأن القاضي يستبعد من بحثه الوقائع والأدلة التي يثيرها الخصوم ، والتي لا ترتبط بالدعوى وتكون ،   (3)الأخرى

من مجموع الوقائع ما يدخل فيها قاضي يفرز ويختار فال ، ساسيةأي ما يخرج عن الواقعة الأ، فيها غير منتجة 

بنااً  ذكر هذا الدليل الذي أثبته أو نفاهوأن ي ، (4) و النفي لاستخلاص ثبوتها من عدمهأدلة الإثبا  أ باستخدامه

 .( 5)، كانت الأسباب غير كافيةنه موجود لكن لم يبُينه،أو إ فإذا لم يكن هناك دليل أصلا ،عليه

من أسباب ،كسبب ب اسبالألجنائية الفرنسي قد أشار إلى عيب عدم كفاية ا الإجرااا ن قانون ويلاحظ أ    

ادرة من غرفة علان بطلان الأحكام الص  أيتم  نه:)( على إ593، حيث نصت المادة) الطعن في الأحكام الجنائية

ذا كانت أسبابها إو لم تتضمن الأسباب، أرجة الأخيرة ، إذا درة عن الد  احقيق ، وكذلك الأحكام الجنائية الص  الت  

ذا كان القانون قد تم احترام احكامه ، عرف على ما إبممارسة رقابتها والت  قض تسمح لمحكمة الن   غير كافية ، ولا

أو بنااً على و عدة طلبا  من الأطراف ، له أو رفضه ، اما بنااً على طلب أويأخذ نفس الحكم عندما يتم إغفا

 . (6)يابة العامة (ن طلبا  الن  م و اكثرطلب أ

                                                           

د. وجدي راغب،  . كذلك:101حكم الجنائي شروط صحته وأسباب بطلانه، مصدر سابق، ص( ينظر: ايهاب عبد المطلب، ال1)

 .594، ص1986مبادئ القضاا المدني، دار الفكر العربي، القاهرة، 

 .917، ص2003ينظر: د. احمد هندي، قانون المرافعا  المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية  (2)

 .278، مصدر سابق، ص4بد الفتاح، تسبب الأحكام وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية، طد. عزمي ع( ينظر: 3)

 2009د. الأنصاري حسن النيداني، العيوب المبطلة للحكم وطرق التمسك بها، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  ( ينظر:(4

 .631، 530.كذلك: د. وجدي راغب، النظرية العامة للعمل القضائي، مصدر سابق، ص68، ص

دكتور ماجد راغب الحلو، القضاا الإداري، دار ، مُشار إليه لدى ال13/3/1933ينظر: حكم محكمة النقض المصرية بتاريخ  (5)

 .389، ص1985المطبوعا  الجامعية، الإسكندرية، 

( مشار إليه لدى: محمد عبد الكريم وهيب، رقابة محكمة التمييز على سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة ، دراسة مقارنة ، (6

 .114، ص  2019رسالة ماجستير، جامعة الإسكندرية ، كلية الحقوق ، 



 

                                                                                                                                                              (63)في الحُكم الجزائي المنطقي  ودور البناءالاستدلال  اس. اسُ...........................الفصل الأول........

يان يكفي في ب ، لاد مؤداها ولا ماتضمنه كل منهادلة الثبو  من غير ايراكما أن اكتفاا الحكم بالإشارة إلى أ    

 .( 1)دلة التي أشار  إليهاالمحكمة بالأ استدلاليكشف عن وجه ، كونه يخلو مما أسباب الحكم الصادر بالعقوبة

هر بأسباب حكمه ، مثل ن يظي قد رد على القانون بشكل صحيح فأن ذلك يجب أن القاضالقول أولكي نستطيع    

نه عرض عناصر الواقع لقواعد القانونية بشكل مقبول ، وأبتحليل المفترضا  اللازمة لتطبيق ا هكيفية قيام

حيحة التي تسمح بتطبيق القاعدة القانونية المناسبة وإنتاج المطروح على هذه المفترضا ، ثم استنتج النتائج الص  

د على الواقع د على مسائل القانون فقط بل لا بد فيها من الر  وهناك من المسائل ما لا يكفي فيها الر  ، آثارها 

 عليها ، ن كفاية التسبيب في هذه الأمور تتطلب البحث في الواقع والقانون والرد، ذلك أ والقانون مثل الخصومة

ً  مأياً كان الشكل الذي ترد فيه سواا كانت طلبا  أ الدعوىفعلى القاضي الإجابة على وقائع  ، ويقدم في  (2)دفوعا

 ،   (3)لحل النزاعو الضرورية ناصر المكونة كل الع أو حكمه قراره

ً ن التسبيب الكافي للحكمدم يتضح أمما تق    وطلبا  الخصوم ودفوعهم  لوقائع الدعوى كاملاً  ، يتضمن عرضا

الأدلة  أستناداً إلىتيجة الذي أجرته المحكمة ورتبت عليه تلك الن   ستنباطالاتيجة بسلامة لوقائع الن  من استخلصاً ومُ 

  .القانونية

أن عدم وضوح نظرية تسبيب الأحكام الجزائية في القضاا العراقي قد جعل من ستقراا الأحكام من ا والملاحظ   

ً في الأحكام بين عدم بيان القصد الجرمي أو ظروف الجريمة أو غيرها من  شرط كفاية الأسباب متأرجحا

 .(4)عناصر الواقعة والأدلة 

 الفرع الثاني                                                       

 هتناسقو ية التسبيبسائغ                                      

، وبناا عقيدته لصياغة الحُكم ، قتناع لقاضي يتمتع بسلطة تقديرية في الان اأالأصل  اولاً : التسبيب السائغ :

كم بالأدلة ستناداً إلى مبدأ حرية وأستقلال القضاا، ويتوصل القاضي إلى تلك القاعدة من خلال استدلال الحُ أ

نفيها ، وهذا ما يطُلق  من والمستندا  والمحاضر المعروضة أمامه ، سواا ما يؤدي إلى أثبا  الدعوى أوالقرائ

نتهت إليها السلطة المختصة بالعقاب أو الأسباب اويعني ذلك ان تكون النتيجة التي عليه " التسبيب المستساغ " 

                                                           

 .103( ينظر: المستشار ايهاب عبد المطلب، الحكم الجنائي، شروط صحته وأسباب بطلانه، مصدر سابق، ص 1)

د. نبيل إسماعيل عمر، تسبيب الأحكام القضائية في قانون المرافعا  المدنية والتجارية، مصدر سابق، ص  ( ينظر:(2

 ومابعدها.76

 .283، مصدر سابق، ص4يب الأحكام وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية، طد. عزمي عبد الفتاح، تسب( ينظر: (3

( حيث جاا في حكم لمحكمة التمييز الاتحادية أن: )... وبالتالي يكون القصد الجنائي منقضياً وان المحكمة سار  بالدعوى     (4

في  2014/ هـ ج / 3777التمييز الاتحادية في العراق رقم )خلاف ما تقدم وقرر نقض كافة القرارا  ...( ، ينظر: قرار محكمة 

، مطبعة  9( مُشار إليه لدى: سلمان عبيد عبد الله ، المختار من قضاا محكمة التمييز الاتحادية ، القسم الجنائي ،ج2015/ 3/ 26

 .127، ص2016السيماا، بغداد، العراق، 
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راق وتنتجها مادياً وقانونياً، فإذا كانت صت من أصول موجودة في الاوتخلسُ كم قد االتي بني عليها القرار أو الحُ 

سبيب يكون غير ن الت  نت مستخلصة من أصول لا تنتجها، فإو كاوجودة، أمنتزعة من غير أصول م هذه النتيجة

 .(1)سائغ 

ن تقضي في الأدلة عليها المحكمة قضااها من شأنها أ ن تكون الأسباب التي بنت، يلزم أوتأسيساً على ما تقدم   

عتمدتها اذا كان يستحيل عقلاً استخلاص الواقعة التي أتيجة، أما الحُكم، وبالتالي تؤدي إلى الن  التي يعتمد عليها 

 . (2)يوجب بطلانه الاستدلالفي  كم يكون مشوباً بفسادفان الحُ  لها،المحكمة من الدليل الذي يذكره الحكم كسبب 

ذا كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة إ)... :نأنقض المصرية لوبهذا المعنى قضت محكمة ا    

ً وألا ان ذلك مشروعوى من أدلتها وعناصرها إالد   ً بأن يكون استخلاصها سائغا ليل الذي تعول ن يكون الد  طا

 .(3)الاستنتاج ولا تنافر مع العقل والمنطق...(عليه مؤدياً إلى ما رتبته عليه من نتائج من غير تعسف في 

مصادره من القانون والعقل  يتسم بالمنطقية هو ذلك الذي يستقيفالتسبيب الذي بالمنطقية، ويرتبط هذا الشرط    

ن يتخلف د يحدث أفي النهاية يستهدف تبرير القرار في مواجهة القانون وفي مواجهة العقل، وق لأنهفي آن واحد 

نه يكون يتسم بالمنطقية فأ لا نتائج غير منطقية على قراره، ومتى كان الحُكمذا رتب القاضي رط وذلك إهذا الش

ً إنتهى اتيجة التي الن   مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال اي عدم منطقية لما جاا في  ليها الحُكم في منطوقه مُخالفا

 . (4) القرارني عليها الحُكم أو التي بُ أو الأسباب المقدما  

هنية التي يقوم بها القاضي بصدد العمليا  الذ   وبذلك تكون .(5)سبابهذه الأتيجة مستخلصة من لا تكون الن  عنى إبم

 .غير مستساغة أو غير منطقية معينة،استخلاص نتيجة التي تؤدي إلى نزاع معين مطروح عليه بغية الحكم فيه و

يشترط لصحة التسبيب بيان  نه لايرد في الحكم، لأ والاستدلال القانوني الذي لاولا ينبغي الخلط بين التسبيب    

ضي في المرحلة الاخيرة لا صورة لفكر القاكم ليس إلى أصدار قراره، فالحُ العقلية التي قاد  القاضي إالعمليا  

 التي وصل إليها تفكيره، 

                                                           

 .333، ص1979،، القاهرة يبية، دراسة مقارنة، مكتبة النهضة المصريةينظر: د. عمرو فؤاد احمد بركا ، السلطة التأد (1)

         .                             539ينظر: د. وجدي راغب فهمي، النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعا ، مصدر سابق، ص  (2)

 ( منشور في الموقع الرسمي لمحكمة النقض: 2017/ 1/2في  86/ لسنة 23981( ينظر: حكم محكمة النقض المصرية رقم )3)

 ( www.cc.gov.eg )        (2/6/2021 )تاريخ الزيارة     

 .234، ص2003د. مدحت محمد سعد الدين، نظرية الدفوع في قانون الإجرااا ، الطبعة الثانية، ينظر: (4)

)... على المحكمة أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة  :الس ياق قضت محكمة النقض المصرية أنوبهذا 

الد عوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها من جميع العناصر المطروحة عليها بطريق الاستقراا والاستنتاج وكافة الممكنا  

 ج عن الاقتضاا العقلي والمنطقي...(.العقلية مادام استخلاصها لا يخر

 ( منشور في الموقع الرسمي لمحكمة النقض: 2016/ 17/11في  86/ لسنة 3842ينظر: حكم محكمة النقض المصرية رقم )  

  ( www.cc.gov.eg )        (2/6/2021 )تاريخ الزيارة         

 ومابعدها.96د. نبيل اسماعيل عمر، تسبيب الاحكام القضائية في قانون المرافعا  المدنية والتجارية، مصدر سابق، ص ينظر:( 5)

http://www.cc.gov.eg/
http://www.cc.gov.eg/
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  . (1)نها لا تظهر في الحكملى اقتناعه، فألى ذلك والتي أد  إما الخطوا  السابقة عأ

 ً تكون هذه الأسباب التي بني عليها الحكم  ن لاأ متناسقاً،يكون التسبيب  المقصود بان :المتناسقالتسبيب  :ثانيا

فمنطوق الحكم يمثل جزا الحكم الذي  ،( 2)مكانية الملائمة بينهماإ متناقضة مع منطوقه تناقضاً كاملاُ ينتفي معها

و بالعكس رد دعوى المدعي ، وهو الذي تدعمه أيعطي فيه القاضي حلاً للدعوى ، بإلزام المدعى عليه ، 

 الأسباب لكي يعُتد بصحته .

إذ أن التسبيب الواضح يستلزم أن تكون الأسباب متكاملة متناسقة يدعم بعضها البعض الآخر، وتكون     

تيجة ورة واضحة جلي ة تنطق بما إعتمد  عليه محكمة الموضوع من أسباب في الوصول إلى الن  بمجموعها ص

 .(3) إليهاانتهت التي 

ً على أسبابه ، يجب توافر ربط منطقي بينهما، ومتى ماخالفت أسباب الحكم    ولكي يكون منطوق الحكم مبنيا

مثل هذا ، ف(4) عن تلك التي بد  في منطوق الحكملى نتيجة مختلفة ي الأسباب إوذلك عندما تؤدّ  منطوقه ،

التناقض يبُطل الحكم ، فإذا كانت المحكمة قد أورد  في صدر الحكم عند تحصيلها للواقعة ما يـُفيد إحراز المتهم 

رة كان للإتجار، إلّا أنها أدانته بجريمة أخف، وهي الإحراز بقصد الت   خصي الش   ستعمالالأو أعاطي المواد المخدّ 

تيجة فإن الحكم يكون قد مة والن  رفع الت ناقض بين المُقدّ تلم أي ولى هذا الر  ها إنتهت بأن تبيّ ن الأسباب التي ا ، دون

   .(5)إنطوى على تناقض بين الأسباب والمنطوق مما يستوجب نقضه

نه جوهر ونعتقد أ خرأنجد أن هنالك شرط فبدورنا  الاستدلال،ذا كانت هذه الشروط لازمة لتحقق سبب وإ   

" استخراج الحكم الجزائي" فلولاه لما تم أجراا عملية  المتمثل وهو ضافته،، وينبغي إوغايتها الاستنباطعملية 

وإنما وجود  القانون،لأننا نعتقد أن الغاية والهدف من عملية الاستدلال ليست وجود الواقعة ولاوجود  الاستدلال؛

وبالتالي فبوجود هذه الشروط يتحقق سبب  القانوني،بالحكم  ثلمالواقعة والذي يتشرع لهذه مالحل الذي يضعه ال

 .التي تفرض البدا بعملية الاستنباط وعلته،الاستدلال 

                                                           

 . 94ينظر: د. نبيل أسماعيل عمر، تسبيب الأحكام القضائية، المصدر نفسه، ص (1)

 .364، ص2007، دار وائل للنشر، عمان، 1ط( ينظر: د. عوض أحمد الزغبي، الوجيز في قانون أصول المحاكما  الأردني، 2)

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بإنه : ) إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان تفتيش المسكن، ثم عاد   (3)

ل على ما أسفر عنه تفتيش المسكن ، فإن ما أوردته المحكمة على هذه الصورة يناقض بعضه ال بعض الآخر، في موضع آخر وعو 

وفيه من الت عارض ما يعيب الحكم بعدم الت جانس ، وينطوي فوق ذلك على غموض وإبهام وتهاتر يـُنبئ عن إخلال فكرته عن 

، مُشار 44، ص9، رقم28،مجموعة الأحكام ، س1977يناير سنة  9عناصر الواقعة التي أستخلص منها الإدانة (، نقض جنائي 

 .  365رور، النقض الجنائي، مصدر سابق، صإليه لدى : د. أحمد فتحي س

 225، ص2004: د. رمزي رياض عوض ، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلّة ، دار النهضة العربية، القاهرة ، ينظر( (4

 .158.كذلك: د. محمد أمين الخرشة ، تسبيب الأحكام الجزائية، مصدر سابق ، ص 

: د. علي محمود علي حموده، الأصول المنطقية لفهم نقلاً عن . 147، ص6ض ، س، مجموعة أحكام النق1/11/1954نقض  (5)

 .89، ص 2003الواقع والقانون في الدعوى الجنائية، بدون مكان طبع، 
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 ،ول لا تنتجهاو من أصأ،بانتزاع أسبابه من أصول غير موجودة  كمو الحُ ن تسبيب القرار أتقدم أونلاحظ مما    

ائغ هناك تناقض بين القرار سبيب غير الس  وراق، ويبدو في حالة الت  أو لا سند له من الأ ،هو تسبيب غير سائغ

ي الوقت نفسه تناقض و من أصول لا تنتجها هو فعلى أسباب لا أصل لها أ إن بناا الحكم الجزائيسبابه، إذ أو

 سبابه. بين القرار وأ

ن لذلك يجب أ فقط،كم اجرائي لازم لصحة اصدار الحُ شكل تمُثل  ن اسباب الحكم لاأ لاصة مما سبقالخو    

في ليه القاضي د إستنا مابيان لبهام تفيد بغير أ سائغة كافية بأسبابو ضمنية ورة صريحة أسبب كل حكم بصيُ 

وبالتالي لا يجوز الإحالة إلى أسباب حكم  أسبابه،كون كل حكم مستوفياً بذاته جميع ن ي، كما يجب أقناعته تكوين

 من حيث الأصل العام.   المحكمة، هذامام نظر أوراق اخرى لم تُ أو اخر أ

هو ماهي العلاقة بين تسبيب ووقبل الأنتقال إلى موضع أخر من الدراسة، يثار مدار البحث السؤال الأتي :      

                                   الحُكم الجزائي وفساد الاستدلال؟

ن يلتزم علاقة وثيقة، فعلى القاضي أوهي تسبيب علاقة بين الاستدلال والهنالك  أن نقول:وللإجابة عن ذلك      

لإلتزام ن اأذلك  ؛والموضوعيفي معرض تسبيب حكمه بالاستدلال المنطقي وقواعده في الجانبين القانوني 

   .(1) القاضيضوابط المنطقية مسألة من صميم عمل لبا

ً  يقُصد بالاستدلال بوجه عامو     هني المؤلف من فهو العمل الذ   آخر،أمر من أمر  )استنباطأنه: كما قلنا سابقا

ً إلا إذا كانت  كم الأخير لاوهذا الحُ  ،حكم آخر غيرها أحكام متتابعة إذا وضعت لزم عنها بذاتها يكون صادقا

قضايا جديدة أو هو ينتقل من مبادئ أو قضايا أوليه إلى  منطقي،تسلسل بمعنى أن يكون ذو ، مقدماته صادقة

وبذلك نكون أمام أحكام متسلسلة مرتبة  ،صديق بحكم جديد مختلف عن الأحكام السابقة التي لزم عنهاحصول الت  

ً مع الأول، فكل استدلال إذن انتقال من حكم إلى   .(2) آخر(بعضها على بعض بحيث يكون الأخير منها متوافقا

حل جل الوصول إلى لعملية الفصل بين المتقاضين من أ أثناا ممارستهويقوم القاضي بجملة من الاستدلالا  في 

وهذا الاستدلال الذي يباشره قاض  الموضوع ليس من السهولة بمكان، وإنما ، للنزاع يتطابق مع حكم القانون

ضت محكمة التمييز الاتحادية أن: ياق ق، وفي هذا الس  عوىيحتاج إلى دراية وعلم وفهم بالواقع المطروح في الد  

  .(3) الوقائع(ذلك ان الأحكام القضائية تبنى على التفصيل والتعليل والتسبيب في عرض  )...

يتطلب معرفة وإحاطة وإلمام بكيفية إجراا هذا الاستدلال ، ويحتاج إلى تمكن وقدرة من قبل القاضي  كذلكو    

يؤدي  في هذا المجال معناه حدوث خلل وارتباكن أي ضعف أو عدم دراية أو قلة خبرة وإ تتيح له القيام بها

بعيب فساد  أي الحكم هوتشوب، بالقاضي إلى الوقوع في محاذير وأخطاا تؤثر بالنتيجة على الحكم الصادر منه

                                                           

 .192، ص2008ينظر: د. عصام أحمد الغريب، النقض في قانون القضاا العسكري، منشأة المعارف، الإسكندرية ،  ((1

 .242، مصدر سابق ، ص  4باسم ذنون وأجياد ثامر الدليمي، بحوث ودراسا  في القانون الخاص ، ج ينظر: د. ياسر   ( (2

 . غير منشور.2019/ 25/9بتاريخ  2019، هـ ج/ 1704ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية ، رقم ) ((3
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ً  (1)الاستدلال ستخدام هذه الوسيلة القضائية بالشكل الذي يضمن له على أ ، لذا لابد للقاضي أن يكون حريصا

فضلاً عن ذلك ينبغي له أن يكون من الذكاا والفطنة العالية، حتى يستطيع إصدار أحكام مبنية  ،سلامة الاستدلال 

ن من واجب القاضي إصدار أحكام مبنيه على لأ ، ك والاحتمال والافتراضن والش  على أسباب بعيدة عن الظ  

 .خمينومتصلة بالواقع المطروح عليه لا على أسباب مبنية على الاحتمال والت   ،اليقين

 ما يتضح منه ذلك البيان،وجوب اشتمال الحُكم من الأسباب  ساسهمنطقي، أالحكم القضائي هو بناا ولما كان    

ستنتاج على كل من المقدمة الكبرى التي تشمل الإثباتا  الواقعية التي تدخل في وذلك بأن يحتوي في عملية الا

والمقدمة  وغيرها،تكوين أركان الجريمة من فعل مادي وقصد جنائي والظروف المشددة أو المخففة ... 

المنهج ثم اخيراً  والموضوعية،غرى التي تحتوي أدلة الإثبا  والنفي وأوجه الدفاع والدفوع الشكلية الص  

 هائية ببرااة المتهم أو إدانته.تيجة الن  والاستنباط وصولاً إلى الن   الاستقرااعبر قواعد  الاستنتاجي

الإيجابي للقاضي والتي يبدوا فيها الدور  تلك المنطقة الخاصة من الأسباب يشملأن ليل المنطقي هذا التد   فيلزم   

فهي أسباب  والمنطق،ستنتاجي سائغ في العقل منهج ا هائية عبرتيجة الن  ستخلاص الن  ية بإفي تكوين عقيدته النهائ

وهذا التي نصت عليها قوانين الإجرااا ، وموضوعية ولكنه يقوم بها في نطاق الالتزام القانوني العام بالتسبيب 

ً يإمن  يجعل ً قانونيا المقدمة الكبرى  بإيرادإلا  ن يتحققيمكن أ لا راد الأسباب في البنيان المنطقي التزاما

 بهام أو تناقض لكي يتضح وجه الاستنتاج السائغ بما لاأليل الواضح دون غموض أو والصغرى عن طريق التد  

 .(2)تنافر معه في العقل أو المنطق 

     ً الذي  الاستدلالمنهج وعناصر أن يشتمل الحكم الجزائي من الأسباب ما يوضح  ما تقدم ينبغيى عل وتأسيسا

وتشمل المقدمة الكبرى في الاستنتاج وهي بيان الأسباب الواقعية والظروف المؤثرة  الموضوع،قاضي  اجراه

القانونية  الدفاع والدفوعوجه أو النفي والصغرى وفيها عرض أدلة الإثبا  أ كما تشمل المقدمة فيها،

مع التنويه )...: حكم حديث لها أنية في العراق في وتطبيقاً لذلك فقد قضت محكمة التمييز الاتحاد .والموضوعية

( من قانون العقوبا  يكون محله في قرار التجريم مع بيان 132بأحكام المادة ) الاستدلاللمحكمة الجنايا  بأن 

 . (3)أسباب هذا الاستدلال..(

وتمكن محكمة الطعن من  ،الأسباب هي التي تكشف عنه أنالاستدلال لعلاقة بين التسبيب وفساد وتظهر ا     

ب التي يسطرها أي من خلال الأسبا ،يزعزع كيان الحكم القضائي ويقوضهلأنه  ،مراقبة هذا العيب وبحثه

 الاستدلال يصيب الحكم نفسه ويقوض أساسه الذي قام عليه.ذلك ان فساد  حكمه؛القاضي في 

                                                           

أنه  والذي جاا فيه، 2011/(22/3بتاريخ  2011/  / جزائية 28رقم)  قرار محكمة استئناف كربلاا بصفتها التمييزية ينظر: ((1

وعدم ذلك يكون الحكم قاصراً  ،وسلامة مأخذها ،حتى يتضح وجه الاستدلال بها…:)... يتوجب على المحكمة تسبيب حكمها 

 .60، ص وباطلاً لذا قرر نقض قرار الإدانة وإعادة الدعوى لمحكمتها لإتباع ما تـقـدمّ(. سبق الإشارة له في هذا الفصل

رقابة محكمة النقض على موضوع الدعوى الجنائية، الفتح للطباعة والنشر، ينظر: د. محمد جمال الدين محمد حجازي، 2) )

 .424ص ،2001الإسكندرية،

  .   "غير منشور"، (م  2019/   8/ 29/هيأة جزائية /  14727ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق ) رقم القرار/  (3(
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كونها تشكل مخالفة جسيمة  الجزائية،وأن هذه الرقابة في رأينا ليست رقابة على إقناعية الدليل في المسائل    

تعني  لا الاقتناعلأن مبدأ الحرية في  الدعوى،أدلة الإثبا  في من سائر ه اعلمبدأ حرية القاضي في تكوين اقتن

 يخُالف العقل والمنطق،  باتجاهأو قائم على تطبيق قواعد استنتاج ، قائم على منهج استدلالي خاطئ  ايراد حكم

عليه قي الذي سار المنط الاستدلالالمتمثل بمنهج  بالتسبيب،الألتزام القانوني العام  الرقابة هناولكن محل   

 النهائية.القاضي وصولاً إلى النتيجة 

ن التسبيب يبين لنا كيفية قيام القاضي لأ ،ارتباط التسبيب بالاستدلال فالعلاقة وثيقة بينهما مدىبذلك يتضح و    

ً سواا كان قانوني ،لهباستدلا ً أم كان قضائي ا ً كنا أمام ،ا حد عيوب أ فإذا لم يكن هذا الاستدلال المنطقي صحيحا

إن  بمعنى ،التي بنُي  عليها الحكم القضائيعدم منطقية الأسباب " والمتمثل بالفساد بالاستدلال"التسبيب وهو 

ً قد يعبر عنه ب،  يمكن أن تؤدي إلى النتيجة التي أعلن عنها القاضي وتبناها في حكمه الأسباب لا ن إوايضا

 تكون مستحصلة ولا ،يمكن ردها إلى هذه الأسباب بحكم العقل والمنطق في الفقرة الحكمية لا الواردةتيجة الن  

 . تيجة يتم الكشف عنها من خلال الأسبابلزوم هذه الن  وعدم ، منها 
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 المبحث الثاني                                                    

  لاستدلالفي بناء اودوره المنطق القضائي                            

لا يقوم العمل القضائي على معرفة القانون فحسب، بل هو أعمق وأشمل من ذلك، فهو أعطاا حل عادل    

لمشكلة إنسانية، وقد أثبتت التجارب القضائية أن القانون لا يتضمن كل الحق، فالعدالة الحق هي التي تؤدي إلى 

ة سادسة هي " الحدس القضائي" وبذلك أنتصار الحق بواسطة القانون، ومن ثم لابد أن تكون لدى القاضي حاس

تصبح الحقيقة القضائية مُتفقة مع الحقيقة الواقعية وتكون الن تيجة وصول القاضي إلى الحكم القضائي العادل وفق 

 صحيحة.أسس منطقية وقانونية 

ً لقواعد المنطق، يتكون الحُكم     القضائي من  ويشُكل المنطق أداة مهمة في بناا الاستدلال القضائي، فوفقا

ه الواقعة وقاعدة صغرى قاعدتين ونتيجة تترتب عليهما. قاعدة كبرى تتمثل في الن ص القانوني الذي تخضع ل

ثبا  الواقعة محل الد عوى، والن تيجة تكون حاصل تطبيق القانون على الواقعة المعروضة أمام إتتمثل في 

المُقدمتين وتلك الن تيجة، عليه أن يستعين بقواعد الاستدلال القاضي. ولكي يأتي حُكم القاضي صحيحاً في هاتين 

ائغ والكافي للأدلة الص حيحة التي تفرضها قواعد المنطق في فهم الواقعة واستخلاص حقيقتها، وفي فهمه السّ 

الن ص القانوني ستنباط الن تائج الص حيحة منها ، وكذلك يتعين عليه أن يبذل نشاطاً ذهنياً منطقياً ، لكي يصل إلى وا

الذي تخضع له الواقعة وفقاً للتكييف القانوني الص حيح الذي يتفق مع حقيقتها، واخيراً فإن المقدما  التي جعلها 

أم من حيث القانون ، يجب أن تؤدي وفقاً لقواعد العقل والمنطق ، الأساس لحكمه ، سواا أكان من حيث الواقع 

 . نتهى إليهااإلى الن تيجة التي 

وفي سبيل ايضاح كيفية اعتماد القاضي الجزائي على المنطق القضائي في بناا قواعد الاستدلال، سنقُ سم هذا    

 الوسائل المنطقية القضائيةالمبحث على مطلبين في الأول سنتطرق إلى مفهوم المنطق القضائي وفي الثاني إلى 

 بناا الاستدلال. في

 المطلب الأول                                                  

 عن المنطق القانوني   مفهوم المنطق القضائي وتمييزه                   

إذ أن هذا العلم لا يطُلب لذاته وإنما  العلوم،يوصف علم المنطق بإنه من العلوم الآلية الخادمة لغيرها من    

مكن الانتقال من مجهول إلى معلوم دونما اعتماد أسس يُ لا و، حيح لغيره، فهو يحُدد الأسس السليمة للتفكير الص  

منطقية معينة، ولما كان القضاا الجزائي هو أكثر الجها  التي تواجه إشكالية الكشف عن المجهول من خلال 

 ماهو متيسر من معلوم، لذا فلابد من الألتزام بقواعد الت فكير الص حيح التي تجد أسُسها في علم المنطق.  

للوصول إلى حُكم قضائي  وسلامة استنتاجه،مثل العلم بقواعد المنطق من أهم وسائل القاضي لضبط تفكيره ويُ    

كالضوا الذي ينشر شعاعه على وقائع الدعوى والأدلة المُقدمة فيها، وتطبيق القانون عليها فيستطيع  وسليم؛ فه

 ج الصحيحة.وأن يستنبط منها الن تائ، عن طريقها أن يفهمها الفهم الصحيح 
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ثبا  فقط، لأن هذه القناعة تحتاج إلى إلمام ومعرفة بقواعد لقضائية لا تتحقق بوجود قواعد الإذلك أن القناعة ا   

توظف قواعد علم المنطق في مسألة المنطق، من خلال عرضها على ظروف وملابسا  الواقعة، لذلك يجب أن 

 .(1) ثبا  الوقائع ونفيهاإ

ً في تفكيره      ً في مظاهر استدلالاته المختلفة، وهو ما ، ولذلك يتوجب على القاضي أن يكون عقلانيا ومنطقيا

وبالتالي أهميتها على المستوى الدلالي لأحكام القضاا، ذلك ، يعكس دور الد راسة المنطقية في العمل القضائي 

وإنما يصادف ،تحتاج إلى مجرد الت فسير أو الت طبيق أن القاضي عند تطبيقه القانون لا يجد نفسه أمام نصوص 

مجموعة من الوقائع يتوقف على تحديدها اختيار القاعدة القانونية الواجبة التفسير والتطبيق "وإذ يختلط القانون 

 .(2)فصل الخطاب" ،بالواقع يصبح الأمر مُحتاجاً إلى ممارسة نشاط من قبل القاضي يتصف بالمنطق وفيه

الأول نتناول فيه تعريف ، فرعين سوف نتناول هذا الموضوع من خلال ،في مفهوم المنطق القضائيوللبحث 

 زه عن المنطق القانوني.ياتمالثاني وفي  ،المنطق القضائي وأساسه

 الفرع الأول                                                   

 القضائي وأساسهتعريف المنطق                               

نها في تطبيقها على الوقائع قد تتصف بعدم العدالة وهذا يزيد من أإلا  عادلة،إذا كانت القوانين في معناها تبدو     

انون على ن تطبيق القوالرأي العام أ، ه أن يقُنع الخصوم يتعين عليإذ  القاضي،عبا المهمة الملقاة على عاتق 

ً يجب يعلم أ نور فإنه لابد أي أن يقوم بهذا الد  يستطيع القاضولكي الواقعة يتصف بالعدالة.  ن للقضاا منهاجا

طبيق وله قواعده الخاصة التي يتعين اتباعها وذلك فيما يعُرف بفن القضاا والذي يقُصد به كيفية الت   ،عليه السير

 حيح والعادل للقانون على الواقع.الص  

لواقعة الدعوى  هلامة استنتاجه، بحيث يبتعد فهمالقاضي في ضبط تفكيره وسالعلم بقواعد المنطق وسيلة  عد  ويُ    

 ..(3) للقانونحيح والعادل طبيق الص  قدير، مما يؤدي في النهاية إلى الت  طط وسوا الت  والأدلة القائمة فيها عن الش  

 

 

                                                           

ً العلامة السنهوري لإمكانية الافتراق  ((1 ثبا  وهو الد ليل بين قواعد المنطق وأقوى وسائل الإوبهذا المعنى فقد تطرق ضمنا

 الكتابي بقوله : ) ليس القاضي مجبراً ، عند وجود مبدأ ثبو  بالكتابة أن يحيل الد عوى إلى الت حقيق لتكملة الد ليل ، فقد يرى من

بساتها وفيما يحوطه من القرائن القضائية ما يقنعه بصحة الواقعة المدعى بها ، وتكون هذه الظ روف ظروف الواقعة وملا

والملابسا  في هذه الحالة هي التي أكملت مبدأ الثبّو  بالكتابة ، وقد يقوم من ظروف القضية وملابساتها ما يقنعه عكس ذلك، فلا 

لتزام، مصدر ثار الإآ –ثبا  بد الرزاق السنهوري ، الوسيط، الإيق ( نقلاً عن : د. عيحتاج في هذه الحالة أن يحيل الد عوى للتحق

  .  435سابق، ص

  . 27، ص1998( نقلاً عن: د. محمود السّقا، علم المنطق القانوني ، دار النهضة العربية ،القاهرة،2(

 .13ون في الدعوى الجنائية، مصدر سابق، ص( ينظر: د. علي محمود علي حموده ،الأصول المنطقية لفهم الواقع والقان(3
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وتقيه فساد الاستدلال، خاصة وأنه يستمد اقتناعه من الأدلة التي تعرض عليه، والتي قد  (1)فهي تضبط فكره 

 كاذبة.تكون فاسدة أو 

 :اولاً: تعريف المنطق القضائي

رتباط الكلمة من عملية عقلية تتمثل في أما وراا  : )ويقُصد بها Logique (3)عموماً تعني ( 2)كلمة المنطق    

فهو علم الاستدلال أو التفكير الذي ينتقل من ، الكلمة بإخرى والاستدلال على الحكم وتقديم البرهان على صحته 

، وهو علم الاستدلال؛ لأنه هو الذي يضع المبادئ (5) الحقيقة. فالمنطق أداة البحث عن (4)(المعلوم إلى المجهول

 . (6)سليم بصحتهاتمقدما  تم الالعامة التي على أساسها نستدل على نتيجة من 

  

 

                                                           

والفكر هو أعمال العقل في الأشياا للوصول إلى معرفتها، ويطلق بالمعنى العام على كل ظاهرة من ظواهر الحياة الفعلية،  (1)

لق على فعل النفس ويطلق الفكر على الفعل الذي تقوم به النفس عند حركتها في المعقولا  أو يطلق على المعقولا  نفسها، فإذا اطُ

 دل على حركتها الذاتية وهي النظر والتأمل، وإذا اطُلق على المعقولا  دل على الموضوع الذي تفكر فيه النفس.

 .2، هامش رقم 15، ص1989ينظر: المنطق القضائي، ترجمة وتعليق الدكتور عبد الرسول الجصاني، بغداد، 

ً لبيريلمان كان المنطق التشريعي والقضائي على وجه الت ((2 في تأسيس نظريته في الخطاب    perelmane.chحديد منطلقا

التي تهدف إلى دراسة تقنيا  الخطاب والتي تسمح تأييد الأشخاص للفروض التي تقدم لهم ، وقد أعلن بيريلمان هذه  البرهاني و

، وتدور هذه النظرية حول وظيفة  1958"الذي صدر عام  The New Rhetoricالنظرية في كتابه الشهير " البلاغة الجديدة 

الذي يستهدف إقناع المتلقي  Argumentationأو الحجاج   Argumentالل غة الت واصلية ، لاسيما الاتصال القائم على الحجة 

تشارد ومالكولم على كون بتقديم الأسباب أو العلل التي تكون حجة داعمة أو داحضة لفكرة أو رأي أو سلوك ما. ويتفق كل من ري

 .ة لإقناع الأخرين والتأثير فيهمووسيل-بالأساس –وطريقة تحليل واستدلال تعتمد الحجج المنطقية ، الحجاج عملية تواصلية 

  .        105م، ص 2000،  1ينظر: جميل عبد المجيد، البلاغة و الأتصال ، دار غريب، القاهرة، ط

. 1، ص 1966، 4، ينظر: د. علي سامي النشار ، المنطق الصوري ، ط Logosة اليونانية وهذه الكلمة مشتقة من الكلم ((3

، ص 1992ينظر: د. علي عبد المعطي محمد، د. حربي عباس عطيتو، المنطق ومناهج البحث، دار المعرفة، الإسكندرية،  ،للمزيد

-11، ص1987ق، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية ،. ماهر عبد القادر محمد علي، المنطق ومناهج البحث، النظرية والتطبي20

 . 13، ص1989. كذلك: د. محمد مهران، مدخل إلى المنطق الصوري، دار الثقافة الجامعية، القاهرة،13

 للمزيد ينظر: .44ص ،1990، الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية، بلا مكان نشر، 1، ط( د. عبد الهادي الفضلي ، مذكرة المنطق(4

. كذلك: مستاري عادل، 428ص بدون سنة الطبع، مادة المنطق، دار الكتاب اللبناني، بيرو ،  2جميل صليب، المعجم الفلسفي، ج

 . 84المنطق القضائي ودوره في ضمان سلامة الحكم الجزائي، مصدر سابق، ص

(5) Ghestin(J)&Goubeaux(G): Traite de droit civil,Introduction générale,Paris,1992,p.36.    

 .613( ينظر: د. فايز محمد حسين ، فلسفة القانون والمنطق القانوني ، مصدر سابق ، ص (6
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، (2) العلم(و هو صورة العلم، وموضوعه الحقيقي هو العلم نفسه أنه :) الة بإ (1)وقد عرف ارسطو المنطق  

تؤدي بالضرورة المنطقية  معينة،ن الاستدلال المنطقي هو الاستخلاص المنطقي الذي يبنى على مقدما  أويرى 

)العلم الذي يضع القواعد العامة التي لو راعاها الإنسان وبذلك يكون المنطق عموماً معناه: .(3)إلى نتيجة معينة

 .( 4)لعصم ذهنه من الوقوع في الخطأ(

فيمثل العمل أو النشاط العقلي الذهني المنظم الذي تسُتخدم فيه مناهج  الاستدلالي،و أأما المنطق القضائي    

)عملية ذهنية أو نشاط فكري يتحقق من خلاله القاضي الجنائي : فهو تيجة،الن  الاستدلال المنطقي للوصول إلى 

ويستعين به لإنزال حكم القانون عليها ويلزم القاضي في صورة  المتهم،من ثبو  الواقعة الإجرامية من جانب 

فكير التي يسلكها القاضي عندما يفصل في الدعوى هو طريقة الت  ). أو (5 )ستدلال المنطقي(ع أساليب الاأتبا

ويعرف الأستاذ الدكتور  .(7)(عوىمن خلال تحليل القاعدة القانونية وتطبيقها على الد   (6) أمامهالمعروضة 

من قبل القاضي في تطبيق أدوا  المنطق في الواقع القضائي  )الاستعانة أنه:مصطفى الزلمي المنطق القضائي 

 .(8)عندما يراد استصدار قرار قضائي( 

من ارتكازه على فكرة الحقيقة، فهو ينتمي إلى مسائل  أكثر نتمااالأويرتكز المنطق القضائي على فكرة    

ذلك ان  المنطق،مجابهة الواقع وتقدير أقوال الشهود والرد على أسانيد الدفاع، فحرفته دائماً الحجج حسب قواعد 

ً للواقع، ثم يُ القاضي يجب عليه اولاً أ ً خالصا ً قضائيا ً منطقا ذلك  خضع  ن يحدد بدقة عناصر الواقعة مستخدما

                                                           

ابع قبل الميلاد  ((1 اول من دوّن قواعد  يعُد  ، إذ وترجع أصول نشأة علم المنطق إلى الفيلسوف اليوناني أرسطو في القرن الر 

لمواجهة الأزمة العقلية التي بد  بظهور السفسطائيين الذين برعوا في المهاترة والحجج على حساب التفكير والحجج  –المنطق 

وهو منطق شكلي ،  La Logique Formelle الواضحة، وقد اصطلح على تسمية المنطق الذي جاا به " المنطق الصوري" 

ث ، فهو يدرس شكل الت فكير أي صورته ولا يهتم بموضوعه، ولا يتطرق بحث كيفية الت أكد من صدق يختلف عن المنطق الحدي

 .540-534د. فايز محمد حسين، فلسفة القانون ...، مصدر سابق، ص  ويقين المقدما  التي بني عليها الاستدلال. ينظر:

 وما بعدها. 14، ص 2005الجامعية، ( محمد محمد قاسم، المدخل إلى المنطق الص وري، دار المعرفة2)

 .214( ينظر: د. أحمد فتحي سرور، النقض في المواد الجنائية، مصدر سابق، ص3)

 .17( محمد مهران، علم المنطق، دار المعارف، القاهرة، بدون سنة نشر، ص4)

. كذلك: د. علي 116، ص2005القاهرة ،( ينظر: محمد علي سويلم، التكييف في المواد الجنائية، دار المطبوعا  الجامعية، 5)

         .13-10، ص2001، دار النهضة العربية، القاهرة، 1حموده، ضوابط الأرتباط بين وقائع الد عوى الجنائية والحكم الصادر فيها، ط

 .114د. نبيل إسماعيل عمر، النظام القانوني للحكم القضائي، مصدر سابق، ص ((6

 .129سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية، مصدر سابق، ص ( د. نبيل اسماعيل عمر،(7

فصول بحث في الأول مفهوم المنطق بوجه عام والفصل الثاني لصلة علم المنطق اللغوي والمنطق  ة( وقد قسم مؤلفه إلى أربع(8

ينظر: د. مصطفى إبراهيم الزلمي ، ، صيل القانوني ، ومبادئ ومقاصد التصورا  في الفصل الثالث والرابع ، للمزيد من التف

 .       9-8، القسم الثاني ، ص  2014حسان للنشر والتوزيع ، بدون مكان طبع،إ، 1منطق القانوني في التصورا  ،طال
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بهدف الوصول  للواقعة،تلك العناصر فيما يسمى بالتكييف القانوني  قاة للنموذج القانوني الذي يحتويستالواقع المُ 

 .(1) البرااة مأ ،تيجة النهائية في الحكم سواا بالإدانةإلى الن  

بمعنى أخر، فأن القاضي من الناحية العملية يباشر مهمتين: الأولى مهمة موضوعية تتعلق بإثبا  وقائع    

يباشر م، وستنباط الحل القانوني السليدة القانونية واجبة التطبيق، ثم االدعوى، والثانية تتصل بتطبيق القاع

لا تخرج عن العقل ممارسة هذه السلطة يجب أ، ولكن ذلك بمنطق معين، فمن حق المحكمة تقدير الواقع القاضي

 والمنطق وإلا انقلب الأمر إلى حكم يتناقض مع وظيفة القضاا.

القانوني على حالا  يشُكل أداة لتطبيق المنهج  ني ارتباطاً وثيقاً، فالأولويرتبط المنطق القضائي بالمنهج القانو  

فق عليها للوصول إلى نتيجة معينة من خلال تحديد معنى ن المنهج هو مجموعة الوسائل المت، ذلك أواقعية معينة

على حالة  وتطبيقهذلك لان النشاط  القضائي،، وبذلك يكون المحرك للنشاط قاعدة القانونية الواجبة التطبيقال

 .(2)واقعية معينة يتحدد بمنطق معين 

دون مروره بعداد الكهرباا ذا قام شخص بتركيب سلك كهربائي خارجي لاستهلاك كهرباا إولتوضيح ذلك   

 ومنطق:على هذا السؤال نحتاج منهج وللإجابة  سرقة؟عتبر الخاص بمسكنه فهل تُ 

ذا اخذنا بمضمون القاعدة القانونية دون معناها الحرفي وراعينا المصلحة التي إ القانوني،فبالنسبة إلى المنهج     

ستهدف المشرع حمايتها اعتبرنا الكهرباا منقولاً. ومن حيث المنطق القضائي فإن التفسير القانوني للكهرباا أ

على  ستيلاا المتهمستخلاص مدى صحة أي بحكم المنطق لامنقولاً يحُرك في القاضي نشاطه الفكر وصفهب

ن الكهرباا تنع القول بإالقانونية دون مضمونها ام خذنا بالمعنى الحرفي للقاعدةأأما إذا سارقاً،  د  لكي يعُ  ،الكهرباا

 . (3)رقةستبعاد بحث مدى وقوع الس  لاً ومن حيث المنطق تحتم القول بإمنقو د  عتُ 

ن هذا أن المنطق القضائي هو أسلوب فكري معين يستعان به للوصول إلى الحل القانوني، وإوبذلك نجد   

ن كلاً من المنطق القضائي إ، ووني يعين في تحديد الحل القانونيمنهج قان إطارن يكون في أالمنطق لأبد 

 والثاني يرتكز على تفسير هذه القاعدة. القانونية،له مجاله، فالأول يرتكز على تطبيق القاعدة  والمنهج القانوني

 القضائي يرتكز في تطبيقه على المنهج القانوني والعكس غير صحيح. إن المنطقوخلاصة القول 

  :المنطقي أساس الاستدلالثانياً: 

أن عملية استنباطية بالأساس، فلابد  خيرالأ لأن تمثل المعرفة المنطقية الأساس الذي يقوم عليه الاستدلال؛     

المعرفة  درجة عالية من –علاوة على المعرفة القانونية والقضائية -للقاضي وهو المتصدي لهذه العملية تكون 

                                                           

 .395ينظر: د. محمد جمال الدين محمد حجازي، مصدر سابق ، ص ((1

 .220سابق، ص( ينظر: د. احمد فتحي سرور، النقض الجنائي، مصدر 2)

( من قانون 439ومن الجدير بالذكر أن المشرع العراقي حرم وعاقب على سرقة الطاقة الكهربائية بشكل صريح في المادة ) ((3

نصت: )الس رقة اختلاس مال منقول ... ويعتبر مالاً منقولاً لتطبيق أحكام الس رقة ...  إذ،1969( لسنة 111النافذ رقم ) العقوبا 

 هربائية والمائية وكل طاقة أو قوة محرزة أخرى...(.والقوى الك
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ن ينظر ويدقق الواقعة الثابتة محل الاستنباط ليستدل منها على الواقعة المراد أثباتها، أ فعليه بقواعد علم المنطق،

  نهجية التي تضعها قواعد المعرفة.ضمن الم

ة، يستطيع من خلالها الاستدلال والاستنتاج لما هو مجهول في ملك   إذ تتكون لدى القاضي بحكم ممارسته    

وإنما ملكة ، ة تنظيرة الاستنباطية للقاضي ليست مجرد ملك  وقائع ثابتة فيها، فالملك  الدعوى مما هو معلوم من 

ولو ،كي يصل إلى الدليل ، يستحضر كل ما لديه من خبرا  ليطبقها على الدعوى المنظورة  ، فهو(1) كذلكتفعيل 

 .(2) فيهاشكاليا  ليضع تصوراً لتلك القضية فيحيط كل الاحتمالا  ويورد كل الإ مباشرة،بصورة غير 

ابتة ثم يقوم ولاً بإلقاا نظرة على الوقائع الث  أأو عدم صحة الادعاا، فإنه يبدأ  ولكي يستدل القاضي على صحة   

تائج في ضوا المنطق القضائي الذي من شأنه أن يمُد القاضي عوى للتوصل إلى الن  بالنظر في بقية حيثيا  الد  

عوى المنظورة، فالقاضي يمارس من أجل الوصول إلى نتيجة مُحددة في الد  بالأسس والقواعد الاستدلالية 

الاستدلال في قضية معروضة عليه من الواقع الاجتماعي ليقرر ويحكم فيها حسب أدلة الإثبا  بصحة الادعاا 

 .(3)أو عدم صحته، ولهذا كان المنطق ذي طابع عملي

عوى على واقعة مجهولة وهي محل ، من واقعة ثابتة في الد  عوىوأن عملية الاستنباط في نطاق وقائع الد     

  .عملية منطقية فيتتم  ،ل من الأولى على اثبا  الثانية زاع، ليستدالن  

عليه أن يحسب حساب كل  يتوجب المنطقية،أثيرا ، والإيحااا  للأمور غير يقع القاضي ضحية الت   ولكيلا   

  أحتمالا تحمله من حلل كل ما ويُ  ابق،الس  بتدائي حقيق الإتوصل إليها الت  ويتحقق من النتائج التي ،  شيا أمامه

لأن العدالة  ؛ب تحليلها وربطها مع بعضها البعضبل يج ضعيفة،وفرضيا  ولا يهمل أي واقعة بسيطة أو 

يصل ويسير فيها خطوة خطوة حتى  وملابساتها،عوى وهو ظروف الد   أولاً،تقتضي منه أن يبحث في المعلوم 

 .(4)وهو معرفة الحقيقة ، إلى الأمر المجهول 

فقد يكون مرد فساد الاستدلال إلى عملية الإيحاا، فالإيحاا يمُثل الحالة العقلية التي يكون الفرد فيها مُستعداً     

، فالوصول إلى الحقيقة الواقعية (5) لتقبلهاأو فكرة مُعينة مع عدم وجود الأسباب المنطقية ، لتقبل موضوع مُعين 

                                                           
والمقصود بملك ة الت نظير: هي ملك ة تكوين الأفكار ، أما ملك ة الت فعيل: فهي ملكة تحضير المعلوما  لتطبيقها على الواقع وهي ( 1( 

تكوين ملكة قانونية سليمة ، مطبعة شهاب ،  تتباين من قاض   لآخر ، ينظر: د. محمد سليمان الأحمد، قاعدة نصل أوكام ودورها في

  . 64، ص 2010أربيل ، 

ينظر: طارق عبد الرزاق شهيد الحمامي، الاستنباط القضائي في الدعوى المدنية )دراسة مقارنة بالقواعد الأصولية( ،  ((2

 .47م، ص 2020أطروحة دكتوراه، جامعة كربلاا ، كلية القانون ،

  وما بعدها. 89باجيرن ملكيفيك ود. فهر عبد العظيم، المنطق القضائي، مصدر سابق، ص( ينظر: البروفيسور 3(

ينظر: محمود عبد العزيز خليفه، النظرية العامة للقرائن في الإثبا  الجنائي في التشريع المصري والمقارن، دار النهضة  (4)

 .523، ص1996العربية، القاهرة ،

القرينة ودورها في الإثبا  في المسائل الجزائية، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق، جامعة ينظر:  رائد صبار الأزيرجاوي،  ((5

 .124، ص 2011،2010،، الأردن الشرق الأوسط
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 دقيقة، إلاتتطلب من القاضي إجراا عملية استنباط  معلومة،دلالا   المجهولة منعن طريق استخلاص الوقائع 

ومن هنا تجد الإيحااا  والآراا  العقلية،ستكمال الصورة يقوم بهذه العملية قد يقصر في أ أن فكر القاضي وهو

 .(1)دور في تكملة تلك الصورة العقلية في ذهن القاضي لها ابقة الس  

عوى تكون من خلال اللجوا إلى وسائل منطقية ،يدرك ويفهم فالمنهجية التي يتبعها القاضي في نظر الد     

صور والادراك بما تثيره القضية القاضي المنازعة من خلالها ، ويضع نظاماً للتصور والأدراك ، ويتقيد هذا الت  

، فينبغي على القاضي البحث عن المبادئ العامة ثم  (2)المنظورة من بديهيا  ومُسلما  مُرتبطة بالنتائج القضائية

صفها نتيجة لعمليا  الاستنباط والاستقراا، ولأجل ذلك لابد من تصور عوى المنظورة بوتطبيقها على وقائع الد  

ً ل مولي ،وهذه المبادئ والنظريا  تكون ابع الش  لنظريا  ذا  الط  المبادئ أولاً بأدراك ماهيتها التي تعُدُّ أساسا

 . (3)تيجة المطلوبة في القضيةمُقدما  للبحث والوصول إلى الن  

لا ذلك لم يكن ولو، عند تصديه للعمل الاستنباطي  فمن غير المعقول أن نتصور قاضياً غير منطقي في فكره،   

له دراية ومعرفة بعلم تكون  ن  أغيره ممن يملك معلوما  قانونية، فلابد للقاضي  هنالك فرق بين نظره ونظر

لأن الفكر القضائي فكر موازنة وبرهنة واستدلال، وبقدر ما لديه من إلمام في ذلك ومقدرة على حسن  المنطق؛

 .(4) التطبيق فإنه يصل إلى تشخيص الدعوى وحل النزاع

ً ولكي يكون الاستدلال القضائي سل     –، فلابد من مراعاة ما تقتضيه القواعد المنطقية عن الفساد اً وبعيد يما

 القضائي( نشأ )المنطقالفطرية والكسبية، علاوة على ما لديه من معلوما  قانونية وقضائية، وعلى أثر ذلك 

 .(5)هني الذي يسلكه القاضي عندما يتصدى للفصل في النزاعمثل المسار الذ  الذي يُ 

ن المتهم في كافة إعوى ابت من وقائع الد  : )الث  أنوبهذا المعنى قضت محكمة التمييز الاتحادية في العراق    

و قرينة تدحض هذا أعوى أي دليل قانوني تهام ولم ينهض في الد  سند إليه من أنكر ما اُ حقيق والمحاكمة أأدوار الت  

حقيقية شيد وما جاا بتوصيا  اللجنة الت  انوني لمصرف الر  قوال الممثل القالأنكار وأنحصر  الأدلة ضده على أ

                                                           

   .523ينظر: محمود عبد العزيز خليفه، مصدر سابق، ص (1(

صديق ، فإذا دل البرهان أو الوجدان على ( والت صور هو الأدراك المجرد من دون حكم ، وأما الأدراك الذي يتبعه اعتقاد فهو ت(2

دعاا، وهذا يقوم لديه العكس ، أي عدم صحة الإأو قد ، أحقية المدعي وأقتنع القاضي بذلك فهذا تصديق منه بصحة نسبة الحق إليه 

 ولكن بعدم صحة نسبة الحق إليه، فلابد من تصور ماهية الد عوى أولاً ثم الاستدلال.، تصديق منه أيضاً 

  .73-70ر: د. عبد الهادي الفضلي، مذكرة المنطق، مصدر سابق، ص ينظ

 ( ينظر: د. حسن السيد بسيوني، دور القضاا في المنازعة الإدارية، القسم الثاني، عالم الكتب، القاهرة، بدون سنة نشر،3)

 . 151-144ص

 وما بعدها. 65البروفيسور باجيرن ملكيفيك ود. فهر عبد العظيم، المنطق القضائي، مصدر سابق، ص ( ينظر:(4

 .63، ص 2006، دار النهضة العربية، القاهرة ،3( ينظر: د. أحمد عبد العال قرين، أحكام الإثبا ، ط5)
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والتي خلت من بيان ماهية وتفاصيل الفعل المخالف للقانون والمنسوب للمتهم ...مما يجعل الأدلة التي تحصلت 

 .(1)ضده غير كافية وغير مقنعة ...(

من حق محكمة الموضوع  ...) أنه: 2021في حكم حديث صدر عام  ياق نفسه قضت محكمة النقضالس   وفي  

حيحة لواقعة ورة الص  مامها على بساط البحث الص  هود وسائر العناصر المطروحة االش   أن تستخلص من أقوال

الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى 

 .(2) ...(ها أصلها في الأوراق أدلة مقبولة في العقل والمنطق ول

ناهيك عن الخبرة  ،تطلب وجود المعرفة المنطقيةأن سلامة الاستدلال، توبتواضع لذا يرى الباحث و    

ن أو،  واسععوى المنظورة أمامه بشكل دقيق في الد  محيص والت  القضائية، فيجب على القاضي أن يقوم بالت  

ً من كفالة حق الدفاع وما يقتضيه من يشوب الد   يستخدم جميع أفكاره وقناعاته حتى لا عوى أي شك انطلاقا

الذي يجريه القاضي بفهم الواقعة أو  الاستدلالأن مخالفة أسس  ، كماالوقوف على حقيقة أقوال المتهم، وادعاااته

ويرتب  ، سواا كان بطريق الاستقراا أم الاستنباط ، يجعل الاستدلال غير صحيح ،موضوع الدعوىالأدلة في 

 .(3)، الذي لا يتحقق إلا في الحكم القضائي الاستدلالأثراً وهو عيب فساد 

 

 الفرع الثاني                                                      

 المنطق القانوني منالمنطق القضائي  ايزتم                           

 ، كما انه يختلف في نقاط أخرى وكما يأتي:ةنقاط معينفي يتشابه المنطق القضائي مع المنطق القانوني 

 أولاً: أوجه التشابه بين المنطق القضائي والقانوني:  

ً ارتباطببعضهما ي والمنطق القانوني يرتبط المنطق القضائ    ً وثيق ا رتباط بسبب العلاقة بين هذا الإ ، ويتجلىا

فالمنهج هو الذي يحدد الطريق القانوني الذي يسير عليه القاضي بمنطق  القانوني،المنطق القضائي والمنهج 

قضائي لكي يستعين به في أعطاا كلمة القانون على الواقعة، فالمنطق القضائي يرتكز في تطبيقه على المنهج 

ن عينة، ذلك أم. وبمعنى اخر، فأن المنطق القضائي هو أداة تطبيق المنهج القانوني على حالا  واقعية (4)القانوني

                                                           

غير "م(. 2019/ 8/9/ هيأة جزائية/ 15326/ 15078/ 14902( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق )رقم القرار/ (1

  ."منشور

 ، منشور على الموقع الإلكتروني:      2/1/2021قضائية في  88(/ الدائرة الجنائية / لسنة 7207( الطعن رقم )(2

     https://www.cc.gov.eg                                                                                   (14/8/2021:)تاريخ الزيارة   

( وفي هذا المعنى يرى أرسطو: )على القاضي الش اب أن لا يقتصر على ما تعلمه في المدارس بل لابد من تعزيز ذلك (3

محمد فهيم درويش، فن القضاا بين الن ظرية والت طبيق، مطابع الزهراا للإعلام العربي،  بالتطبيقا  في دور القضاا(. نقلاً عن:

 وما بعدها. 393، ص 2007مصر ،

  . 12( ينظر: د. محمود السقا، المنطق القانوني والمنطق القضائي ، مصدر سابق، ص 4(

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111542034&&ja=283936
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فالمنهج القانوني هو الذي يقوم بدور  القانوني،المنهج القانوني يحدد الخلفية التي يتحرك في ضوئها المنطق 

 .(1) التطبيقتحديد معنى القاعدة القانونية الواجبة 

ً على أسس وقواعد سليمة رة ان يكون اوقد أكد  محكمة النقض على ضرو    منطقياً،ستدلال القاضي مبنيا

هود كلها أو حقيقا  وشهادة الش  كم متماشية مع الت  أن تكون الوقائع التي استخلصها الحُ  )يجب نه:بإوقضت 

عد ابتداعاً للوقائع وانتزاعاً يُ  الصورة،بحيث إذا كان لا أثر لها في شيا منها فإن عمل القاضي في هذه  بعضها،

  .(2)من الخيال(

الوسريلة التري يطبرق بهرا المرنهج القرانوني علرى المسرائل القانونيرة للوصرول إلرى حلهرا  يمثرل القانوني:لمنطق فا   

يتوصل بهرا  القانوني ، ولما كان تسبيب الأحكام مسألة قانونية فإن المنطق الذي يحكم إجرااته هو منطق قانوني 

وفري ، انون المعتررف بهرا بمصادر القرالصحيحة للمشكلة المعروضة أمامهم مستعينين  رجال القانون إلى الإجابة

 ،أو هو (3)فكار التي تتعلق بمصادر القانون وتفسيره وتطبيقهوهو خليط من الأ، ب الفنية المحددة ساليأطار من الأ

، أو  الأسلوب الفكري الرذي يمكرن بمقتضراه إعطراا الحرل القرانوني  (4)تطبيق أسس المنطق على المسائل القانونية

كونره نشراط ذهنري ، لأنره منطرق مرنظم ، خمرين والت   (6)وبذلك فهرو لا يقروم علرى الحردس ، (5)لحالا  واقعية معينة

ً  ،يقتضي تطبيق منهج قانوني (7)وتفكير علمي منظم  فالمنطق القانوني يتمثل بالحصرول علرى نترائج مترتبرة ترتيبرا

 ً ً  منطقيا لا يقتصرر علرى اسرتظهار  إن دور المنطرق القرانونيالربعض ويرى  .(8)على مقدما  بأساليب معينة  حتميا

ً الن   م أسررواا كانررت الكبرررى  ،لررى انشررااها وتكرروين المقرردما  نفسررهاإمررن المقرردما ، بررل يمتررد  تررائج المترتبررة منطقيررا

ن المنطررق القررانوني يبحررث فرري نشررأة القاعرردة إيمكررن القررول و .(9) الصررغرى مررن اجررل عطااهررا مسررار قررانوني سررليم

 القانوني.ويكُرس لصياغة التكييف  نظرية،القانونية وتفسيرها بطريقة 

 

                                                           

. كذلك: د. أحمد فتحي سرور، النقض 569سابق، ص  ( ينظر: د. فايز محمد حسين، فلسفة القانون والمنطق القانوني، مصدر1)

  220في المواد الجنائية، مصدر سابق، ص 

، مشار إليه لدى: د. أحمد فتحي 416، مجموعة القواعد التي اقرتها محكمة النقض، ص1930/ 9/1( حُكم محكمة النقض: 2)

 .218سرور، النقض الجنائي، مصدر سابق، ص 

  .129مر، سلطة القاضي التقديرية ، مصدر سابق، صينظر: د. نبيل إسماعيل ع (3(

د. عبد الحميد الشواربي، المسؤولية القضائية في ضوا الفقه والقضاا ، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون سنة النشر، ( (4

 .201ص

 .237صجياد ثامر الدليمي، بحوث ودراسا  في القانون الخاص، مصدر سابق، أنقلا عن: د. ياسر باسم و ((5

ويقابله الفكر ، وهو أدنى مراتب الكشف ، ويحتاج فيه العقل في "هو سرعة انتقال الذ هن من المبادئ إلى المطالب  "الحدس ((6

  .    1، هامش رقم 51جزم الحكم إلى واسطة بتكرار المشاهدة. ينظر: د. عبد الرسول الجصاني، مصدر سابق، ص

 .201المسؤولية القضائية في ضوا الفقه والقضاا، مصدر سابق، صينظر: د. عبد الحميد الشواربي،  ((7

  . 93ينظر: د. نبيل إسماعيل عمر، تسبيب الأحكام القضائية في قانون المرافعا  المدنية والتجارية، مصدر سابق، ص (8(

 .345، مصدر سابق، ص4ينظر: د. عزمي عبد الفتاح، تسبيب الأحكام وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية، ط ((9
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 بين المنطق القضائي والقانوني: ختلافثانياً: أوجه الأ

نهما أ لّا دار حكم قضائي مبني على المنطق. إن المنطق القانوني والقضائي يتظافران ويتحدان نحو اصإ   

 يختلفان في بعض الوجوه منها:

المنطق القانوني المجرد هو البحث في تكوين القاعدة القانونية وتفسيرها وتطبيقها بشكل نظري  موضوع -1

بخصوص حلول  ، ويتناول تطبيقها بواسطة القضااائي الذي يفسر القاعدة القانونيةبخلاف المنطق القض

أما المنطق القانوني  ،، لذا فان المنطق القضائي مسبوغ بسبغة عملية يصوغ حكماً لحالة محددةمعروضة امامه

 . (1)كم قانوني بشكل عامفهو يؤسس حُ 

ما المنطق القضائي فإنه يتصل بالواقع أفقط، مجال المنطق القانوني يقتصر على بحث ما يتعلق بالقانون -2

ً مجرداً  ، والقانونالوقائع  منولكنه عمل مركب  للقانون،والقانون على حد سواا فعمل القاضي ليس تطبيقا

 . (2) وحدهبخلاف المنطق القانوني الذي يتناول القانون  معاً،وبالتالي فإن المنطق القضائي يتسع لهما 

 لص وقائع الدعوى من أقوال الخصومومفاد المنطق القضائي المتعلق بالواقع أن القاضي الجزائي يستخ   

ً لتلك الوقائعومذكراتهم ومستنداتهم من المصادر الموجودة فعلاً في أورق الدعوى   .(3) وتؤدي عقلاً ومنطقا

وما يقُدم بشأن هذه  ناحية،حيث أن العنصر الذهني والعقلي المنطقي هو ثمرة تفاعل بين وقائع الدعوى من      

نفي وعقل القاضي من ناحية أخرى، وعليه فإن  مأ، ثبا  إسواا كانت هذه الأدلة أدلة ، الوقائع من أدلة أخرى 

وتنتهي هذه العملية المنطقية  القاضي،هذا العنصر العقلي هو الذي يؤلف العمليا  العقلية المنطقية التي يجريها 

 .(4) الدعوى( )حقيقةعندما يرتسم في ذهن القاضي ويستقر في عقله صورة ماحدث في الواقع 

فإن نتيجة حكمه  الدعوى،وتأسيساً على ما تقدم فإذا ما استخلص قاضي الموضوع وقائع غير موجودة بأوراق    

ً مما يجعل الحكم مشوب خاطئاً،سيكون  سرتخلاص تلرك الوقرائع عقرلاً مرن ا اسرتحالة، بسربب الاسرتدلالبعيب فسراد  ا

 أوراق الدعوى.

                                                           

  .  124، ص1982ينظر: د. محمد محمود ابراهيم، النظرية العامة للتكييف القانوني للدعوى ، دار الفكر العربي ، (1(

 .193القضاا العسكري، مصدر سابق ، صينظر: د. عصام أحمد غريب، النقض في قانون  ((2

  . 283ينظر: د. محمد فهيم درويش ، فن القضاا بين النظرية والتطبيق ، المحاكما  المدنية والجنائية ، مصدر سابق،ص (3(

انوني وينصرف المنطق القضائي المتعلق بالقانون إلى التكييف القانوني للواقعة الثابتة لدى القاضي من اجل تحديد الحل الق  

الواجب التطبيق، بإستخدام قواعد علم المنطق الشكلي للوصول إلى المقدمة الكبرى )النص القانوني النموذجي(، كما ويلجأ القاضي 

 للتفسير حسب المنهج القانوني في تفسير القانون.

لمركز القومي للإصدارا  ، ا1ينظر: د. كمال عبد الواحد الجوهري، أصول مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته ط 

 .وما بعدها 55، ص2010القانونية، الكويت، 

،دون ينظر: د. كمال عبد الواحد الجوهري، تأسيس الاقتناع القضائي والمحاكمة الجنائية العادلة ، دار محمود للنشر والتوزيع  ((4

  .  458القضاا، المصدر السابق، ص  . كذلك: د. عزمي عبد الفتاح، تسبيب الأحكام وأعمال19، ص1999،ذكر لمكان النشر
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، أما المنطق القضائي فإنه ذو طبيعة اجرائية عملية يتأثر المجردةظرية بالطبيعة الن   القانوني المنطقيتميز -3

مانا  ل في الض  أحدهما إجرائي يتمث بحدين:ومن هنا فإن المنطق القضائي يتقيد  القائم،بالنظام الاجرائي 

 والحدمشروعة، جبها القانون والمتمثلة في التزام القاضي بالأدلة القضائية وأن تكون الإجرائية التي أو

 . (1)على أدلة حقيقية لا وهمية  اقتناعهأن يبني  الموضوعي في

نرواع اخررى تتعلرق بموضروع ألرى إشرارة طق القانوني والقضائي لابد من الإوبعد أن بينا أوجه الفرق بين المن    

التفكيرر ، فرالأول هرو المنطرق الرذي يتنراول شركل  (2)وغيرر الصروري، الدراسة وهي المنطق الصوري )الشكلي( 

ذا وجرد  المقردما  التري إتائج الذي يقصد به هنا تحقق الن  ودون موضوعه و يتم الاستدلال به عن طريق القياس،

وعند تطبيق هذا المنطق على الحكم القضائي تكون المقدمة الكبرى فيه القاعدة القانونيرة المنطبقرة  ، (3)تؤدي إليها

تيجررة هنررا هرري مررا والن   ، الررواقعي للنررزاع المطررروح أمررام المحكمررةغرى المجمرروع زاع المعررروض والصّررعلررى الن رر

وقرد يكرون ،  (4)يستخلص من تطبيق المقدمة الكبرى على الصغرى وهو تطبيق حكم القاعدة القانونية على الواقرع

،  (5)القيرراس لمرررة واحرردة، او قررد يجررري القاضرري سلسررلة مررن القياسررا  لكررل منهررا مقدمررة كبرررى وصررغرى ونتيجررة

عردة القانونيرة المحتملرة طابق ما بين المقدمتين حتى ننتقرل مرن نطراق القاجراا الت  القياس يتجلى دائما في إ وجوهر

لى نطراق القاعردة القانونيرة الواجبرة التطبيرق والصرلة وثيقرة برين القاعردة القانونيرة والوقرائع التري وجرد  التطبيق إ

 . (6)القاعدة القانونية لمواجهتها واستيعابها

نه لا يقوم على البرهان الذي لا        لمرتكز على الجدل والمحاججة، أي أالمنطق غير الصوري فهو المنطق ا أما   

وهو لا يطرح ويستبعد كل  ،وليس على القياس، يحتمل خلاف، وإنما يعتمد على الاستدلال المبني على الحجج 

والقاضي  ،ة ، وما يقنع شخص قد لا يقنع آخرن القناعة مسألة نسبيلأ جج التي يستند إليها الطرف الآخر؛الح

لى الحل الذي يعتقده للوصول إ، ناسبة لتأسيس حكمة عليها ضمن هذا المنطق يختار من المقدما  ما يراها م

 ً و لا فأن التسبيب قد يكون منطقيا أ ه،ا  التي يقدمها القاضي في حكمبريروعلى أساس قوة الحجج والت   ، مناسبا

 ، (7)ابتدااً ثم يقُنع الأطراف بما توصل إليه هاضي بالحل الذي يقدمه في حكمب أن يقتنع القيجو ،يكون كذلك

ن يبرين كيفيرة اسرتخدامه ه أنره صراحب سرلطة تقديريرة يجرب عليري وفقا لهرذا المنطرق وعلرى اعتبرار إلان القاض   

  .الحديثفي ظل هذا المنطق  والوسيلة لذلك تكون من خلال التسبيب الذي لا يكون نموذجا واحداً لسلطته، 

                                                           

  .118ينظر: د. محمد علي سويلم، التكييف في المواد الجنائية، مصدر سابق ، ص (1(

 .201د. عبد الحميد الشواربي، المسؤولية القضائية في ضوا الفقه والقضاا، مصدر سابق، ص ((2

 .65ينظر: د. مصطفى الزلمي، الصلة بين علم المنطق والقانون ، مصدر سابق، ص ((3

 .366ينظر: د. محمد محمود إبراهيم، مصدر سابق، ص ((4

 .115ينظر:  د. نبيل إسماعيل عمر، النظام القانوني للحكم القضائي، مصدر سابق، ص( (5

 .366ينظر: د. محمد محمود إبراهيم، مصدر سابق، ص ((6

 .96-95د. نبيل إسماعيل عمر، تسبيب الأحكام القضائية ، مصدر سابق، صينظر: ( (7
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شررعه ومرا سرنه فالتسبيب في بداية نشأته كان الهدف منه تقديم تبرير للمشرع على إن القاضي لم يخرالف مرا      

هدفه تسع أولما تطور  وظيفة التسبيب و ،نه لم يخالف القانون الذي يمثل المصلحة العامةوإ قوانين،المشرع من 

 ً ن ، لرذا لابرد أ (1)ي العرام والخصروم والمحراكم العليرايعلل ويبررر أحكامره ويقنرع الررآن أعلى القاضي  أصبح لزاما

  راحة والمنطقية.يتسم تعليله بالشمول والوضوح والص  

لإنره إذا  التسربيب؛ما الاتجاه الحديث فيقوم على الجمرع برين المنطرق الصروري وغيرر الصروري حرال إجرراا أ     

ن أفإن المنطق غير الصروري يهردف إلرى بيران  القانون،كان مبتغى المنطق الصوري هو بيان أن الحكم يتفق مع 

ولذلك فإن منطقية التسبيب تقتضي إستيفاا مصادره من القانون والعقل في أن واحد،  . (2) العقلالحُكم يتطابق مع 

 .(3) منظملتعبيره عن فكر غير  الاستدلالوصم بالفساد في  المنطقية،ومتى ما انتفى عن الحُكم صفة 

                                        وفي هذا السياق لنا أن نسأل ماهي العلاقة بين المنطق القضائي وفساد الاستدلال؟

العلوم التي  من  - تعُد   ةالقضاأو في تطبيقها من  –العلوم القانونية في نشأتها وللإجابة عن ذلك نقول: لما كانت     

ما  معلق بتطبيق القانون أ، سواا ما يتفيها دوراً بارزاً  يجعل  للمنطقذلك فإن  ؛تعتمد على العقل والاستدلال

 ثبا  الواقعة أو عدم أثباتها.يتصل بإ

معرين للقاضري فري أداا رسرالته بأفضرل صرورة عرن  فهرو خيرر ،ةللقضراوهنا تبرز أهمية علم المنطرق بالنسربة     

تفكيره وسرلامة اسرتنتاجه بحيرث يبتعرد فري فهمره لواقعرة الردعوى و الأدلرة  وذلك لضبططريق استخدامه لقواعده، 

 .(4)القائمة فيها عن الشطط وسوا التقدير مما يؤدي في النهاية إلى التطبيق الصحيح والعادل للقانون

 إليه،قاضي لقواعد المنطق عند تطبيقه للقانون على الوقائع وتقييمه للأدلة التي قدمت ويؤدي خضوع نشاط ال    

ً أن تجعل من حكمه حكماً  إلى مبنياً على استدلال دقيق، مما يحميه من ملاحقته بالرقابة من قبل القضاا  منطقيا

أن تكون الأدلة التي تستند إليها المحكمة مما يجوز الاستناد إليها  )لا يكفي قيل:الأعلى، وتأسيساً على ذلك فقد 

وإلا كان الحكم مشوباً بالفساد  منها،قانوناً، بل يجب أن يكون استدلال المحكمة بها مؤدياً للنتيجة التي استخلصتها 

 .(5) الاستدلال(في 

                                                           

ينظر: د. عزمي عبد الفتاح، مستحدثا  قانون المرافعا  الكويتي الجديد والقوانين المكملة له في مجال تسبب الأحكام وأعمال  ((1

 .115القضاة ، القسم الأول، مصدر سابق، ص

. كذلك: د. عبد الحميد 195، النقض في قانون القضاا العسكري ، مصدر سابق ، ص  ( ينظر: د. عصام أحمد غريب(2

د. نبيل إسماعيل عمر، النظام القانوني كذلك: .204الشواربي، المسؤولية القضائية في ضوا الفقه والقضاا، مصدر سابق، ص

 .116للحكم القضائي، مصدر سابق، ص

  .  478وأعمال القضاة، مصدر سابق، ص ( ينظر: عزمي عبد الفتاح، تسبيب الأحكام3)

. كذلك: د. علي محمود حموده، الأصول 178ينظر: د. محمد علي سويلم، الإسناد في المواد الجنائية ، مصدر سابق، ص( (4

 .13المنطقية ...، مصدر سابق، ص

 .570( نقلاً عن: د. فايز محمد حسين ، مصدر سابق ، ص (5
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لتكوين اقتناعه لابد أن يعتمد على قواعد وعلى هذا فإن القاضي الجزائي في سبيل الوصول إلى فهم الواقع     

المنطق الموضوعي وبالخصوص الاستقراا، وذلك بتجزئة الواقعة إلى عناصر قانونية ومادية ثم يتناول الأدلة 

التي قد تثُبت هذه العناصر أو تنفيها دون أن يتجاهل طلبا  الخصوم الهامة ودفوعهم الجوهرية، وبوجود هذه 

ً ها ليك ون رأيالمقدما  يقوم بتركيب ً كلي ا  .(1) الحُكموالذي يمُهد لاصدار  استدلاله،يشُكل أساس  ا

ركيب عملية عقلية يمُكن الاستعانة بها ركيب أهمية كبيرة في عملية الاستدلال، ذلك ان الت  حليل والت  شكل الت  ويُ    

ثم أعاد  الأساسية،لأنه متى ماتم تحليل الواقعة إلى عناصرها  حليل؛الت  نتهى إليها تائج التي اللتأكد من صحة الن  

 .(2)سيرى إذا كان التأليف فيها مؤدياً إلى المركب الكلي نفسه الذي سبق تحليله أم لا يؤدي إلى ذلك تشكيلها،

د أن يكون هذا ولاب للواقعة،وبعد عملية الاستقراا للعناصر الأساسية للواقعة تبدأ عملية استنباط الصورة النهائية 

 ً  .(3)تيجة بحكم اللزوم المنطقيإلى الن   الاستنباط، مؤديا

القرانون الأداة التري تمكرن القاضري مرن تفسرير  بالاسرتدلال فهروالمنطق القضرائي وثيرق الصرلة  يتضح أن وبذلك   

رأويرل نصوصه الت   وتأويل ر الانحرراف والضرابطوهرو العاصرم لفكرر القاضري مرن  حيح،الص  حيح لره فري الفهرم الص 

فرالتزام القاضري ،(4) والقرانونمرن ذلرك لنتيجرة صرحيحة فري الواقرع  الأوراق والخرروجللواقعة والأدلة القائمرة فري 

 .(5)قيسة المنطقية يعصم رأيه من رقابة محكمة الطعونبالأ

 نعط  المثال الاتي: ذلك:ولتوضيح 

( 111( مرن قرانون العقوبرا  العراقري رقرم )446): المرادةوحسرب رقة البسريطة في جريمرة الس رأن  افترضنافلو   

بالحبس على السرقة التي تقع في غير الأحوال المنصوص عليهرا فري  )يعُاقبالمعدل التي جاا فيها:  1969لسنة 

 ، يكون الاستدلال بالنص كالآتي:ابقة...(المواد الس  

 الأطار العام للاستدلال المنطقي: -1

 كبرى(. سارقاً )مقدمةكل من أختلس مال غير مملوك له يعُد  -

 صغرى(. )مقدمةمال مملوك للغير  )س(أختلس المتهم -

 (.)نتيجةللسرقة البسيطة  مرتكب )س(المتهم  -

 الاستدلال الخاص بالمقدمة الصغرى: -2

                                                           

  . 15ينظر: د. علي حمودة ، الأصول المنطقية ...، مصدر سابق، ص ((1

 .186( ينظر: د. احمد فتحي سرور، النقض الجنائي، مصدر سابق، ص2)

 .129ينظر: د. مستاري عادل، الأحكام الجزائية بين الاقتناع والتسبيب، مصدر سابق، ص ((3

 .117القضائي ، مصدر سابق ، ص( ينظر: محمد ثرو  محمد عبد الشافي ، فلسفة اليقين (4

 .197( ينظر: د. عصام أحمد الغريب، مصدر سابق ، ص(5
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وبالترالي فرإن المقدمرة الكبررى . (1) السرقة هي :) أختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمرداً...(في البداية 

 هرذه المقدمرة لا سررقة،دون رضراه تعُرد  )أ(وخروجه مرن حيرازة مالكره )س(وهي أخذ المال من طرف المتهم

على المرال بردون رضرا المجنري  استولىلأن مصدرها القانون، أما ثبو  أن المتهم ، ثبا  واقعي إتحتاج إلى 

ستخلاص أدلة الدعوى ثبوتاً ة في اغرى فهي تخضع لعملية منطقيص  وهي المقدمة الأو )أ(  المال( )مالكعليه 

هنا يعتمد القاضري . و(2) القانونأو نفياً والتي يبنى عليها إثبا  الواقعة النهائية التي تنُزل عليها المحكمة حُكم 

حيررث أن هررذا الاسررتدلال يسرراعده فرري فهررم  للواقعررة،الجزائرري علررى الاسررتدلال القضررائي فرري تكييفرره القررانوني 

 بحيث يأتي تكييفه لها متفقاً مع هذه الجزئيا . عليه، المعروضةالعناصر القانونية لجزئيا  الواقعة 

ستخلاص النتائج التي قف عند ات فالعلاقة بين المنطق القضائي والاستدلال القضائي لا ما تقدم،وتأسيساً على      

المقدمرة  ذاتهرا سروااً إلرى تكروين المقردما   الحكم، ولكن مجالره يمتردهي أساس  المقدما  التيتترتب منطقياً على 

 الصحيح.( وذلك من أجل إعطائها المضمون القانوني )الواقعةالمقدمة الصغرى  م( أالكبرى)القانون

 المطلب الثاني                                                    

 في بناء الاستدلال الوسائل المنطقية القضائية                           

مكرن القاضري مرن الوصرول إلرى الحقيقرة بشرأن الواقعرة لسلامة الاستدلال القضرائي لابرد مرن وجرود وسرائل، تُ      

ن يتشركك فيكفري أوبالترالي  اليقرين،ك إلرى حالرة المعروضة عليه توطئه للحكم فيها، وتنقله من حالة الجهرل أو الش ر

 .أو يقرر الإفراج عنه ،همة إلى المتهم لكي يقضيالقاضي في صحة إسناد الت  

تؤسرس علرى  ولا المعتبرر،إذ يجب أن تبنى الأحكام الجنائية علرى الجرزم واليقرين مرن الواقرع الرذي يثبتره الردليل    

 اهر أنره أحراطَ يرجع إلى وجدانه مادام الظ  عتبار  المجردة؛ ذلك أن الأمر كله حتمال من الفروض والإن والإالظ  

حتمال لايصلح به بيقاً لقاعدة " ما يتطرق إليه الإتط ،تحملهعلى أسباب  هبالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاا

 .(3)الاستدلال"

 القضائيكمعيار للأقتناع ليقين القضائي الأول ل نخصص فرعين،على  مطلبوللبحث في هذا الموضوع سنقُ سم  ال

 المتهم.لشك في سلامة الواقعة كمعيار لبرااة نتطرق فيه لالثاني و بالإدانة

 

 

                                                           

 المعدل. 1969( لسنة 111( من قانون العقوبا  العراقي رقم)439المادة ) ( 1)

 .290ينظر: د. احمد فتحي سرور ، النقض الجنائي، مصدر سابق ،ص ((2

ون مملوكاً لصاحبه، فإن التكييف القانوني الصحيح للواقعة والتي تمخض عنها وكمثال على ذلك فإن القانون إذا أقر أن المال يك

 جريمة سرقة لا يكون صحيحاً إلا إذا كانت بيانا  الواقعة تكشف عن أن محلها أموال مملوكة وليست مباحة.

، 1999ية ، الإسكندرية ،( ينظر: د. عوض محمد ، المبادئ العامة في قانون الإجرااا  الجنائية، دار المطبوعا  الجامع3(

  . 616ص
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 الفرع الأول                                                               

 بالإدانة قضائيقتناع الاليقين القضائي كمعيار للا                        

هو الأساس الوحيد الذي يبنى ، كشف هذه الحقيقة  لأن الجزائيةعوى ض الد  عية هي غرالحقيقة الواق 

وصل إلى أن يكون قد  هاذلك يجب على القاضي قبل أن يصدر حكمه فيلو وع الد عوى؛عليه الحل القانوني لموض

ي يصل القاض ، وهو لا يصل إلى هذه الحقيقة ما لم يكن قد تكون لديه يقين مؤكد بحدوثها ، ولاالحقيقة المؤكدة

، بالدليل هي من تجعل الحكم يقينياً  الاستدلالصحة ن ذلك أ من خلال الوسائل وهي الأدلة ، إلآهذا اليقين إلى 

ويقين القاضي هو وحده أساس كل العدالة الإنسانية والضابط في تعزيز القناعة الوجدانية للقاضي، وهي الضامن 

 .الاستدلاللعدم تحقق الفساد في 

 اليقين القضائي:ب المقصوداولاً: 

حالة ذهنية أو عقلانية تؤكد وجود الحقيقة ، والوصول إلى ذلك اليقين يتم :  الأصطلاح الفقهي في (1)اليقين    

عن طريق ما تستنتجه وسائل الإدراك المختلفة للقاضي من خلال وقائع الدعوى وما يرتبه ذلك في ذهنه من 

 ً  تصورا  ذا  درجة عالية من التوكيد ،  وبوصول القاضي إلى هذه المرحلة من اليقين فأنه يصبح مقتنعا

وسيلة الاقتناع بالدليل ، إذ إن الاقتناع هو ثمرة اليقين ، واليقين في الفقه الفلسفي هو  يمُثلبالحقيقة ، فاليقين 

 .(2)اطمئنان النفس مع الاعتقاد بصحته ويقال علمه يقيناً ، وعلم اليقين الذي لاشك فيه

، فالاقتناع يعني التسليم بحدوث واقعة أو جريمة تطلق على إنسان (3)ويقُصد باليقين القضائي أقتناع القاضي  

والاقتناع ، معين أو بالعكس أي عدم نسبتها إليه، والاقتناع له وجهان من حيث الموضوع هما الاقتناع بالبرااة 

 .(4)لعدم ثبو  التهمة ،لا أم ،أي نشوا حق للدولة بالعقاب بالإدانة،

ً  لديههو الأنطباع الأكيد الذي يتولد لدى القاضي الجنائي محدثاً  واليقين القضائي بالإدانة    حاداً وتسليماً  إذعانا

لدولة في معاقبة المتهم، إذعاناً وتسليماً قائمين على أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها قوياً بنشوا حق ل

                                                           

المنجد في اللغة والأعلام ، ينظر:  :  العلم وزوال الشك ، وأيقنت واستيقنت وتيقنت كله بمعنى وأنا على يقين منهمعناه في اللغة( (1

 .926، ص 2000، الطبعة الثامنة والثلاثون ، دار المشرق ، بيرو  ، 

 9الطوسي ، المنقذ من الضلال ، تحقيق الدكتور جميل صليبا والدكتور كامل عباد ،ط ( ينظر: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد(2

كذلك: د. جميل صليبا، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية،  .82، ص1980، بيرو  ، لبنان ،

    .588مصدر سابق، ص 

 .24، صالوجدانية للقاضي الجزائي ورقابة القضاا عليها، مصدر سابقمحمد عبد الكريم العبادي، القناعة ينظر:  (3)

. د. محمد عبد 143، ص2005ينظر: د. إيمان محمد علي الجابري، يقين القاضي الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية ، (4)

 .     162، ص 1992صر ، الشافي إسماعيل، مبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع ، دار المنار ، الطبعة الأولى ، م
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ً لمقتضيا  العقل والمنطق الاقتناع بالحقيقة في الدعوى الجزائية هو واليقين المطلوب عند ، (1) من نتائج وفقا

خصي لذلك اليقين القضائي الذي يصل إليه القاضي بنااً على العقل والاستدلال السليم، وليس هو اليقين الش  

، كما أن اليقين الذي يجب أن يصل إليه القاضي الجنائي ليس هو اليقين المطلق، وإنما هو اليقين (2)القاضي

ويعزى ذلك إلى أن هناك من الأسباب ما يؤثر والذي يكون رائده العقل والمنطق،  ميرلى الض  سبي القائم عالن  

على ضمير القاضي، عندما يحاول تحليل وتقييم الوقائع المعروضة عليه، توطئه للوصول إلى الاقتناع الذي 

العادا  والخبرا ، فضلاً يتعرض للعديد من التجارب و –كونه إنساناً  –سيبني عليه حكمه، فالقاضي الجنائي 

هنية والمزاجية في وقت معين، مما يؤثر بلا شك في مستوى الاقتناع اليقيني عما يعتنقه من أفكار، والحالة الذ  

 . (3)للإدانة

أنا أعلن أن هذا الشخص مدان، لأن هذه هي الحقيقة المطلقة، وإنما يكتفي بالقول، أنه في القاضي ولا يقول    

 . (4) كنون نفسي وبمعنى اقتناعي الداخلي وأطمئناني، أنا على يقين من إدانتهضميري وبحسب م

عملية الإثباتية في نفس القاضي قة أو الأطمئنان الذي تحدثه الوأيا كان الرأي بهذا الصدد ، فاليقين القضائي هو الث  

ومن ثم في نفوس كافة أو غالبية الناس ، وهو أمر مطلوب للحكم بالإدانة دون البرااة التي لاتحتاج بطبيعتها 

أدلة النفي  هما تثيرلليقين نفسه ،إذ يكفي لها أن يكون اليقين أقل تشدداً مادام قيام الشك كاف  في أدلة الإثبا  بسبب 

                                                           

للمزيد في تعريف اليقين أصطلاحاً، . و862ينظر: د. مأمون محمد سلامة ، قانون الإجرااا  الجنائية ، مصدر سابق ، ص ((1

. كذلك: د. 130، ص 2012، دار النهضة العربية، القاهرة، 1ينظر: د. أشرف جمال قنديل، حرية القاضي في تكوين اقتناعه ، ط

   وما بعدها. 131الجابري، يقين القاضي الجنائي، مصدر سابق، ص أيمان محمد

،   1979، مطبعرة جامعرة القراهرة والكتراب الجرامعي، 2ينظر: د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجررااا  الجنائيرة، ج (2) 

 .501ص

الن صوص القانونية الجنائية ويتحقق قبل وقوع : في أن الأول ينحصر أساسه في ضائيعن اليقين الق انونييختلف اليقين القو

الجريمة، وبمجرد صدور القانون، إي قبل أن يحصل نزاع ويصل القضاا، في حين أن اليقين القضائي يجد مداه في عملية الإثبا  

صلاً في نهايتها إلى اقتناع الجنائي المتعلقة بالأدلة المطروحة أمام المحكمة والتأكد منها، ويتحقق أثناا نظر الدعوى الجزائية، متو

 من خلال الأدلة المطروحة امامه بالإدانة أو البرااة أقتناعاً يقينياً قائما.

 ومابعدها. 44، ص2019ينظر: أحمد جابر صالح، اليقين القانوني الجنائي، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة كربلاا،  

  . 401( ينظر: هلالي عبد اللاه أحمد، "النظرية العامة للإثبا  الجنائي"، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة طبع، ص3)

ينظر: رقية فالح حسين ، طرق الرقابة على سلطة القاضي الجنائي ووسائلها ومجالا  تطبيقها، رسالة ماجستير، الجامعة  ((4

 .130، ص2013المستنصرية ، كلية القانون، 
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ضت محكمة التمييز الاتحادية في العراق أن : )...الأدلة التي تصلح ، وبذلك ق(1)لإلزام القاضي أن يحكم بالبرااة

 .(2)خمين...(ن والت  لتجريم المتهم يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظ  

ليم رعية والاستنتاج المنطقي الس  ، والذي يقوم على الش  حكمه القاضي واليقين القضائي هو الذي يبني عليه   

ً للعدالة، فهو الإحساس المؤكد الذي يولد القناعة لديه من خلال أدلة مقنعة، وأن ضمير لحقيقة الواقع ة تحقيقا

على يقين قضائي منطقي وسليم، إذ إن خبرا  القاضي  مبني   عادل   قاضي الحي هو الذي يؤدي إلى حكم  ال

   حكمه.وتجاربه ونقاا ضميره وإلمامه وعلمه له الأثر في إصدار 

ها ومن اشترك موذج الواقعي لكيفية حدوثإذ إن حقيقة الواقعة الإجرامية تمثل الن   الحقيقة،واليقين يختلف عن    

وتكون وظيفة  الجريمة،كما حدثت بالفعل في مسرح  فصيلا ،الت  رتكابها وغير ذلك من وساهم فيها وطريقة أ

ً أكيداً عن كيفية ارتكاب الفعل لتك ون ان المحكمة،الأدلة هي نقل وتصوير هذا الواقع أمام  أما  الجرمي،طباعا

ً مؤكداً عن  القاضي،هنية أو العقلانية التي تتكون لدى اليقين القضائي فهو يمثل الحالة الذ   كيفية محدثة انطباعا

ومن خلال الأدلة المطروحة أمامه وقدرتها على توصيل ذلك الانطباع إلى القاضي  الإجرامية.حدوث الواقعة 

 الجاني،بمدى نسبة الأدلة إلى  يشكل اقتناعه اليقينفهو طبقاً للاقتناع الجزائي يستطيع أن يُ  ،لتلتقي الحقيقة باليقين

لاثة عناصر: وهي الواقعة، وهذا العمل في مجموعه يمثل جوهر النشاط المبذول من القاضي والذي يتمثل بث

 .(3)وتطبيق القانون على تلك الواقعة ،وتكييف الواقعة

لأن اليقين هو أعلى مرحلة ذهنية وعقلية يصل إليها القاضي، إذ يرسم  ؛ختلف اليقين القضائي عن الاقتناعكما ي   

عوى والأدلة كافة، فتستقر في هود وأوراق الد  في ذهن القاضي صورة حقيقية لما حدث من وقائع من خلال الش  

تتولد لديه قناعة معينة بعد ترجيح الأدلة  ومن ثمذهنه حقيقة الواقعة وكأنما شاهد هذه الواقعة وسمع كل ما حدث. 

يقن منها، والاقتناع والاطمئنان لبعضها وطرح الآخر منها، وبعد هذه العملية الذهنية العقلية المعقدة وتقديرها والت  

قين القضائي في حكمه، وعليه فإن الاقتناع مرحلة تسبق اليقين الذي يصدر بموجبه القاضي الجنائي يصل إلى الي

حكمه ليرقى بحكمه إلى مستوى الأحكام العادلة، فعلى القاضي الجنائي بناا أحكامه على اليقين فلا تبنى الأحكام 

 .(4)وإنما على الجزم واليقين، ن ك أو الظ  على الش  

                                                           

ينظر: طواهري إسماعيل، الاقتناع الشخصي للقاضي في المواد الجنائية في القانون المقارن ، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق  (1(

  .   284،ص2014، جامعة الجزائر،

الرسمي  ، منشور على الموقع( 2016/  31/10 )في(  2016/هـ ج/ 1329ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم ) ((2

  . ( 28/6/2021)تاريخ الزيارة:                           (www.iraqja.iqلمجلس القضاا الأعلى  )

، 1( ينظر:  د. كمال عبرد الواحرد الجروهري، ضروابط حريرة القاضري الجنرائي فري تكروين اقتناعره والمحاكمرة الجنائيرة العادلرة، ط(3

 . 47-45، ص 2015المركز القومي للإصدارا  القانونية، القاهرة ،

، شررح قرانون ود نجيب حسرني. كذلك: د. محم185ص يقين القاضي الجنائي، مصدر سابق، ( ينظر: إيمان محمد علي الجابري،(4

 .789، ص1988الإجرااا  الجنائية، مصدر سابق، 

http://www.iraqja.iq/
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( مررن قررانون أصررول /أ213قتنرراع القضررائي فرري المررادة )قررر المشرررع العراقرري مبرردأ الاأياق فقررد الس رروفرري هررذا   

ة في على اقتناعها الذي تكون لديها من الأدلة المقدم عوى بنااً المحكمة في الد   )تحكم :المحاكما  الجزائية بقوله

حقيرق والمحاضرر والكشروف هود ومحاضرر الت  حقيق أو المحاكمة وهي الإقرار وشهادة الش ردوار الت  أأي دور من 

 .قانوناً(مية الأخرى، وتقارير الخبراا والفنيين والقرائن والأدلة الأخرى المقررة الرس  
ف بهرذا المبردأ لبنراا عقيردة المحكمرة، إلا أنره عراد وقيرد القاضري رتن كان قد اعأن المشرع العراقي وأرى نو

جانب آخر فإن تحديد المشررع للأدلرة التري تخضرع للتقردير حصرراً بالأدلرة بأدلة محددة في نص هذه المادة. ومن 

 دلرةالتحرري وجمرع الأالأدلة المتحصلة في مرحلة  إن المتحصلة في دوري التحقيق والمحاكمة محل نقد آخر، إذ

ترزال عقرب ارتكراب الجريمرة، حيرث لا  شركل أولرى الخطروا  التري تتخرذ  لا يمكن إغفال أهميتهرا، لاسريما وإنهرا تُ 

عوى ن يستقي الأدلرة مرن مصرادر أخررى غيرر الرد  أمعالم الجريمة واضحة، ومن جهة ثالثة فإن للقاضي الجنائي 

 معلوما  عامة. مصدرهاالتي ينظرها، كأن تكون من دعوى أخرى أو تكون 

نراقض الروارد وهناك جانب من الفقه الجنائي العراقي يعتقد بأن المشرع قد قيد الاقتنراع القضرائي، بسربب الت   

 . (1) السابقة( 213في نص المادة )

ن المشرع المصرري كران أكثرر وضروحاً فري صرياغته لمبردأ الاقتنراع القضرائي، وذلرك فري نرص أوالملاحظ  

عوى حسرب العقيردة التري القاضري فري الرد   )يحكرموالتري نصرت:  الجنائيرة،( من قانون الإجرااا  302/1المادة )

شرار إلرى حريرة القاضري فري تقردير عناصرر الإثبرا  فري أي مرن وعزز ذلك عنردما أحريته(، تكونت لديه بكامل 

ي أو فري محاضرر بتردائحقيرق الإتتقيد المحكمة بما هو مدون فري الت   )لا :عوى الجنائية عندما نص بأنهمراحل الد  

 . (2) ذلك( إذا وجد في القانون نص على خلاف لّا جمع الاستدلالا ، إ

                                                                                                                                                                                                 

لأن القاضي الجنائي لا يجوز أن يحكم بناا علرى أسرباب ؛إلا أن ذلك لا يعني أن الاقتناع اليقيني يبنى على مجرد الاعتقاد القضائي= 

إذا نظرر إليهرا مرن الناحيرة الموضروعية أو مرن جانرب  شخصية صلحت لحمله هو نفسه علرى الت سرليم بثبرو  الوقرائع، لكنهرا لا تصرلح

لا ؛ لاعتقراد"، يجراوز الاعتقراد لأنره الآخرين. إنما يمكن القول إن اقتناع القاضي الجنائي، يقف في منطقرة الوسرط برين "اليقرين" و "ا

ي استقامته على التسربيب والتعليرل، وإنما على أدلة وضعية، تقربه من اليقين، إلا أنه يختلف عن اليقين ف، يقوم على أسباب شخصية 

 وقبول التسبيب والتعليل أمر شخصي لا يتسم بصراحة اليقين.

 .888، ص1984ينظر في هذا المعنى: د. محمد زكي ابو عامر، الإجرااا  الجنائية، دار المطبوعا  الجامعية، الإسكندرية،

  .372،ص1990الجزائية ، دار الحكمة، الموصل، ( ينظر: سعيد حسب الله عبدالله، شرح قانون أصول المحاكما  1(

 ( من قانون الإجرااا  الجنائية المصري النافذ المعدل.300( المادة )(2

جدير بالذكر، وبما يتصل بنطاق الاقتناع اليقيني للقاضي الجنائي، أن هذا الاقتناع شرط لازم فقط في مرحلة المحاكمة، لكونها   

عوى، أما في مرحلة الت حقيق الابتدائي، فلا يشترط توافر الاقتناع الوصول فيها إلى حل نهائي في الد  المرحلة الحاسمة التي يتعين 

ً منه  اليقيني لقاضي الت حقيق أو المحقق، وإنما يكفيه أن يتوافر لديه من الأدلة ما يكفي لرجحان ادانة المتهم؛ ذلك لإنه ليس مطلوبا

ينظر:  وإنما جمع العناصر التي تسمح لقضاا الحكم، بالفصل في ذلك عند عرض الد عوى عليه.الفصل في ادانة المتهم أو برااته، 

 .249، ص1992حسن جو خدار، شرح قانون أصول المحاكما  الجزائية، دار الثقافة، الاردن، 
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 بالإدانرة،حتى يمكن أصدار حكم  معينة؛ثبا  إشترط درجة الفقه والقضاا الجنائي على إواتر الرغم من توب 

إلا أن هذا يثير التساؤل حول مدى درجة الجزم واليقين في الأحكام  واليقين،وهي وجوب بناا الحكم على الجزم 

 ثبا ؟للإبأعتبارها معياراً  الجنائية،

أن هنالررك أتفاقرراً علررى أن اليقررين هررو مررن الموضرروعا  الوجدانيررة الترري تتحقررق بفعررل التررزام طرررق  ، نجرردايررةً بد     

الاسررتدلال المختلفررة، فهررو مررن مسررائل الررنفس والوجرردان الترري يجررب الركررون اليهررا فرري سررائر عمليررا  الاسررتدلال 

  .الاستدلالا أدا  من أدوا  قتناع القضائي، بوصفهالنتائج التي تساعد في تكوين الا بغية الوصول إلى ؛القضائي

زوال قتناع أو أنطباع مؤكد أو ول إلى اأن التعريفا  السابقة قصر  تحقيق ذلك اليقين عند مرحلة الوص كما     

هرو اليقرين المطلرق  :إذ جررى التمييرز برين نروعين مرن اليقرين الأول الجررائم،حقيق فري الشك بشأن موضوعا  الت  

راد أما الثاني فهرو اليقرين الرذي يرُ الشك،قتناع الجازم الذي لايراوده مثل الا، فالأول يُ (1) النسبيهو اليقين  :والثاني

محقرق مرن مناقضرا  هرذا  قردرقتناع القضائي بشأن الوقائع في الردعوى حترى وأن كران معره الأكتفاا به أساساً للا

  قتناع .الا

والرذي يعررف أنره: ) الأعتقراد ، اللغروي والمنطقري لليقرين  لاف بين مقاصد اليقرين وبرين المعنرىختبرأينا ا اوهذ   

ترائج بشركل تكرون تلرك المبني على ترابط منطقي بين المقردما   والنّ  الاعتقاد)  :.أي أنه(2)الجازم المطابق للواقع(

تري يكرون تائج مبناة على أستدلال منطقي  سليم هيئة ومادة ، إذ أن درجة اليقين المنطقري تتحقرق فري القضرايا الالنّ 

فالأعترداد بأحرد  أحد طرفيهرا غيرر وارد الوقروع فري الرذهن ولرو بدرجرة واحردة مرع تحقيرق أعتقراد الطررف الأخرر،

نعرردام النسرربة فرري الطرررف الأخررر يوصررف بأنرره يقينرراً كونرره وليررد أعتقرراد جررازم لاشررك معرره أو طرفرري القضررية مررع ا

 .(3)(وهم

مرن غيرر الممكرن تحقيقهمرا  لأنره المطلقرة،رجرة واليقرين هنرا الد  لجرزم ن المقصود بدرجة اقول بإيمكن ال كما لا    

ولا  المعنويرة،مرن قبيرل الأمرور  المطلرق،ن الجرزم واليقرين والأدلة القولية خاصرة؛ لأ عامة،بالنسبة لأدلة الإثبا  

ومرن ثرم فرإن هرذا اليقرين المطلرق لا  والإحصراا،حليرل أو الت  ، في الأمور التي لها تكييف مادي بالأرقام  يتحقق إلاّ 

ظريا  الحسابية في العلوم الرياضية، أما في الأمرور جارب العلمية في العلوم الطبيعية والن  في الت   يتحقق عادةً إلاّ 

  .(4)المعنوية كالعدالة والقناعة فإنها لا تكون متحققة إلا بصورة نسبية 

                                                           

 وما بعدها. 131ينظر: د. أشرف جمال قنديل، حرية القاضي في تكوين اقتناعه، مصدر سابق،ص( (1

  .124لشيخ عيد الوصيف محمد عبد الرحمن ، علم المنطق الحديث ، الجمعية العلمية الأزهرية ، بدون سنة طبع ،صا ((2

  . 18،ص  2011، بيرو  ، لبنان ، 1د. محمد رضا المظفر، المنطق ، منشورا  الرضا ، ط (3(

  .  646، ص1980عالم الكتب، القاهرة، نائية ، ( ينظر: د. إبراهيم إبراهيم الغماز ، الشهادة كدليل إثبا  في المواد الج(4
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ون لدى القاضي يقوم على أسراس الأحتمرال أو على الجزم واليقين المتكّ لذلك فإن وجوب بناا الأحكام الجنائية     

 زائيومن ثم فإن قناعة القاضي الج الراجح، الاحتمالتقُدم أكثر من  لا زائيثبا  الجلأن أدلة الإ الراجح،الفرض 

 .(1) الظ نفي أحكام الإدانة تكون قائمة على أساس الظن الغالب، وهو يمثل أقوى درجا  

لرريس يقينرراً أو جزمرراً بررالمعنى العلمرري لليقررين، فررالجزم كحالررة  زائرريفررأن الاقتنرراع الج مررا تقرردم،وترتيبرراً علررى     

موضوعية، لا تورث شكاً لدى من تيقن أو جزم ولا جهلاً ولا غلطاً لدى الآخررين، إنمرا الاقتنراع هرو اعتقراد قرائم 

ب هو بالضرورة أمر شخصي يختلف من قاض  إلى وقبول التسبي ،على أدلة موضوعية، أو يقين قائم على تسبيب

مير لأنه نتيجة عمل الض  ؛خصية ، مما يؤدي إلى الإقرار أن الاقتناع اليقيني، لابد وأن يتسم بالذاتية أو الش   (2) آخر

الررذي عنررد تقررديره للوقررائع المطروحررة علررى بسرراط البحررث يتررأثر بمرردى قابليررة الفرررد واسررتجابته للرردوافع والبواعررث 

وهري مترادفرا  تردل علرى معنرى ، قتنراع واليقرين والقطرع إنمرا هري أوصراف للإالمختلفة. وفي ذلك قيل أن الجزم 

ارتكاب المتهم لها، قد بلرغ أقصرى درجرة يمكرن أن أن علم القاضي بوقائع الدعوى وب –في هذا الشأن  –معين وهو 

 . (3)تفكير البشرييصل اليها ال  

 نره:) الوسريلةتعريفه فقرال بعضرهم بإوقد حاول الفقه  قيامه،ويعُد الدليل الجنائي جوهر اليقين القضائي وأساس     

الترري يسررتعين بهررا القاضرري للوصررول إلررى اليقررين القضررائي الررذي يقرريم عليرره حكمرره فرري ثبررو  الأتهررام المعررروض 

كم الرذي ينتهري قتناعره برالحُ ثبا  ايستمد منها القاضي البرهان على إ وقال جانب أخر أنه:) الواقعة التي ،(4)عليه(

القاضري فري قنراع ادرك من مضمون واقعة سواا نجح في يُ اجح للدليل الجنائي أنه: )معنى عريف الر  والت   .(5)(هإلي

اقعة ليصبح المعنى الأسلوب العقلي في وزن تقدير الو ستخدامإويتم أدراك هذا المعنى ب بالإدانة، مالحكم بالبرااة أ

 .(6)أو البرااة(  الإدانةكثر دقة في دلالته على المستمد منها أ

                                                           

جاا فيه: )إذا سرد  المحكمة في حكمها أدلة الإدانة ، ثم  1946( في 2133( ويؤكد هذا ما قررته محكمة النقض في حكمها)(1

ً ، وأن أفاد أن المحكمة أعتبر  الإدانة بطريق الت رجيح  ذكر  بعد ذلك أن هذه الأدلة ترجح إدانة المتهم ، كان حكمها صحيحا

وغلبة الظ ن، إذ ليست مكلفة ببناا أعتقادها على أكثر من ذلك ( ، مُشار إليه لدى: محمد عبد الكريم وهيب، رقابة محكمة التمييز 

 .132على سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، مصدر سابق، ص

       .      888ق، صينظر: د. محمد زكي ابو عامر، الإجرااا  الجنائية، مصدر ساب ((2

فإن الأمر على الصعيد العملي يتوقف أكثر على عقلية ، لذلك يؤكد البعض بإنه مهما كانت درجة اليقين الذي يقتضيه القانون نظرياً 

تجاهاتهم المدروسة في ضوا علم إختلاف إالبعض القضاة، إلى فئا  تختلف ب من يتولون مهمة الفصل في الد عوى وعليه يقسم

وقاض  غير مبال، والى قاض   ،وقاض  متردد، والى قاض  حذر، فس القضائي، من ذلك تقسيم القضاة إلى قاض  حاسم الن  

، 1997وقاض  منساق للتأثير النفسي. ينظر: رمسيس بهنام، علم النفس القضائي، منشأة المعارف، الإسكندرية،  ،موضوعي

 . 31ص

  (.  1هامش رقم ) 84ص ، 2002دار النهضة العربية ، القاهرة، ة للأثبا  الجنائي ،(  السيد محمد حسن شريف، النظرية العام3(

 .1277، ص 2003د. عبد الرؤوف مهدي ، شرح القواعد العامة للإجرااا  الجنائية ، دار النهضة العربية ،القاهرة،  ((4

  . 200، مصدر سابق، ص2( د. مأمون سلامه، الإجرااا  الجنائية، ج، 5)

 .20د. رمزي رياض عوض، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة ، مصدر سابق، ص ((6
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 بالحكم،سوف يساهم بشكل كبير في توليد اليقين القضائي  وأدلتها،حيح لوقائع الدعوى ن الفهم الص  إوبذلك نجد    

، التري تردعم تلرك الوقرائع أو تدحضرهاسرتقراا الا ستنباط وهج القضائي القائم على أساليب الامن خلال تطبيق المن

 .لالالاستدوبخلاف ذلك سيكون الحكم مدعاة للنعي بفساد  الاستدلالمما ينعكس على صحة 

 :القضائي ثانياً: شروط تحقق اليقين

القاضي  ا( التي يستمد منهوأدلتها)المقدما المقصود بشروط اليقين تلك العناصر المتمثلة في واقعا  الدعوى     

والتري تعُرد بمثابرة حجرر الأسراس للوصرول إلرى  فاعلها،قتناعه بصحة حدوث الواقعة ونسبتها إلى الجنائي صحة ا

 ، وتتمثل تلك الشروط بما يأتي:ي والوسيلة الطبيعية للوصول إليهأوهي المدخل الحقيق القضائي،اليقين 

 إحساس القاضي بأنه يقوم بواجبه القضائي:-1

رروهرذا الشرررط مرن العناصررر الهامرة الترري ترؤدي بالقاضرري إلررى الحكرم     مير، بمررا يرتلائم مررع العقرل والمنطررق والض 

ن وعلم المنطق اللذا، بالإضافة إلى ذلك ثقافة القاضي والمامه بعلوم أخرى غير علم القانون، كعلم النفس الجنائي 

قتنراع ايير لضربط ورقابرة عمليرة تكروين الان الفقه أندفع للمطالبة بضرورة إيجاد معلذا نجد أ ال؛الفعّ لهما دورهما 

قتنرراع مسرربباً الررنفس الجنررائي مررن أجررل أن يررأتي الاوابط علررم عررن طريررق المنطررق، وتسرربيب الأحكررام وإدخررال ضرر

 .(1)وموضوعياً 

أم  ،أم المجنري عليره ،سرواا أكران المرتهم، خص الماثرل أمامره فالقاضي الذي يستطيع أن يحل نفسه موضرع الش ر   

، ثم يرتد إلى ومشاعرهويشاطره وجدانياته ،حساسه ويحس بإ، ويدرك بعقله ، ويسمع بأذنيه ،اهد، يرى بعينيه الش  

مع بقائه على جانب كبير من الحيطة والحذر ليكون عندئذ أقرب الناس إلى  فيها،عف نفسه باحثاً عن مواطن الض  

لرى بلروغ المُثرل العليرا وأدنراهم إ،وسربر أغوارهرا ،وأبعردهم مردى فري دراسرتها  صرادقاً،بيعة البشررية فهمراً فهم الط  

 .(2)مة والمتفهم لواجبه القضائي الشريف هو القاضي بمعنى الكلللعدالة 

 تجاه معين:لإ وأعدم التحّيز لرأي -2

مررن أجررل الوصررول إلرى اليقررين المشررروع فرري تكرروين ، وهررام  للقاضرري شرررط أسراسالموقررف الموضرروعي يمُثرل    

سروااً  الخصرومة،وتتمثل من خلال مسلك القاضي المحايد بين الخصروم دون تحيرز لطررف مرن أطرراف  عقيدته،

 عقيدتره،أو عند دراسرة موضروع الردعوى وتكروين  الأخرى،أي إجراا من الإجرااا   مأ،حقيقا  أثناا إجراا الت  

                                                           

   . 461ينظر: د. رؤوف عبيد، ضوابط تسبيب الأحكام، مصدر سابق ،  (1(

ومن الجدير بالذكر أنه تم أستحداث مادة )علم المنطق( ضمن مقررا  الدراسة في المعهد القضائي العراقي للسنة الدراسية  

 منذر الشاوي.         المرحوم ( وكانت هذه الفكرة من الأفكار التي تبناها الأستاذ الدكتور 26، الدورة)2002-2003

ينظر: محمد ثرو  محمد عبد الشافي ، فلسفة اليقين القضائي في ضوا قواعد المنطق وعلم النفس الجنائي، مصدر سابق ،  ((2

القاضي في الجلسة، حيث يتحتم على القاضي أن يتجرد من شخصه، ويبُقي . ومن حالا  التجرد، جريمة الأعتداا على 150ص

 فقط ضميره، بمعنى أن يجعل من شخصه شخصاً أخر هو شخص قاضي مستقل صافي النفس، مؤثراً واجبه القضائي عليها.
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والتري قرد تسريطر علرى بعرض الأذهران كونهرا تخرل بحيراده، وبحقروق ، تهرام لقاضي ملزم بعدم التحيرز لفكررة الإفا

 . (1)في وقائع وأدلة الجريمة بحثهبسبب حجب القيمة التدليلية للعناصر القائمة قبل  الدفاع

 الرغبة الأكيدة للوصول إلى الحقيقة:-3

وأيضراً البحرث عرن  والملابسرا ،عوى القضائية والتي يكتنفهرا الغمروض حقيقة الواقعة محل الد   بها:المقصود     

 وهل فعله يكون واقعة إجرامية أم لا؟ لا؟، وهل المتهم هو المرتكب الفعلي أم (2)حقيقة مرتكب الفعل 

يسررتلهموا  ن  مررن هررؤلاا المكلفررين بمهمررة القضرراا أَ  : )المطلرروب"" لررويس زولنجرررالفقيرره وبهررذا المعنررى يقررول    

أكيد واليقرين برالطبع فرأن البحرث عرن الحقيقرة هرو الأهتمرام فس والعقل لكي يتوصلوا إلى الت  أحكامهم من أعماق الن  

يمكرن التعبيرر عنهرا  ولكرن يبردو أن أكتشرافها غيرر مؤكرد لأن الحقيقرة لا دائمراً،الدائم لهؤلاا القضاة وسيظل هكرذا 

َ  إلابكلما  قاطعة لا  .(3)(تحتمل نزاعاً أو تناقضا

 ستنباط:أتباع مناهج البحث العلمي كالاستقراء والا-4

ويحتراج لإعمالره لعناصرر ومقردما   والمنطرق،ستنباط بالدرجة الأساس على العقل يستند منهج الاستقراا والا    

سرتنباط ولة الوصول إلى الحقيقة عرن طريرق االقاضي بفحصها وتدقيقها ومحا عوى التي يقومالد   مثله في وقائعمت

واقعة غير معلومة من واقعة معلومة بشرط أن تكون النتائج التي توصل إليهرا متفقرة مرع قواعرد العقرل والمنطرق، 

لرذا فاسرتخلاص الحقرائق  الردعوى،وبما أن اليقين القضائي المطلروب مسرتمد مرن عناصرر ومقردما  موجرودة فري 

 .(4)ستقرائيصها على ضوا المنهج الاملية الإثباتية يمكن تحقيقها أو استخلاالمنشودة من وراا الع

رر )... أن:وتطبيقرراً لررذلك فقررد قضرري    ررعلررى المحكمررة أن تررركن فرري تكرروين عقيرردتها عررن الص  حيحة لواقعررة ورة الص 

 لا يخررج استخلاصرها العقليرة مراداموكافة الممكنرا   والاستنتاج الاستقرااعوى واستظهار الحقائق ...بطريق الد  

 .(5) والمنطقي(عن الاقتضاا العقلي 

 

 

                                                           

 .152محمد ثرو  محمد عبد الشافي ، فلسفة اليقين القضائي ، مصدر سابق ، ص ( ينظر:(1

 .362سيد محمد حسن شريف ،النظرية العامة للأثبا  الجنائي ، مصدر سابق، صينظر: ال ((2

 .157نقلاً عن: محمد ثرو  محمد عبد الشافي ، فلسفة اليقين القضائي...، مصدر سابق ،ص ((3

 ه(. ونجد أن القاضي الفرنسي يقتصر على القول: )من أعماق نفسي وضميري وبموجب اعتقادي الكامل أني متأكد من أدانت 

 ( قانون الإجرااا  الفرنسي النافذ والتي نصت على هذا المعنى:357ينظر: المادة )

Article (357) : Chacun des magistrats et des jurés reçoit, à cet effet, un bulletin ouvert, marqué du 

timbre de la cour d'assises et portant ces mots : "Sur mon honneur et en ma conscience, ma 

déclaration est ...". 

 الدراسة ، لذا نحيله لما سبق تجنباً للتكرار. ةمن موضوع 17 -12ص: ينظر  للمزيد، ((4

 .64( سبقت الإشارة إليه في الهامش ،ص2016/ 11/ 17 )في (86/ لسنة 3842ينظر: حكم محكمة النقض المصرية رقم ) ((5
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 تساند الأدلة في المواد الجنائية:-5

فري كرل  بالإدانرةيشرترط أن تكرون الأدلرة التري أعتمرد عليهرا الحُكرم تقطرع  من المستقر عليره فقهراً وقضرااً أنره لا   

برل يجروز أن ينصرب  الردعوى، ائعقأن يكون شاملاً لكل و الاعترافي فلا يشترط ف الدعوى،جزئية من جزئيا  

برل يجروز أن يشرهد بشرق  الجنائيرة،اهد بجميرع تفصريلا  الواقعرة ولا يشُترط أن يشهد الشّ  فيها،على واقعة واحدة 

فرلا  المحكمرة،ن الأدلة في المرواد الجنائيرة متسراندة يكمرل بعضرها بعضراً ومنهرا مجتمعرة تتكرون عقيردة ذلك أ فيها؛

دانرة أن تكرون الأدلرة فري الأدلرة، برل يكفري لتبريرر الحكرم بالإة دون براقي ينُظر إلى دليرل بعينره لمناقشرته علرى حرد

نتهررت ا قناعرة المحكمررة وأطمئنانهرا إلرى مرا اكتمرالمجموعهرا كوحردة مؤديرة إلررى ماقصرد الحكرم منهرا ومنتجرره فري 

 .(1)إليه

ويلررزم علررى القاضرري أن يرردلل علررى صررحة عقيدترره فرري أسررباب حكمرره بررإيراد كررل دليررل مررن أدلررة الثبررو  ووجرره    

بأحكرام  الاستدلالمع التنويه لمحكمة الجنايا  بأن )... الاتحادية:وبهذا السياق قضت محكمة التمييز  به، استدلاله

 .(2) الاستدلال(بيان أسباب هذا ( من قانون العقوبا  يكون محله في قرار التجريم مع 132المادة )

ويتعين أن تكون تلك الأدلة مؤدية إلى ما رتبه عليه مرن نترائج  الأدلة،يكفي مجرد الإشارة إلى مضمون تلك  ولا  

 .(3) والعقلمن غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم المنطق 

ستند  إليها طلان دليل من أدلة الإدانة الذي اب ولتساند الأدلة وجه أخر يتعلق بأقناع المحكمة ، فإذا تبين     

لأن الأدلة متساندة وليس من المستطاع الوقوف على مبلغ الأثر الذي  ؛كمة فإن الحكم يكون واجب الألغااالمح

 حكمة الموضوع قد فطنت من البدايةنتهت إليه المحكمة ، فقد يقال أنه لو كانت ماأي الذي ليل في الر  كان لهذا الد  

لأعتبر  الباقي من الأدلة قاصراً عن حد الكفاية وقضت ببرااة المتهم ، ، الحكم بالإدانة إلى هذا البطلان قبلو

، الدليل الفاسد يفُسد باقي الأدلةلأن  ؛وتعاد المحاكمة من جديد، ك يلغى حكم محكمة الموضوع وأزاا هذا الش  

نتهت إليه المحكمة، كما أن يقين المحكمة يتكون من مجموع الأدلة لا أي الذي العدم معرفة مدى تأثيره على الر  

قتناع ، فإن  هذا الأخير الذي لم يأخذ القاضي قيمته في الامن كل دليل على حده، لذا فأنه إن سقط مثل هذا الدليل 

 .(4)وغير يقيني ،لذا يجب نقض الحكم بسبب عيبه ، يصبح غير كامل 

                                                           

 .295تسبيب الأحكام ، مصدر سابق ،  ينظر: د. رؤوف عبيد، ضوابط ((1

  .   67م( سبق الإشارة إليه، ص 2019/  8/ 29/هيأة جزائية /  14727ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق رقم )  (2(

 ،مصدرسابق فلسفة اليقين القضائي في ضوا قواعد المنطق وعلم النفس الجنائي، ظر: محمد ثرو  محمد عبد الشافي،ين( (3

 .162ص

وما  433، ص 2000ينظر: د. عبد الحكم فوده، البرااة وعدم العقاب في الدعوى الجنائية، منشأة المعارف ، الإسكندرية،  ((4

إن المتهم أنكر التهمة المسندة إليه عند مثوله امام محكمة الجنايا ... وانحصر  الأدلة ... بعدها. وفي هذا السياق فقد قضي :) 

الد عوى على أقواله في دور الت حقيق الابتدائي الذي لم يسانده أو يؤيده أي دليل أو قرينة مما يجعل الأدلة وفق ما تقدم ذكره  ضده في

 غير كافية وغير مقنعة لتجريمه...(. 

 نشور.(، غير م2019/  1/ 24/هيأة جزائية /  18580ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق )رقم القرار/ 
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ليس حراً بالمعنى الدقيق للكلمة في بناا  _بمقتضى هذه الشروط  الجنائي،نجد أن القاضي  وترتيباً على ما تقدم    

 والاستخلاصالمنطقي  الاستنتاجمن خلال الخضوع لقواعد  يقينه،اليقيني، بل بالعكس فهو ملتزم ببناا  اقتناعه

ً عن  الشروط،هذه  اقتناعهفإذا خالف في بناا  السليم،العقلي والإحساس  ً أو خارجا  الاقتضااكان قضاؤه سيئا

وغيرها من المظاهر أو  الاستنتاج،أو قائماً على عسف في تنافراً مع حكم العقل والمنطق أو م والمنطقي،العقلي 

 .الاستدلالعبيرا  التي تدخل ضمن مدلول الفساد في الت  

 نلاحظ تردده  الجزائية،الأحكام القضائية  عدد من استقراافمن خلال بالنسبة إلى موقف القضاا العراقي، و    

 ، (2) الاقتناعوبين أن يفصل في القضايا وفقاً لمبدأ  ،(1) اليقينبين أن يشترط تأسيس الأحكام الجزائية وفقاً لمبدأ 

ً التي يجريها إلى رجحان جانب من طرفي القضية  الاستدلاليةن ينتهي من خلال العمليا  أي أ   كان أم  )نفيا

 المرجوح،وجود جزا من الحقيقة في الجانب  احتماليةيغلق الباب أمام  أثباتاً( على جانب أخر، وفي هذه الحالة لا

 القضائي، وفي هذا تنافض مع مفهوم اليقين الذي بيناه سلفاً.  الاقتناعإلا انه يهُمل بداعي 

وعدم  للحكم،والخلاص منها بنتائج يقينية صالحة  الاستدلالحيحة لعملية لذلك يلزم الركون إلى الأصول الص    

يتم التضحية بأية مصلحة جديرة  ولا المبدأ،يشوه هذا  لا حيح، حتىاليقين في غير مجاله الص   مفهوم استخدام

 .عتباربالإ

                                                           

جاا في حكم لمحكمة التمييز الاتحادية في العراق أن: )...ولكون الأدلة تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والاستنتاج  إذ ((1

 .عليه ولما تقدم بيانه تكون الأدلة غير كافية لتجريم المتهم...(

  .   "غير منشور"م( ،  2018/  12/ 27أة جزائية / /هي 12270ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق )رقم القرار/  

وفي حكم أخر جاا فيه: )... وبالتالي فان الأدلة والحالة هذه تصبح غير كافية وغير مقنعة لتك ون رأي جازم يقيني بشأن ارتكاب   

م(، غير  2019/  10/ 16/هيأة جزائية /  1360المتهمين ...(. ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق: )رقم القرار/

  منشور. 

في حكم لمحكمة التمييز الاتحادية في العراق أن: )... ان المتهم أعترف امام القائم بالتحقيق ...وأن الأدلة كافية  ( حيث جاا(2

 . لذا تقرر نقضه ...(، ومقنعة للتجريم والحُكم 

. وفي حكم "شورغير من"م(، 2020/  3/ 10هيأة جزائية / /4902ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق )رقم القرار/  

أخر جاا فيه: )... إن انكار المتهم دحض بأقوال الشهود ...وأن الأدلة المتحصلة ضده بالوصف المتقدم كافية ومقنعة للتجريم لذا 

  ."غير منشور"م(،  2020/ 2/ 5/هيأة جزائية/ 2561قرر نقضه...(، ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق )رقم القرار/

الرغم من أن المعنى ليس واحداً في نظرنا، ذلك على فردة الاقتناع بمفردة الاطمئنان لاحظ أن القضاا العراقي يستعيض عن موالم 

أن الاطمئنان أقل درجة من الاقتناع، وبهذا السياق فقد قضي بإن :)... فالمتهم )ك.ح.ع( أنكر ما اسند إليه من أتهام في كافة مراحل 

واقوال افراد المفرزة القابضة المدونة بصفة شهود لم تتضمن شهادة ضد المتهم عن واقعة المتاجرة بالمخدرا  الت حقيق والمحاكمة 

( اربعمائة وثمانين مليغراماً من مادة المثيل امفيتامين في احد 480كيس صغير يحتوي على) وإنما أنصبت شهادتهم على ضبط

   قابلة لاثبا  العكس لم تعُزز ولكون ذلك الدليل يمُثل قرينة  لبيع المواد الغذائية صناديق المواد الغذائية داخل محل المتهم المُعد

بأدلة أخرى يمكن الأطمئنان إليها في التجريم لذا قرر نقضه والأفراج عن المتهم( . ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق 

  .   "غير منشور"( ،  م 2018/   12/ 27/هيأة جزائية /  12270) رقم القرار/ 
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م القضائي، الذي تبنى عليه الأحكا الاعتقاداما عن موقف المشرع العراقي فقد كان متردداً في تحديد نوع    

، (2)قتناعمن الأحكام وفقاً لمبدأ الافئة أخرى بناا كما اشترط  ،(1)ن الجزائية، فقد أجاز بناا الأحكام وفقاً لمبدأ الظ  

 .(3) التبَين()على سها جاز تأسيأخرى أوفي أحكام 

قواعد  المؤسس على، من خلال بناا الأحكام على اليقين شريعيةياغة الت  اقي إلى توحيد الص  وندعو المشرع العر

 .الاستدلال القضائي السليم

 الفرع الثاني                                                            

                                        الشك في سلامة الواقعة كمعيار لبراءة المتهم                        

رتكاب الجريمة، بحيث دانة أن يقوم الدليل القاطع على أالبرااة، فإنه يجب للإإذا كان الأصل في الإنسان       

يقتنع القاضي اقتناعاً يقينياً بارتكابها وبنسبتها للمتهم، فإذا ثار شك لدى القاضي في صحة أدلة الإثبا ، وجب أن 

 يميل إلى جانب الأصل وهو البرااة، أي أن الشك يجب أن يفسر لمصلحة المتهم.

، يجب أن تبنى على الجزم الجزائية سواا بالإدانة أم البرااةلا خلاف في الفقه الإجرائي، بأن الأحكام و   

في صحة  مة اقتناع القاضي ببرااة المتهم أنَ  يكون هنالك شكن والاحتمال. وأنه يكفي لسلاواليقين، لا على الظ  

ك الذي يسمح بالبرااة ولا حول مدى أو حدود هذا الش  ساؤل المطروح والخلاف هو سناد التهمة للمتهم. إنما الت  أ

 :الواقعة، وشروط الحُكم بالبرااة وكما يأتي يسمح بالإدانة؟ وسنتناول التعريف بالشك في سلامة

 :أولاً: تعريف الشك في سلامة الواقعة

إلى درجة  –الحكم  ةإلى قضا لإحالتهاوالتي تعد أساساً  –بهة تحويل الش   عوى الجزائيةالد   تستهدف المبدأ:أصل   

عن إقامة الدليل على  حقيقيةالجها  الت    اليقين القضائي، والتي تسمح بدورها إصدار الحكم بالإدانة، فإذا عجز

كم بالبرااة، إذ أن وقوع الجريمة بعناصرها كافة وأركانها ونسبتها إلى المتهم، فإن ذلك يوجب على القاضي الحُ 

ً على عدم الشك الذي لا تستطيع س لطة الاتهام أن تبدده، يعُد بالنسبة للمتهم ولغرض برااته، دليلاً ايجابيا

وتفسير ذلك يكمن في أن   .(4)مسؤوليته. وهو ما يعبر عنه بالفقه الجنائي بقاعدة "الشك يفسر لمصلحة المتهم"

الثابتة يقيناً على وفق  –عدم قدرة أدلة الإدانة على أحداث القطع أو اليقين، يترتب عليه، استمرار حالة البرااة 

ن البرااة أصل عام أ، مجرد الشك في ثبو  تلك الإدانة، استناداً إلى والتي يكفي لتأكيد وجودها –أصل البرااة 

 .(5)تدااً في المتهم مسلم بوجوده اب

                                                           

 /ب،ج( من قانون أصول المحاكما  الجزائية العراقي النافذ.181( المادة )(1

 /أ،ب( من القانون نفسه.182( المادة )2)

 /ج، د( من القانون نفسه.182( المادة )(3

 .50، ص1982القاهرة، ( ينظر: د. محمد زكي ابو عامر، الإثبا  في المواد الجنائية، دار النهضة العربية، 4)

. 510،ص2010د. فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجرااا  الجنائي وفقاً لأحدث التعديلا  ، دار النهضة العربية ،القاهرة،(5) 

  .262، ص1999، مطابع الطوبجي، القاهرة، 2حمد ضياا الدين خليل، قواعد الإجرااا  الجنائية، جأكذلك: 



 

                                                                                                                                                              (94)في الحُكم الجزائي المنطقي  ودور البناءالاستدلال  اس. اسُ...........................الفصل الأول........

وذلك لوجود أمارا   الأخر،يمُكن عقلاً ترجيح أحدهما على  التردد بين نقيضين، بحيث لا) :يقُصد بالشكو   

-عامبوجه  –، وتتحقق حالة الشك في مجال الأثبا  (1) (متساوية في الحكمين، أو لخلوهما من وجود أية إمارة

، فإذا كانت البينتان دفوعهأو  ادعائهكأن يقدم كل منهما بينة تثبت صحة  الدعوى،تتساوى أدلة طرفي  عندما

يجوز للقاضي أن يستند لأي منهما؛ لأن هذه الحالة تخلق التردد  ولا يتساقطان،فأنهما  الأثبا ،متساويتين في قوة 

 .(2) النقيضينبين 

سواا على نحو ، لأوراق إبجاا نها لم تحدث على النحو الذي والمقصود بعدم سلامة الواقعة أن يتبين للقاضي أ   

ويستوي الأمر أن تكون الواقعة لم تحدث كلياً أو أنها واقعة مكذوبه  ثبا ،الإشهود  مأ،ما صوره المجني عليه 

 .(3) القتلظروف لها كسبق الإصرار في جناية  بإضافةأو أنها مبالغ فيها  للسلطا ،تشُكل إزعاجاً 

 ً ً ومحاكمة ارتكابه  أنكرأن المتهم )... أنه: (قضت محكمة التمييز الاتحادية في العراق) لذلك،وتطبيقا تحقيقا

عتراف المتهم أسباب قرارها بالتجريم وهي ا الجنايا  فيللجريمة وما ساورها من شك حسبما ساقته محكمة 

 .(4) عنه(نقضه والأفراج المؤول...لذا قرر  

ن بل يجب أن ك والظّ يصح أن تقام الإدانة على الشّ  )لاأن: ب قضت محكمة النقض المصرية نفسه تجاهالإ فيو    

 .(5) المُعتبر(الذي يثبته الدليل  واليقين،تؤسس على الجزم 

ليه القضاا العراقي والمصري، فهي تجاهاً مغايراً لما ذهب إإسلكت (  محكمة النقض الفرنسية )والملاحظ أن    

ذلك أنها تتشدد في فحص أسباب الحُكم بالنسبة  ،(6)ك يفُسر لمصلحة المتهم إلا في نطاق ضيقبمبدأ الشّ لا تأخذ 

                                                                                                                                                                                                 

إن اهم ما يميز قرينة البرااة، أنها تقرر قاعدة الزامية للقاضي، يتعين عليه أعمالها كلما ثأر الشّك  وأضاف جانب من الفقه على= 

حول الإدانة، فإذا خالفها وقدر الدليل على أساس ما يعتريه من شكوك، وقضى بالإدانة كان حكمه باطلاً، ومن ثم تعُد  هذه القاعدة 

د على سلطته في تقدير الأدلة وبالتالي لا يمكن اعتبار هذا القيد التزام أخلاقي يجوز التزام قانوني على القاضي الجنائي، وقي

كذلك: د. ضياا عبد الله عبود الجابر الأسدي،  .419للقاضي أن يتحرر منه، ينظر: د. هلالي عبد الاه أحمد، مصدر سابق، ص

   .139، ص2018رنة، زين الحقوقية، بيرو ، لبنان ،المتهم ومبدأ البرااة في قانون أصول المحاكما  الجزائية، دراسة مقا

   .705، دار الكتاب اللبناني، بيرو  ، بدون سنة الطبع، ص1د. جميل صليبا ، المعجم الفلسفي ، ج  ((1

 .30ينظر: د. مصطفى إبراهيم الزلمي، المنطق القانوني في التصّورا ، مصدر سابق،ص( (2

 .467اة وعدم العقاب في الدعوى الجنائية، مصدر سابق ، صينظر: د. عبد الحكم فوده، البرا ((3

 م( غير منشور.22/1/2020/ الهيأة الجزائية / في 1028حكم محكمة التمييز الاتحادية في العراق )رقم القرار (4(

 .     530، ص 120، رقم  50، مجموعة أحكام محكمة النقض ، س1999أكتوبر سنة  13( نقض (5

ن كل حكم في غير أنص قانون الإجرااا  الفرنسي على ذ يإالجنايا  الفرنسية صورة خاصة ،  م محكمةويتخذ الشك أما ((6

أصوا  لصالح  يةأصوا  من محكمة الجنايا  في الدرجة الأولى ، وأغلبية ثمان ةصالح المتهم لابد ان يكون مؤيداً بأغلبية ست

 الإدانة، عندما تفصل محكمة الجنايا  في الأستئناف ، في هذه الحالة يستفيد المتهم من مبدأ الشك المقرر لصالحه.

 Note :Article(359):  Toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de six voix au 

moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et à la majorité de huit voix au moins 

lorsque la cour d'assises statue en appel. 
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أكيد أنه يوجد شك في ك أكثر من تشددها بالنسبة لأحكام الإدانة ، فبمجرد الت  لأحكام البرااة المبنية على الشّ 

ك على أدلة قاطعة، هذا من جانب، ومن جانب الشّ ، بل يجب أن يستند هذا دانة لا يكفي لتبرئة ساحة المتهمالإ

 تهامالأعناصر الواقعة المطروحة بواسطة سلطة  اكتمالإلى عدم  استناداً المتهم  يجوز للقضاة تبرئة  أخر ، فلا

تكميلية للتحقيق والتي الإجرااا  ال باتخاذأو لعدم اليقين المستخلص منها ، بل عليهم في هذه الحالة أن يأمروا 

 .(1)الحقيقة تفُيد في اظهار

 ً  بالبراءة:ك الذي يسمح : شروط الش  ثانيا

فإنره  اقتناعره،والتري يسرتمد منهرا  منها،ائغة تائج الس  الن   لاستنباطأدلة الدعوى  استقرااعندما يبدأ القاضي في 

الإدانرة. إلرى  الاقتنراعنتهرى بره إ لمرتبرة اليقرين، مترى مرا اقتناعرهيجب أن يضع نصب عينيه أنه لابد أن يصل في 

وفقراً لقواعرد العقرل  أمامره،ما تشكك القاضي في ثبرو  أو مصرداقية أو منطقيرة الأدلرة القائمرة فري الردعوى  ومتى

 .(2) قتناعه إلى الحكم بالبرااةاهي في تك لصالح المتهم وأن ينفأنه يتعين أن يفسر الشّ  والمنطق،

ر المتكررر للتهمرة والأفرراج عنره ناقضا  والأنكانه: )...وهذه الت  أوبهذا المعنى قضت محكمة التمييز الاتحادية   

والذي يفُسر لصالح المرتهم عليره قررر نقضره  شك،ثم العودة لتوقيفه مرة اخرى جعل الأدلة مثار ، كثر من مرةلأ

 .(3)والأفراج عنه...(

ك الرذي لا يسرمح بالإدانرة يتمثرل فري قاعردة الجنائي المعاصر، يقرر بأن معيار الش ر أي الراجح في الفقهأن الر       

اعتقراد أو تصرور  روي والموازنرة لأدلرة الردعوى،لت رلقاضري بعرد اقول " وهي تلك الحالة التري تتررك لك المع"الش  

وقد قيل فري صردد بيران  ، للإدانةنه وصل إلى درجة اليقين القضائي اللازم ني وعقلي، لا يستطيع معه القول بإذه

برل  ،مفهوم "الشك المعقول" بأنها عبارة لا تحتاج إلى تعريرف أو شررح يوضرحها، لأن فهمهرا أسرهل مرن شررحها

هناك استحالة في إعادة سبك هذه العبارة أو صياغتها صياغة جديدة، بألفراظ مختلفرة لتوضريح المقصرود منهرا مرع 

 . (4)على مدى أكثر من قرن من الزمان عليه في الأذهان،المحافظة على معناها الذي استقر  

ك بشرأن وبما يجعرل مرن الأدلرة المرذكورة قرد شرابها الشّر ...): نهقد قضت محمة التمييز الاتحادية أوبهذا المعنى    

 وبالترالي يوجرب،  الاسرتدلال بهراك المرذكور يفُسرد امكانيرة وان الشّر، عوىارتكاب المتهمرة للجريمرة موضروع الردّ 

ولما كان الأمر كذلك فتكون الأدلة المشار إليها انفاً قد جاا  غير كافيرة  القضية،ك لمصلحة المتهم في تفسير الشّ 

 .(5) ...(وغير مقنعة للتجريم وفرض العقاب

                                                           

ينظر: مجموعة الأحكام لمحكمة النقض الفرنسية، مُشار إليها لدى: د. أشرف جمال قنديل، حرية القاضي في تكوين اقتناعه،  ((1

 .304مصدر سابق، ص

 .79علي حموده، الأصول المنطقية لفهم الواقع والقانون في الدعوى الجنائية، مصدر سابق ، صينظر: د. علي محمود  ((2

 . "غير منشور"م.( 2020/  3ائية/تاريخ القرار/ /هيأة جز 4554: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق )رقم القرار/ ( ينظر(3

ها معياراً للشك اللازم لتقويض الإدانة: احمد ادريس احمد ( ينظر في تفصيل الخلاف حول قاعدة "الش ك المعقول"(4 ، أفترراض بعدّ 

 .935-918ص ،1984طروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، أبرااة المتهم، 

 ."غير منشور "م(،  2019/  11/ 24/هيأة جزائية /  20444( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق )رقم القرار/ 5)
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دانرة المرتهم، ه على ترجيح فرض على آخر ويحكم بإنه للقاضي أن يبني اقتناعإلذلك يؤكد القضاا المصري، ب    

ك الرذي يفسرر فيجرب أن يرؤول لمصرلحة المرتهم، لأن الشّر، رجيح يتضرمن وجرود شرك على ذلك بأن الت ر ولا يطعن

ك قرد دام الشّرلمصلحة المتهم هو بدوره مسألة خاضعة لتقدير القاضي، فلا جناح عليه إذا هو حكم على المرتهم مرا 

ً  صار لديه  .(1)يقينا

يتعرين أن تكرون هرذه الأدلرة فري حقيقتهرا مؤديرة إلرى  عليره، المعروضرةويشُترط إذا ما تشكك القاضي في الأدلرة   

يكفري أن ينتهري القاضري للحكرم  فرلا والمنطرق،وفقراً لقواعرد العقرل  استنتاجهستنبطه منها بحيث يمكن اك الذي الش  

ك بعد أن يكرون واجره عناصرر صل هذا الش  حيلزم أن ي بل، أمامه ليل المعروض بالبرااة لمجرد أنه تشكك في الد  

 .(2)أم الأدلة القائمة فيها، روف المحيطة بها بها الإلمام الكافي سواا في ذلك الواقعة والظ   عوى وألمالد  

أو لعردم كفايرة أدلرة ، لتهمرة وإذا كان لمحكمة الموضروع أن تقضري برالبرااة مترى تشرككت فري صرحة إسرناد ا

برو  وبأدلة الث  ، ، فإن ذلك مشروط بما يشمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها الثبو 

فرإذا كران الحكرم لرم  ثبرا ،الإيبة فري صرحة عناصرر الر  لديها  زنت بينها فرجحت دفاع المتهم أو تحققأو ووالنفي 

يعرض لأدلة الثبو  ولم تدلل المحكمرة برأيهرا فري هرذه الأدلرة بمرا ينبرئ أنهرا أصردر  حكمهرا دون أن تحُريط بهرا 

ً فإن حكمها يكون  ،وتمحصها  .(3) مُعيبا

 )يكفي في المحاكم الجنائية أن تشكك المحكمة في صحة أسرناد التهمرة إلرى المرتهم كري :وتطبيقاً لذلك فقد قضي أن

سبيب إذ مرجع الأمر وخلا حكمها من عيوب الت  وبصيرة،  عوى عن بصرتقضي بالبرااة مادامت قد أحاطت بالد  

 . (4) الأدلة(في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير 

يؤكد فقهاا القانون الجنائي أن مجال تطبيق  –ك طار البحث عن نطاق تطبيق قاعدة الش  وفي أ – ومن جانب آخر  

 .(5)ك، الذي يكون محله "القانون"ك الذي يكون محله "الوقائع" وليس في الش  هذه القاعدة يتمثل اساساً في الش  

ان ك متعلقاً بمسألة من مسائل القانون، فلا أثر له ولا تأثير على مبدأ المسؤولية الجنائيرة، سرواا أكرفإذا كان الش     

مرن  –ك متعلقاً بالمتهم ام بالقاضي. فلا يقبل مرن المرتهم الاعترذار بالجهرل بالقرانون، وكرذلك لا يقبرل القرول هذا الش  

 .(6) بالبرااةبوجود غموض أو شك أحاط بمضمون النص، للقضاا  –القاضي 

للتطبيق، إذا تعلق الامرر بمسرألة ك يفسر لمصلحة المتهم، لا تجد لها مجالاً وعلى هذا الأساس فإن قاعدة أن الش     

 ك عالقاً بالمتهم أو قائماً في نفس القاضي.قانونية، يستوي أن يكون هذا الش  

                                                           

 . 345( محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجرااا  الجنائية ، مصدر سابق، ص(1

 .79ينظر: د. علي محمود علي حموده، الأصول المنطقية لفهم الواقع والقانون في الدعوى الجنائية، مصدر سابق ، ص ((2

 .468در سابق ، صينظر: د. عبد الحكم فوده، البرااة وعدم العقاب في الد عوى الجنائية ، مص ((3

 .45، ص7، ق29، أحكام محكمة النقض س 15/1/1978نقض مصري ، جلسة  ((4

 .212، ص1972حسين جميل، حقوق الإنسان والقانون الجنائي ، معهد البحوث والد راسا  العربية،  ( ينظر في هذا المعنى:(5

 .131، ص1997ينظر: د. عبدالحميد الشواربي، الاخلال بحق الدفاع في ضوا الفقه والقضاا ، منشأة المعارف، الإسكندرية،  ((6
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ك قد تعلق بمسرائل محلهرا الوقرائع، فينبغري تفسريره فري المعنرى الرذي يكرون فري مصرلحة المرتهم، ما إذا كان الش  أ   

كررأن تتسرراوى أدلررة الاتهررام مررع أدلررة  –الواقعررة الإجراميررة  أي يتصررل بماديررا  –ك موضرروعياً كرران هررذا الش ررأ سرروااً 

 . (1)ليلك شخصياً مصدره عدم اطمئنان القاضي لصدق الد  أن يكون هذا الش   مالبرااة ويصعب الترجيح بينهما، أ

 ك في ثبو  التهمة تيجة المباشرة لوجود الش  إلا أن الن   المبدأ،تائج التي تترتب على هذا على الرغم من تعدد الن  و 

لأن وجرود ؛ (2)أو في نسبتها إلى المتهم، لعدم اطمئنان المحكمة للأدلة أو لعدم كفايتها، هي القضاا ببرااة المرتهم  

ك معنراه أن اقتنراع القاضري يترأرجح برين ثبرو  التهمرة ومسرؤولية المرتهم عنهرا وبرين عردم ثبوتهرا، أي أن هذا الش ر

فيصبح القضاا برالبرااة  –أي اليقين القضائي  –بو  المشروطة لصدور الحكم بالإدانة القاضي لم يدرك درجة الث  

 ً  .(3)لازما

في بناا الأحكام الجزائية على الجزم  ليم يتمثلالس   المنطق القضائي القائم علىأن أثر الاستدلال  القول:خلاصة    

بعد الوصول إلى القناعة الكافية من توافر الأدلة في أدانة المتهم والحكم عليه وعدم تلاشي الأدلة أو  واليقين،

ك نقيض اليقين والأثنان يشكلان أهم الأدوا  الكاشفة لصحة الاستدلال وأن الش   إليها،ك ضعفها وتسرب الش  

 المنطقي والعقلي.

على الجزم واليقين لا  ثبا  تبنىٰ وحيث أن أدلة الإ)... أنه:تحادية ياق فقد قضت محكمة التمييز الاوبهذا الس    

ك يفُسر لصالح المتهمين لذا تكون الأدلة غير كافية ومقنعة لإدانتهم وفق مادة ك وبما أن الش  ن أو الش  على الظ  

 .(4) الأتهام الموجهة إليهما قرر  المحكمة إلغائها والأفراج عنهما...(

ً على    ما تقدم، يلزم على القاضي أن يكون على درجة عالية من الحذر عند التعامل مع الأدلة كونها وتأسيسا

 ك إلى دائرة اليقين.الأداة التي ستنقله من دائرة الش  

من الإشارة إلى رأي الأستاذ )بريدان( بخصوص مدى يقينية مُقدما  الحكم ، إذ يرى لنا لابد  وفي هذا المقام    

فالمقدمة الكبرى  ،ك وتقبل الجدلغرى ليست يقينية ، وإن كل منهما تحتمل الش  متين الكبرى والص  أن كل من المقد

أويل والمناقشة من جانب، ومن جانب ك واليقين وتقبل الت  هي قاعدة قانونية موضوعة، وبالتالي فهي تحتمل الش  

إنها تثير إعادتها للحياة مرة ثانية ، ومن ثم فمكن يُ  أخر فإن المقدمة الصغرى هي وقائع تعود لزمن مضى ولا

كوك نفسها التي تثيرها المقدمة الكبرى، لكن القاضي يستطيع بناؤها من جديد عن طريق الأدلة ، والهدف الش  

 ك من خلالوتقليل جانب الش   ،الذي يسعى إليه القاضي  في هذه المرحلة من الاستدلال هو زيادة جانب اليقين

الجهود في السنوا  الأخيرة إلى عقلانية  اتجهتعند البحث عن المقدما  ، وقد  ى العناصر العقلانيةالأعتماد عل

                                                           

 .173( ينظر في ذلك: د. محمد زكي ابو عامر، الإثبا  في المواد الجنائية ، مصدر سابق، ص(1

 /جـ(.182اً بإلغاا التهمة والافراج عن المتهم، ينظر: المادة )( هذا في التشريع المصري، ويقابله في الت شريع العراقي قرار(2

 .174( ينظر: د. محمد زكي ابو عامر، الإثبا  في المواد الجنائية ، مصدر سابق، ص(3

 ."غير منشور". (24/4/2019 )في (/ الهيأة الجزائية 6436 )( ينظر: حكم محكمة التمييز الاتحادية في العراق ، رقم القرار(4



 

                                                                                                                                                              (98)في الحُكم الجزائي المنطقي  ودور البناءالاستدلال  اس. اسُ...........................الفصل الأول........

قليل مما يشوب سلامة قدم العلمي لخدمة العدالة بقصد الحد أو الت  يف الت  البحث نفسه ؛ وذلك من خلال توظ  

 .(1)الاستدلال

تائج ومالا يعُد كذلك من الن   ،القاضي في تحديد ما هو منطقي وأخيراً يتبادر لنا سؤال مدار البحث وهو معيار    

 التي توصل إليها في منطوق الحُكم؟

، (2)وللإجابة عن ذلك نقول إن المعيار الوحيد الذي يسُتند إليه في تحديد منطقية عمل القاضي هو المعقولية   

تعسف في تائج من غير مؤدية إلى الن  القاضي إليها  أعتمدوهذا المعيار يتطلب لسلامة الحكم أن تكون الأدلة التي 

محكمة  اتجهتمع مقتضيا  العقل، وإلا كان الحُكم عرضة للنقض، وبهذا الخصوص  ولا تعارض ،الاستنتاج

يقاس ااً على العقل، ونتهى القاضي إليها يكون بنتيجة التي اتحديد مدى منطقية الن  )النقض المصرية إلى إن 

قاضي سلك سلوك بتصرف القاضي المعتاد، فإن كان القاضي الحريص المُعتاد سيهنا تصرف القاضي الجزائي 

 .     (3)(الموضوع، فإن تصرفه يكون متفقاً مع العقل، وإن خرج عن ذلك يكون العكس

                                                           

 .596، ص 1975، 1، السنة 2ينظر: وثائق ، المنطق القضائي، مجلة العدالة ، وزارة العدل ، العدد ((1

ومن الجدير بالقول أن هذا المعيار من أبتداع القانون الروماني ، وقد أشار ) شيشرون ( إلى إن المعيار الذي يقاس به الظلم  ((2

وأن خصيصة  لمعقول تتمثل بحسب وجهة نظره بإعطاا كل ذي حق حقه ،والعدل هو عقل الش خص الذكي، وإن خصائص الرجل ا

ثم الإنسانية بإكملها لإعتبارها مملكة بشرية  ، والأصدقاا وإلى بلدة، ثم المعارف  ،نتقال من الشخص إلى عائلته العدالة هذه قابلة للإ

القانون، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة ثابتة لكل ذي عقل. ينظر: فارس حامد عبد الكريم العجرش، فكرة المعيار في 

 وما بعدها. 129، ص2001بغداد،

 .298: د. يوسف محمد المصاروة، مصدر سابق ، ص نقلاً عن ((3



 

 
 

 الفصل الثاني
في الحُكم  ماهية فساد الاستدلال

 الجزائي
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 الفصل الثاني                                                       

 في الحُكم الجزائي الاستدلالفساد  ماهية                                    

إتقانه لصفته سواءً في كيفية تسييره فيه يتجلى و، تبلور صحة عمل القاضيوثيقة التي ال جزائييمُثل الحكم ال      

في عرضه للوقائع وفحصه لها، وتكييفها بالنظر  مأوحفاظه على حقوق الطرفين في الدفاع،  ،نزاعاللإجراءات 

في تأويله للنصوص تأويلاً لا يشوهها، بهدف الوصول إلى  وأالنتائج منها،  استخلاصللقواعد القانونية بقصد 

ذلك أن  ومنطقية،منطوق واضح يتضمن الحقيقة القضائية في قالب سليم وصياغة مفهومة مبررة بأسباب قانونية 

 المنطق.قواعد  تحكمهن أ  وهذا الفكر لابد  "الحكم القضائي يمثل " إعلان عن فكر القاضي

   البحث في الأدلة والوقائعيقوم القاضي بجملة من الاستدلالات في أثناء ممارسته لعملية  ذلك،ولكي يتحقق    

الموضوع ليس من ي وهذا الاستدلال الذي يباشره قاضالقانون.  أحكاميتطابق مع  حكم جزائيلوصول إلى ل

معرفة وإحاطة  لب أيضايتطو ،الدعوى، وإنما يحتاج إلى دراية وعلم وفهم بالواقع المطروح في تحقيقهالسهولة 

ن أي إ  يحتاج إلى تمكن وقدرة من قبل القاضي تتيح له القيام بها وهذا و الاستدلال،وإلمام بكيفية إجراء هذا 

بالقاضي إلى الوقوع في  وإرباك يؤديهذا المجال معناه حدوث خلل  خبرة فيعدم دراية، أو قلة  ضعف أو

   .الصادر منهتيجة على الحكم محاذير وأخطاء تؤثر بالن  

ً لقواعد  الحكم القضائيف   : التي تتمثل بالقاعدة عناصر رئيسة، الأول ةالمنطقي يتكون من ثلاث الاستدلالوفقا

تمثل في الواقعة محل الدعوى، والعنصر واقعة موضوع الدعوى، والثاني: يالقانونية واجبة التطبيق على ال

 تطبيق القاعدة القانونية على الواقعة المعروضة أمام القاضي.تيجة المنطقية وهي حاصل الثالث: يتمثل بالن  

ً في تلك المقدمات وتلك     يستعين بقواعد  ن  أ  فأنه يجب على القاضي  تيجة،الن  ولكي يأتي هذا الحكم صحيحا

وفي فهمه السائغ  حقيقتها، واستخلاص، في فهم الواقعة مة التي تفرضها قواعد علم المنطقالسلي الاستدلال

، كما يجب ان تؤدي تلك المقدمات وفقاً لقواعد المنطق إلى النتيجة التي النتائج الصحيحة منها واستنباطوالكافي 

 ليها الحكم.إانتهى 

 والاتساقولم يتحقق التلازم ، من المقدمات على النتائج  استدلالاتهمالم يبذل القاضي نشاطاً ذهنياً منطقياً في و   

قترب من الحقيقة ، ويويتفق مع القانون، طابق مع الواقع دة المنطقية بينهما للوصول إلى حكم صحيح يتوالوح

 . الاستدلالمكان ، حكماً يتفق مع قواعد العقل والمنطق ؛ كان الحكم مشوباً بعيب فساد الواقعية قدر الإ

قاضي الموضوع كما وتتعدد صور عيب الفساد في الاستدلال الذي قد يعُيب منطقية الاقتناع الموضوعي ل   

 .ويتخذ مظاهر متعددة

في الحُكم  الاستدلالفساد  مفهومم الفصل على مبحثين، يتناول المبحث الأول وللبحث في هذا الموضوع سنق س  

 الاستدلال.فساد  عيب ، في حين يتناول المبحث الثاني، صورالجزائي
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 المبحث الأول                                                    

     في الحُكم الجزائي الاستدلال مفهوم فساد                             

كم وضياع الأعمال سبيب، وتؤدي إلى نقض الحُ الت   صيبمن أهم العيوب التي ت الاستدلاليعُد الفساد في       

حجم الفساد الذي  حسب  - ثانيةاغلبها مرة  اتخاذويصبح من الواجب  ،الخصومةالإجرائية التي تم اتخاذها في 

لذا لابد أن يكون  ،(1)حسم الدعوىالذي يؤدي إلى زيادة نفقات التقاضي وإطالة أمد  الأمر -الأسباباعترى 

الحكم  عن هذا العيب الذي يهدم بنيان لكي يكون بمنأى، وسائله القانونية و، القاضي متمكناً من أدواته القضائية 

 القضائي.

ة المُقدمة فيها، نتاج عملية عقلية تعتمد على الفهم الواعي والدقيق لواقعة الدعوى والأدلهو لاستدلال فا      

 للواقعة،التكييف القانوني الدقيق القاضي ذلك لابد أن يحُدد  وفي سبيلودفوعهم الجوهرية، ، ولطلبات الخصوم

ومن ثم تطبيق النص القانوني المناسب، فالحُكم ليس مجرد نتيجة لعملية ذهنية آلية يقوم بها القاضي، وإنما هي 

 حكم وسوء التقدير.فيه عن مظنة الت   الابتعادفهم ينبغي 

فأنه يجب  بالعدالة،تصف حكمه ي أنولكي يصل القاضي إلى وجه الحقيقة في الدعوى المعروضة عليه، و    

ً في  ن  أ  عليه  ً في مظاهر يكون عقلانيا إلا بإلمامه بقواعد  وهذا لا يتأتى ستدلالاته المختلفة،أتفكيره، ومنطقيا

 الاستدلال.فساد  وتقيه عيبالاستدلال المنطقي، فهي التي تضبط فكره 

وضوع يتطلب م الحُكم،وقد تلحق بأسباب  الاستدلالوهنالك عيوب أخرى تتعلق بالتسبيب قد تتشابه مع فساد 

 ن هذا العيب.مزها ايالدراسة بيانها من خلال تم

يزه عما يشبه من عيوب االمطلب الأول وتم الاستدلال فيالتعريف بفساد إلى  تعرضالأساس فأننا سن وعلى هذا

 في المطلب الثاني.

 لمطلب الأولا                                                    

 في الحُكم الجزائي   الاستدلالفساد ب التعريف                           

مسلم بها إلى لعلم المنطق والذي قوامه البدء من مقدمات  رصينوالأساس ال صيلالركن الأ الاستدلالل شكيُ        

ً  عنها.نتائج لازمة  تيجة من هذا العمل بشكل سائغ ومقبول الن  ن تتولد أ  جب ي ولكي يكون الحُكم القضائي صحيحا

يكون الأثر القانوني الذي يتوصل فيه القاضي من عملية المقارنة بين المقدمة  ن  أ  بمعنى  ،ضطراب أودون 

هو الأثر القانوني الطبيعي العادي والمألوف الذي يصل  (،القانوني( والمقدمة الصغرى)الوقائع الكبرى )النص

 إليه المنطق والعقل السليم من هذه المقارنة ومن هذا التطابق.

    

                                                           

 .7، ص2001د. نبيل إسماعيل عمر، الهدر الإجرائي واقتصاديات الإجراء، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  ينظر: (1)
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 مطروحة سواءً كانت مقدمات كبرى أمأما في حالة ترتيب الحكم على نتائج غير منطقية على المقدمات ال 

 .(1) ستدلالالايكون مشوباً بعيب الفساد في  الحُكمفإن  صغرى،

 وكما يأتي:تعريف فساد الاستدلال وطبيعته إلى في هذا المطلب  وسنتطرق

 الفرع الأول                                                           

 الاستدلالتعريف فساد                                             

 الاستدلالفساد فإن ذلك يتطلب التعرض في هذه الدراسة إلى  ،المُعيب الاستدلال مدلولومن أجل تحديد 

 وكما يأتي:  ،القضائي

 :  (2) القضائي الاستدلالفساد اولاً: 

  يأتي:وكما  المنطق، والاصطلاح وفيسنتناول المقصود بالاستدلال الفاسد في اللغة   

 :لغةً الاستدلال فساد   -1

د ى     يدٌ والجمع ف س  دٌ، وف س  د، ف س اداً وف سوداً، ف هو ف اس  الفساد لغةً فهو نقيض الصلاح، من فعل فس د  ي فسُد ويفس 

ً ل لأ ك ل  وفسدت اخلاقه اي انحرفت، والأستفساد  وفاسدون ال حا وفس د  الط عامُ عطب وتل ف وأن ت ن، أ ي  ل م  ي عدُ  ص 

، والمفسدة خلاف المصلحة وهي الشئ المؤدي إلى الضرر، والجمع ة هو البطلانوالفساد لغ خلاف الأستصلاح،

 .(3) مفاسد ويقال هذا الأمر مفسدة لكذا أي فيه فساداً 

د( وهو أصل يدل على الخروج، فالفساد خروج  ،س ،وقال الراغب الأصفهاني، الفساد من الفعل الثلاثي )ف     

لاح، ويستعمل ذلك في النفس والبدن كثيراً، ويضاده الص   عنه قليلاً أمل، سواء كان الخروج الشيء عن الاعتدا

 .(4)والأشياء الخارجة عن الاستقامة 

 

                                                           

 .21د. نبيل إسماعيل عمر، الفساد في الاستدلال، مصدر سابق، ص ( ينظر:1)

ول مره بمناسبة المؤتمر الدولي الحادي عشر للفلسفة المنعقد في بروكسل)بلجيكا( سنة أ ( ظهرت فكرة الاستدلال القضائي(2

(، إذ ناقش المؤتمر نظرية البرهان التي تزعمها استاذ cnrl، والذي كان من تنظيم المركز الوطني للبحوث المنطقية) 1953

المنطق القانوني" شايمبيرلمان" إذ طرح هذا الاخير سؤال يتعلق  بالحًكم الجزائي،  وخلص المؤتمر إلى أ ن الحكم القضائي بصفة 

ي معين يصور العلاقات العلمية عامة وعلى الاخص الجزائي منه هو اعلان لفكر القاضي ، وان هذا الحكم ما هو الا استدلال قضائ

 والمنطقية بين أجزائه. 

 .102، ص مصدر سابق ينظر: مستاري عادل، المنطق القضائي ودوره في ضمان سلامة الحُكم الجزائي،

 . كذلك:3412ينظر: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ، لسان العرب ، المجلد الخامس، مصدر سابق، ص ( (3

 . 471م، ص1980-هـ 1400، مجمع اللغة العربية، 1المعجم الوجيز، ط

، دار المعرفة، بيروت، 3ينظر: أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الاصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ط  (4)

  .  381، ص2001لبنان، ،



 (102         (............. ماهية فساد الاستدلال في الحُكم الجزائي ...............................الفصل الثاني ...... 

 
إ ذ ا ق يل  ل هُم  لا   ﴿تختلف عن تلك المعاني اللغوية، كما في قوله تعالى وفي الشريعة الإسلامية فأن لفظة الفساد لا   و 

ل حُون   نُ مُص  ا ن ح  ض  ق الوُا  إ ن م  دوُا  ف ي الأ ر  عرُُون  ﴿ ﴾تفُ س  ن لا  ي ش  ل ك  دوُن  و   . (1) ﴾أ لا إ ن هُم  هُمُ ال مُف س 

                     .(2)( Corruptionمصطلح الفساد يعني في اللغة الإنكليزية )ف ولايختلف الأمر كثيراً في اللغات الأخرى،  

في اللغة الفرنسية تتعدد معانيه وتختلف دلالاته باختلاف استعمالاته، إذ يرد بمعنى وسيلة لرشوة قاض أو و

 de pervertirأو تحريفاً لنص )( أو تحريفاً للحقيقة monyen de corropre un juge ou juge   unحاكم:)

 la vérité ou de pervertir le texte  (أو الجور والأضطهاد )d'injustice  ( أو الظلم الواضح )de 

 persécution ou d'injustice manifeste,أو خرق القوانين) ( و الأبتزازd'extorsion ou 

 d'infraction aux lois)(3).  

ً صطلاحأ فساد الاستدلال  -2  :ا

ً فساد        شابه الغموض وله تعددات باختلاف الزاوية  وعلى مستوى الفقه بالخصوص، الاستدلال اصطلاحا

التي ينظر من خلالها المهتم، فقد تكون لعلماء الأجتماع رؤيتهم الخاصة لهذا المصطلح ولعلماء الإجرام أيضا 

... فكل منهم له تعريفاته المختلفة وحسب الزاوية التي ينظر ولعلماء النفس منظورهم الخاص وللفلسفة والتاريخ

لهذا يقول ) جاردنر( أنه: ) لا يوجد أجماع حول تعريف الفساد ، وربما ذلك يعود  .(4)لفسادكل منهم إلى ا

 .(5)في المجال السياسي اليومي ، والذي أنعكس على باقي القطاعات والتيارات( استخدامهلعمومية وسعة 

فالبعض ينظر إلى الفساد على أساس إساءة استخدام السلطة حيث عرفه: )تصرف وسلوك وظيفي سيء فاسد    

. ومنهم من عرفه (6) خلاف الإصلاح، هدفه الانحراف والكسب الحرام، والخروج عن النظام لمصلحة شخصية(

                                                           

 (.12، 11سورة البقرة: الآيات ) (1)

 الإنكليزية ، مترجم على الموقع الألكتروني:  معنى الفساد في اللغة ((2

www.context.reverso.net                                                                                  :(.2020 /1/8)تاريخ الزيارة 

( والذي يعني كسر شيء ما ، وقد يكون هذا الشيء المراد كسره هو مدونة لسلوك Rumpereوقد اشتق من الفعل اللاتيني) 

ً ماتكون قاعدة إدارية للحصول على كسب مادي ينظر: عبدو مصطفى، تأثير الفساد الس ياسي في . أخلاقية أو اجتماعية أو غالبا

 .18، ص2008ياسية، جامعة باتنة ،، كلية الحقوق والعلوم الس2006-1995التنمية المستديمة، حالة الجزائر، 

: عنترة بن مرزوق ،المقاربة الإسلامية في تحديد مفهوم الفساد، المجلة العربية معاني الفساد في اللغة الفرنسية نقلاً عن   ((3

 وما بعدها. 95، ص 2011، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ، 30للعلوم السياسية ، ع 

،دار الثقافة والنشر والتوزيع ،عمان ،  1ينظر: د. محمود محمد معابرة ، الفساد الإداري وعلاجه في الشريعة الإسلامية ، ط ((4

 .72، ص2011الأردن ،

نقلاً عن: عامر خياط ،" مفهوم الفساد" ، المشاريع الدولية لمكافحة الفساد والدعوة للاصطلاح السياسي والاقتصادي في  ((5

 .48،ص  2006العربية ، المنظمة العربية لمكافحة الفساد ، الدار العربية للعلوم ، لبنان ،الأقطار 

عبد الكريم سعد إبراهيم الخثران ، واقع الإجراءات الأمنية المتخذة للحد من جرائم الفساد من وجهة نظر العاملين في أجهزة  ((6

جستير ، قسم العلوم الشرطية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية ، رسالة ما

 . 21، ص 2003الرياض ،

http://www.context.reverso.net/
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من زاوية إدارية بأنه: )النشاطات التي تتم داخل الجهاز الإداري الحكومي، والتي تؤدي فعلاً إلى أنحرف ذلك 

الجهاز عن هدفه الرسمي لصالح اهداف خاصة، سواء كان ذلك بصفه متجددة أم مستمرة، وسواء كان بأسلوب 

 .(1) م جماعي منظم(أفردي 

 في علم المنطق: فساد الاستدلال معنى -3

معناه: )عدم مطابقة أسباب الحكم للمنطق، ويتحقق إذا كانت الأسباب الموجودة والكافية لا تؤدي عقلاً إلى 

 .(2) النتيجة التي أنتهى إليها القاضي في حكمه(

يمكن أن تؤدي إلى النتيجة  )عدم منطقية الأسباب التي بنُي  عليها الحكم القضائي، أي إن هذه الأسباب لا أو هو   

ً قد يعبر عنه بان النتيجة الواردة في الفقرة الحكمية لا، التي أعلن عنها القاضي وتبناها في حكمه يمكن  وايضا

ردها إلى هذه الأسباب بحكم العقل والمنطق، ولا تكون مستحصلة منها، وعدم لزوم هذه النتيجة يتم الكشف عنها 

 .( 3)من خلال الأسباب(

ويحصل هذا العيب و تتحقق إصابة الحُكم القضائي به، عندما يقوم القاضي بمهمته الرئيسة المتمثلة بالفصل   

بالنزاع المطروح أمامه، والذي يبدأ بإثارة النزاع والمكون من جملة من الوقائع الخام التي يتقدم بها الخصوم 

الأحداث وأوجه دفاع ومستندات، يقوم القاضي باختيار ويطلبون الحكم وفقاً لما جاء فيها، وهي خليط متداخل من 

وبعد تحديد وفرز الوقائع ، المناسب منها من خلال تصور عقلي عما يراه مهم وضروري في موضوع الدعوى 

يقتنع بصحة إثباتها، ثم يكيفها ويبحث عن قاعدة قانونية ينطبق فرضها مع هذا الواقع المختار من قبله  والذي تم 

 .(4)جانب الخصوم ليطبق حكم القاعدة القانونية التي يراها منطبقة عليه إثباته من

ً على ما تقدم ، يتحقق عيب فساد الاستدلال إذا أستنبطت المحكمة نتائج غير صحيحة من مقدمات     وتأسيسا

م بها القاضي الاستدلال المنطقي) القضائي(الذي أجرته نتيجة قيام الخلل والارتباك في مرحلة المقارنة التي يقو

ثر القانوني الذي يحسم النزاع بين المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى في القياس القضائي ، بغية الوصول إلى الأ

ويؤدي إلى إعمال أثر قانوني أو حكم ما كان يجب إعماله، بسبب بسيط هو الخطأ في عملية المقارنة بين 

ضائي أخر ، هو الخطأ في التكييف القانوني ، وبالتالي إعمال المقدمات ، ونتيجة هذا الخطأ هو الوقوع في خطأ ق

 .(5)حكم يستجيب لهذا التكييف الخاطئ 

                                                           

مرتضى نوري محمود ، الاستراتيجية العامة لمكافحة الفساد الإداري والمالي في العراق ، المؤتمر العلمي حول النزاهة أساس  ((1

 .7، ص  2008الأمن والتنمية، هيأة النزاهة ، العراق ، ديسمبر، 

 .10( د. نبيل إسماعيل عمر، "الفساد في الاستدلال" اهم عيوب تسبيب الأحكام القضائية ، مصدر سابق ، ص(2

 .  116نبيل إسماعيل عمر، النظام القانوني للحكم القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، مصدر سابق، ص د. (3)

 .268القضائي الخاص ، مصدر سابق، ص  ينظر: د. إبراهيم نجيب سعد ، القانون ((4

مجلة الرافدين بحث منشور في ( ينظر: د. ياسر باسم ذنون، دور الاستدلال المنطقي لفهم الواقع والأدلة في الدعوى المدنية ، (5

 بعدها.وما  127،ص 2007( ،33، س الثانية عشر ، عدد ) 9، مجلد الصادرة  عن كلية الحقوق ، جامعة الموصل  للحقوق
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بمعنى إذا فهم قاضي الموضوع الواقعة وعناصرها القانونية فهماً غير سائغٍ، بحيث إنه قد استنتج منه نتائج       

ً لقواعد العقل والم ستخلصت من انطق، أو بعبارة أخرى أن المحكمة خاطئة لا يؤدي إليها الفهم الصحيح وفقا

 .  (1)دليل أوردته بأسباب حكمها نتيجة لا يؤدي إليها الدليل المذكور عقلاً ومنطقاً 

  نه :وضوع بحثنا على إونرى أ ن نعرف الفساد في الاستدلال من خلال المعاني اللغوية له وهو القريب من م   

الجزائي بسبب الاضطراب في النشاط الذهني لقاضي الموضوع  من خلال استخدام مناهج  كمالحُ في  الخلل)

ويترتب  ،تتفق مع العقل والمنطق السليم الاستدلال القضائي من استنباط واستقراء وقياس للوصل إلى نتائج لا

الذي ترتب عليه، والكيفية  عريف يتضمن الجهة التي تصدر الحكم الجزائي، والأثرفهذا الت    كم(.عليه بطلان الحُ 

 التي يتحقق بها ذلك الأثر.

إن الفساد في الاستدلال من الممكن أن يكون في مرحلة تعاصر وتصاحب من خلال ما تقدم يتضح لنا و   

ً يالتكييف عندما يكيف القاضي الوقائع تك بمعنى إن القاضي  للتكييف،وكذلك قد يكون في مرحلة تالية  ،يفاً خاطئا

، لى نتيجة منطقيةإيصل  يفاً صحيحاً وسليماً لكنه يطبق قاعدة قانونية غير مناسبة وبالتالي لايالوقائع تكقد يكيف 

ً وليس معنى هذا إن عملية التكييف تسبق عملية التسبيب وإنما معناه إن التسبيب يرتبط ارتباط ً وثيق ا بالتكييف  ا

  .ويتأثر به بشكل كبير

ذا لم يكن الاقتناع وليد المنطق فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال مما يبطل إ)أنه :قضي بهذا المعنى  وقد    

  . )2(الحكم(

ً لذلك يمكن أن نضع تعريف     ستنباط والذي يظهر عيب يمس سلامة الا) نه:بإ الاستدلالالفساد في عيب ل اً عاما

ابطة و انفصام الر  أ ،للزوماتؤدي إلى النتيجة بسبب عدم  الأسباب أو المقدمات لا عندما تكونكم في منطوق الحُ 

 .(المنطقية بينهما

شاب  معيباً،قاضي الموضوع  استدلالمتى ما كان  ما تقدم،وتأسيساً على  أنواع الفساد في الاستدلال:ثانياً:  

و قد يتحقق في أ الصغرى،فقد يتحقق عيب الفساد في المقدمة الكبرى أو في المقدمة  الاستدلال،الحكم عيب فساد 

 النتيجة التي توصلت إليها المحكمة في قرار الحكم من تلك المقدمات أو الأسباب وكما يأتي:

 القانونية(: القاعدةالكبرى )المتعلق بالمقدمة  الاستدلال فساد-1

 الحُكم؛عليها قية السابقة والثانوية التي يؤسس المنط الاستدلالاتيسبق صدور الحكم القضائي عادةً جملة من     

يقوم على استدلال منطقي واحد، ولتوضيح ذلك نسوق المثال الآتي:" أدعى شخص أنه تعرض  ذلك لأن الحكم لا

ة لذلك أصيب بإصابة أدت إلى كسر يده ه نتيجوأن عام،مع أحد الأشخاص في محل  آنيةللضرب بسبب مشاجرة 

                                                           

(1) Michel Miaille ,Une Introduction Critigue Au Droit ,Paris,1982,P,209.                                         

. وقضت ايضاً: )ينقض الحكم متى 154، ص33حكام النقض في خمسين عاماً، رقم أ، 24، س11/2/1973( نقض جنائي في 2)

العقل والمنطق، وإ ن شرط الاقتناع بدليل معين هو أ ن يكون مؤدياً إلى الن تيجة التي خلصت إليها بغير ما كان الاقتناع غير متفق مع 

 .366، ص75، احكام النقض في خمسين عاماً، رقم 30، س18/3/1979عسف في الاستنتاج(. نقض جنائي في 
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وأثبت كل ذلك بواسطة شهادات طبية رسمية تم  العمل،ومن ثم عجزه عن  حية،الص   حالتهما أدى إلى تدهور 

 المنطقية، تبدأ الاستدلالاتذا عرضت هذه القضية على قاضي الموضوع فعليه القيام بجملة من إف .تقديمها"

المادة  اختيارلقاضي في وقد يخُطى ا عليه، المعروضةبالبحث عن القاعدة القانونية واجبة التطبيق على الواقعة 

 )عيبالقانون(، أو يخُطئ في تفسيرها  مخالفةبعيب )القانونية الواجبة التطبيق على الواقعة، مما يشوب الحُكم 

 ويكون عرضه للطعن بطريق التمييز.،  الاستدلالوبالتالي يصبح الحُكم مشوباً بعيب الفساد في  (،تأويل القانون

ً بعيب  (،في تطبيق القانون القانونية )الخطأوقد يخُطئ القاضي في تطبيق القاعدة  وبالتالي يكون الحكم مشوبا

/أ( من 249، ومحلاً للطعن بالتمييز استناداً للمادة )(1) الاستدلالالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن الفساد في 

 المعدل.  1971نة ( لس23قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم)

 المتعلق بالمقدمة الصغرى)الوقائع(: الاستدلال فساد-2

للواقعة ومعطياتها من ظروف محيطة بها  المقدمة الصغرى من خلال استقراءه يتوصل القاضي إلى      

وعناصر تدخل في تكوينها، ومن خلال فهمه للأدلة واستنتاجه منها لنتائج سائغة تتفق مع معناها، ولكي يأتي هذا 

 .(2) الموضوعييخالف قاضي الموضوع قواعد المنطق  ألاالاستقراء صحيحاً يجب 

ً غير إ الاستدلال،ويتحقق عيب الفساد في       سائغٍ،ذا فهم قاضي الموضوع الواقعة وعناصرها القانونية فهما

ً لقواعد العقل والمنطق، بعبارة  بحيث أستنتج منها نتائج خاطئة لا إذا  أخرى،يؤدي إليها الفهم الصحيح وفقا

ً ليل المذكور عقلاً سباب نتيجة لايؤدي إليها الد  الأستخلصت المحكمة من دليل أوردته با  .(3) ومنطقا

أنه جاء متعدياً لا مدافعاً، أو ، كأن تستدل المحكمة من حضور المتهم إلى مسرح الجريمة حاملاً لسلاح ناري   

حرازه إن المتهم الذي ثبت إأو  والمنطق،النار، فذلك أمر يتنافى مع مقتضيات العقل  بإطلاقأنه هو الذي بدأ 

 فاسد، بسبب عدم وجود تلازم بين الأمرين. استدلالفهذا  عليه،لسلاح ناري أنه شرع في قتل المجني 

 المتعلق بالنتيجة:  الاستدلال فساد-3

 الكبرى( على )المقدمةيصدر الحُكم القضائي نتيجة القياس المنطقي المبني على تطبيق القاعدة القانونية      

تؤدي من  لا المحكمةنتهت إليها اإذا كانت المقدمات التي ويتحقق هذا الفرض، الصغرى(،  )المقدمةالوقائع 

يكون نتيجة ضرورية لماسبق من  أي أن الحكم لا الحُكم،الناحية المنطقية إلى النتيجة التي خلصت إليها في 

                                                           

مقارنة، ولا يؤدي الت حليل السيء لقواعد القانون دائماً ( ومن الجدير بالقول إن عمل القاضي يتلخص في الاختيار والت حليل وال1)

لفساد الاستدلال، ويحدث الفساد في مرحلة المقارنة أو المضاهاة لأنها تنصب على عناصر واقعية وعناصر قانونية، ويحدث        

نبغي عليه إدخالها قانونية كان ي ذلك متى ما أشرك القاضي عناصر واقعية أو قانونية غير صحيحة، أو إذا رفض عناصر واقعية أو

 .494جراء الاستدلال، ينظر: د. عزمي عبد الفتاح، تسبيب الأحكام وأعمال القضاء، مصدر سابق، صإفي حسابه عند 

 .733( ينظر: د. علي محمود علي، النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي، مصدر سابق ، ص (2

 وما بعدها. 192الأحكام الجزائية ، مصدر سابق ، ص ينظر: د. محمد أمين الخرشة، تسبيب ((3
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تصلح لتكون مقدمة منطقية للوصول إلى حكم عادل  هذه الأسباب التي وردت في منطوق الحُكم لا كون أسباب؛

 . (1) وصحيح

ناسب بين مدة العقوبة وبين وقائع الجريمة وظروف ارتكابها ، من ضمن عدم الت  ن نع د أوبدورنا يمكن      

ً غير سائغٍ فهمت محكمة الموض ، متى ماالمتعلق بالنتيجة  الاستدلالحالات فساد   ، وع وقائع الدعوى فهما

فقد قضت محكمة بها ، وقدرت تلك العقوبة نتيجة عدم صحة استدلالها لتلك الوقائع والأدلة والظروف المحيطة

ن قرار فرض عقوبة السجن لمدة إ) ... : ، وجاء في حيثيات الحكم  في العراق بهذا المعنى الاتحاديةالتمييز 

القسم  21/أ عقوبات المعدلة بالأمر رقم 2/ 1/ 393عشر سنوات  بحق المجرم ) ص .ع .ع ( وفق احكام المادة 

جن لمدة ست تخفيفها إلى الس   ارتكاب الجريمة، لذا قرروجد انها شديدة ولا تتناسب مع ظروف  3/1

 .(2)سنوات...(

 الفرع الثاني                                                      

  الاستدلالفساد  طبيعة                                         

بمجرد النظرة الشكلية  لا يتأتىفهو  ، عن سائر الطعون الأخرى  الاستدلالالطعن بعيب فساد يمتاز      

وإنما يتعين الفحص الموضوعي الدقيق حتى يستطيع الطاعن أن يدلل على أن الأسباب قد وقعت  ،للأسباب

 جزائيكم اليتعلق بالأسباب المنطقية من الحُ  ولكون العيب ،والتوفيق الموائمةلى صعوبة متناقضة مما يؤدي إ

على قاضي الموضوع أو الاستخلاص المنطقي الذي يجريه  بالاستنتاجي تتعلق فهو خاص بالعملية الذهنية الت

بكافة عناصرها وكافة الأدلة والقرائن والتقارير الفنية،  الإحاطةستقرت في يقينه ، بعد عناصر الدعوى حسبما أ

ستنباط أو قياس بهدف أستقراء أو امناهج علم المنطق من  قاً لإصوالبإخضاع تلك الوقائع إلى تطبيق منطقي وف

  .الوصول إلى النتيجة النهائية بإدانة المتهم أو برأته 

 له،متخذاً من منطق الاستقراء محلاً  الشخصي،للوصول إلى رأيه  موضوعي تباع منهجٍ إويقوم القاضي ب    

 الخصوم،دفاع  وأتحليل عناصر الواقعة إلى جزئياتها المتمثلة بالأدلة والقرائن والتقارير ودفوع  علىوهو يعتمد 

 .(3) رتأهاإثم يقوم بعد ذلك بعملية تركيب منطقي يصل من خلاله إلى النتيجة التي 

والأدلة التي قد  والقانونية،وبعد أتباع المنهج الاستقرائي في فهم الواقعة وتمييز مفرداتها وعناصرها الواقعية    

تيجة النهائية والتي يجب يلزم منهج أخر للوصول إلى الن   ودفاعهم،تثبتها أو تنفيها، وبعد الإحاطة بحجج الخصوم 

                                                           

شتراكية، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة، تصدر نوني بين الرأسمالية والإ( ينظر: د. ثروت أنيس الأسيوطي، المنهج القا1)

 .وما بعدها 342، ص 1969، مطابع مؤسسة الأهرام، القاهرة، ابريل ،60، س 336عن جمعية مصر المعاصرة، ع 

 ( ،غير منشور.  2019/ 7/ 21/ هيأة جزائية/  12381( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق )رقم القرار / (2

. د. أحمد فتحي سرور، 731( ينظر: د. علي محمود علي حموده، النظرية العامة في تسبيب الحُكم الجنائي، مصدر سابق، ص3)

. كذلك: د. رمسيس بهنام، الإجراءات الجنائية تحليلاً وتأصيلاً، مصدر 98در سابق، ص ، مص3الوسيط في قانون الإجراءات، ج

 .676سابق، ص 
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المنهج الاستنباطي، الذي يقوم بموجبه  ستخدامامن خلال  العقلي،ان تكون متفقه " أي النتيجة" مع قواعد اللزوم 

 .(1)تركيب بالإنتقال من مرحلة المقدمات إلى النتيجة النهائية وفقاً لقواعد العقل والمنطقالذهن على عملية ال

المحكمة في  ستندتأويتحقق ذلك إذا  الاستنباطكونه يمس سلامة ل ؛عيب موضوعي يكون هنا،فالعيب     

إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت  اقتناعها

نتهت إليها م العقلي والمنطقي للنتيجة التي اأو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزو، لديها

 .(2)المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها

، والذي يبدأ من الخطأ في فهم لمحكمة الموضوع في التفكير ب شرودهو عيب معنوي ذهني ينتج بسبكذلك      

-تي ينتهي إليها بناءً على العناصرالصحيحة وضرورة اللزوم المنطقي للنتيجة ال الاستنتاجالقاضي لقواعد 

 لديه.التي تثبت  –الكبرى والصغرى  المقدمات

 تجارالإخدر بقصد المقرر أن حيازة المُ  لئن كان...) نه: أ كم لهامييز وقضت في حُ وإلى ذلك ذهبت محكمة الت      

هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها بغير معقب إلا أن حد ذلك أن يكون استخلاص المحكمة 

نتهت ان الأحوال وأن يكون دليلها فيما لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائ

ً في أوراق الدعوى ومن حق محكمة التمييز  تراقب ما إذا كان من شأن الأسباب التي أوردتها أن  ن  أ  إليه قائما

ً  هتيجة التي خلصت إليها، وكان المقرر فيتؤدي إلى الن   أن يكون الدليل  الاستدلالأنه من اللازم في أصول  ،أيضا

 رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما

 .(3)(...والمنطق

 الاستدلالفيذهب أتجاه أن عيب فساد  واحد،على رأي  الاستدلالساد في بالنسبة لطبيعة الفيجمع الفقه  ولا    

 .(4) الأسبابيندرج في عيب عدم كفاية التسبيب لأنه بمثابة قصور في التسبيب لعدم كفاية 

ن كليهما يكمل الأخر، أي أوثيق بين العيبين " القصور والفساد" و ارتباطأن هنالك  الفقه،ويذهب رأي اخر في   

 .(5)" الحكم كفاية الأسباب المنطقية اللازمة لحمل ماقضي به م" عد بها:قصد ن عدم كفاية الأسباب يُ إ

الأدلة وزناً  إذا لم تزن محكمة الأستئناف ...)نه :أوقضت في حكم لها ذهبت محكمة التمييز بهذا الاتجاه و   

ً لتبرير  بل أساءت تقدير الأدلة وخرجت عن مدلولها  المتهمين،الذي وصلت إليه في براءة  الاستنتاجصحيحا

 .(6) ...(فأن الحكم المميز مشوب بعيب القصور بالتعليل الصحيح،

                                                           

ينظر: د. أشرف توفيق شمس الدين، د. علي محمود علي حموده، أصول اللغة القضائية ، دار النهضة العربية،  ((1

 . 116، ص 1999القاهرة،

 .504مصدر سابق، ص ( ينظر: د. محمد جمال الدين محمد حجازي ،2)

   . 1998/ 7/ 8تمييز جزائي كويتي ، جلسة  1998( لسنة 31( الطعن رقم )3(

 وما بعدها. 691،ص  1986، دار النهضة العربية ، مصر ،1ينظر: د. فتحي والي ، الوسيط في قانون القضاء المدني ، ط ((4

 .268سابق، ( ينظر: د. ابراهيم نجيب سعد، القانون القضائي الخاص، مصدر 5)

 .1043، ص 1986، مجلة نقابة المحامين ، س  1986( ،103تمييز جزاء ، رقم ) ((6
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وهو متعلق  التسبيبعيب مستقل عن عيب القصور في  الاستدلالفيرى أن عيب فساد  (1) الأخيرأما الاتجاه    

 والمنطق، فالأسبابذلك أن مدار هذا العيب هو أحكام العقل  نؤيد هذا الرأي، نونح ،بشرط منطقية أسباب الحكم

بخلاف الحالة الأولى والتي  ".الاستدلالولكن يشوب الحكم " الفساد في  والقانون،قد تكون كافية من حيث الواقع 

 الحكم بالقصور.على يعاب  كافية، مماتكون فيها الأسباب غير 

المحكمة من أوراق  استنتاجعيب موضوعي يمس صحة أو سلامة  الاستدلالن عيب فساد أمن ذلك نخلص      

 الجزائي.وهو عيب مستقل عن بقية العيوب التي قد تصيب الحُكم  قناعتها،الدعوى ما كشف عن 

 

 المطلب الثاني                                                 

 من عيوب عما يشبه الاستدلالز عيب فساد ايتم                     

 نعدام والقصور في التسبيب و الا الاستدلالهي فساد  أسباب الحكم تنحصر بين ثلاثأن العيوب التي تلحق ب     

فأنه يواجه نزاعاً محتدماً يتكون من وقائع ، ، فالقاضي عندما يقوم بوظيفته التي خولها إياه المشرع في التسبيب 

  و في تقديرهاأمختلفة يتقدم بها الخصوم يطلبون منه الحكم  ، إلا أن القاضي قد يخطئ في استخلاص هذه الوقائع 

أو يصل إلى نتائج غير صحيحة أو يطبق القانون على وقائع الدعوى التي كانت معروضة أمامه بشكل غير 

يسمى بعيوب التسبيب  قانونية غير القاعدة التي تكون واجبة التطبيق عندها نكون أمام ماملائم، فيطبق قاعدة 

وهذا يمثل هدر إجرائي لحكم كان قد أنهى نزاع معروض أمام ، ابطال الأحكام القضائية وإلغائهالى إالتي تؤدي 

 مفروضةلشروط والتزامات المحكمة، فيؤدي إلى إعادة هذا النزاع وطرقه من جديد بسبب عدم مراعاة القاضي 

 .لابد له أن يأخذها بنظر الاعتبارعليه، كان 

من خلال فرعين نعالج  الجزائي،لذا سنعالج في هذا المطلب التمييز بين عيوب التسبيب التي تصيب الحكم     

 وانعدام الاستدلاليز بين فساد اوبين القصور في التسبيب والثاني التم الاستدلاليز بين فساد االأول التمفي الفرع 

 الأسباب.

 

 الفرع الأول                                                      

 والقصور في التسبيب الاستدلالبين فساد  ايزالتم                       

عيب موضوعي ، فلابد  كونهفي مع عيب القصور في التسبيب   الاستدلالعيب فساد  على الرغم من تشابه     

عيب معنوي  الاستدلالن عيب فساد يختلف بألكنه ، و يكون للحكم أسباب مسطرة ومكتوبة للطعن بذلك العيب أن

قواعده ومناهجه  واستخدامالمنطقي  الاستدلاليتعلق بمنطقة أدق وأعمق في أسباب الحكم وهي عملية 

لموضوع كم إذا لحق الفساد المنهج الذي أعتمد عليه قاضي انه يصُيب الحُ أستقراء والاستنباط والقياس ، أي كالا

                                                           

د. وجدي راغب، مصدر سابق، ص  كذلك : .508 -505( ينظر: د. محمد جمال الدين محمد حجازي، مصدر سابق، ص (1

 .740ق، ص. د. علي محمود علي، النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي، مصدر ساب537-539
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ً لاقاضي الموضوع إذا فهم  قتناعه، ويتحققافي تسطير  يتفق مع حقيقتها  الواقعة والظروف المحيطة بها فهما

 .(1)السليم لها القضائي وما ينبغي أن يؤدي الفهم 

ً للوقائع والأدلة المُسند إليها تضمنت أسباب الحكم  ويحصل هذا العيب متى ما         ً وافيا  واستوفتعرضا

الأسباب كافية لكنها غير  تيجة التي أنتهى إليها وتبلورت في الحُكم، أي أنإلى الن   لا تؤديكل المطلوب لكنها الش  

 القاضيليها تيجة التي توصل إوقد يكفي لحمل نتيجة أخرى غير الن   ،في المنطوق الواردةصالحة لحمل النتيجة 

 .(2) في حكمه

وبذلك تكون الأدلة كافية ومقنعة  )... :هأنفي العراق  الاتحادية قضت محكمة التمييز في هذا السياقو    

كما قضت محكمة التمييز  .(3) ...(ومنسجمة مع المنطق العقلي والقانوني السليم لتجريمه وفق مادة الاتهام

يابة محكمة الجنايات الكبرى أقوال شهود الن   استبعادإن )...: الحكم ياق ذاته وجاء في حيثياتالس  الأردنية في 

فيكون  الاجتماعي،ليم وقواعد السلوك تتفق مع المنطق القضائي الس   لأسباب وعلل غير منطقية وغير معقولة ولا

 .(4) الاستدلال...(قرارها مشوباً بعيب الفساد في 

عندما تكون أسباب الحكم موجوده  يقعفي التسبيب في الاستدلال فإن عيب القصور وبخلاف عيب الفساد     

صالحة لحمل منطوقه الوارد في الحكم، لكنها غير كافية لتبريره ، كأن تكون هذه الأسباب قاصرة عن بيان 

ى الطلبات الواقعة والظروف المحيطة بها والتي تدخل في أركان الجريمة، كما قد يكون الحكم أغفل الرد عل

والدفوع الجوهرية المؤثرة في الحُكم ، أو عدم بيان أدلة الثبوت ومؤداها إذا كان الحُكم الصادر بالإدانة على نحو 

ز محكمة النقض ما إذا كان الحكم صادراً بالبراءة ، فأن القصور يتحقق أعلى إعمال رقابتها القانونية ،  يعج 

اصر الدعوى عن بصر وبصيرة ، ولم يتضمن الرد الكافي والسائغ عندما يكون قاضي الموضوع  لم يحُط بعن

 .( 5)على أدلة الثبوت وعناصر الأتهام  

     .(6)ويطلق الفقه المصري على هذا العيب من عيوب التسبيب "عيب القصور في أسباب الحكم الواقعية"    

                                                           

. كذلك: وائل 508( ينظر: د. محمد جمال الدين محمد حجازي، رقابة محكمة النقض على موضوع الدعوى، مصدر سابق، ص1)

محمد عبد الرحمن، أثر مخالفة ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية، أطروحة دكتوراه، كلية الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان 

 .21، ص2007العربية ،

 .900نظر: د. علي محمود علي حمودة ، النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي، مصدر سابق ، صي ((2

 م( ، غير منشور. 2019/ 2/ 18/هيأة جزائية/  12701( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق )رقم القرار / (3

 .739ص ، 1998، مجلة المحامين، سنة 1998( /607( تمييز جزاء، رقم )4)

 .489ينظر: د. محمد جمال الدين محمد حجازي ، مصدر سابق ، ص  (5)

. كذلك: د. 37، ص 2011، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية،1( ينظر: د. محمود السيد التحيوي، تسبيب الحكم القضائي ، ط(6

. كذلك : د. نبيل إسماعيل 172، أوجه الطعن بالنقض في تسبيب الأحكام المدنية والجنائية، مصدر سابق، صعبد الحميد الشواربي

 .          78عمر، تسبيب الأحكام القضائية، مصدر سابق، ص
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القصور على عيب الانعدام وعدم )الأحيان اصطلاح من  ريكثلأتطلق محكمة النقض المصرية في كما      

 .(1) (المنطقيةالكفاية وعدم 

قد وقع في خطأ منهجي يتعلق بمساهمة الأسباب التي بني عليها الحكم القضائي الأخير ا الرأي ذونجد ان ه     

وحدها نتيجة الأسباب الموضوعية  –المنطق القضائي  –، فهو حمل الأسباب المنطقية في الوصول إلى النتيجة 

 رحلة النهائية في الحكم القضائي حقيقة الحال أن عملية الاستخلاص المنطقي ماهي إلا الم غيربالحكم القضائي، 

من البنيان النهائي لواقعة  وما تحويهوقد سبقها بنيان قانوني يتمثل في أعداد المقدمات الكبرى والصغرى 

ن المحكمة بعد الإحاطة بعناصر الدعوى كافة عن بصر وبصيره، والدفوع القانونية الدعوى كما استقرت في يقي

وأوجه الدفاع الموضوعي وما استخلصته المحكمة من الأدلة والقرائن والتقارير، فهذه المرحلة جميعها تدخل في 

علم المنطق من استقراء مرحلة الإثباتات الواقعية التي تنتهي منها محكمة الموضوع اولاً ثم ترتب عليها قواعد 

أو استنباط أو قياس ، بمعنى أن الأسباب الواقعية تحمل معنى أعم وأشمل وأسبق في الترتيب لدى قاضي 

 الموضوع من أيراد الأسباب المنطقية.

ً ويعبر بعض الفقه عن هذا العيب بانعدام الأساس القانوني للحكم كونه سبب     نه من أللطعن بالنقض، ويرون  ا

بتكار محكمة النقض الفرنسية كونه يمنعها من مباشرة وظيفتها الرقابية بالتشويش عليها أثناء ممارسة عملها في أ

    . (2) الوقائعفهم 

وتجدر الإشارة أنه عندما أنشأت محكمة النقض الفرنسية فأن قانونها لم يتضمن سوى سببين للنقض هما       

ورأت  ،) 1810ابريل 20)من قانون (السابعة)ائي حسب نص المادة مخالفة التشريع ومخالفة الشكل الإجر

محكمة النقض الفرنسية أن الأخذ بظاهر القانون يغل يدها عن رقابة الأحكام المسببة تسبيباً ناقصاً، ويعجزها عن 

لأنها لا تستطيع مع هذا التسبيب الناقص معرفة ما إذا كان  ،أو أنها لم تخالفه، الحكم بأنها قد خالفت القانون 

نها وحسب قانون إنشاءها لا تستطيع نقض لأ؛ قاض  الموضوع قد طبق القانون على الوقائع بالشكل المطلوب 

عيب انعدام الأساس القانوني الحكم إلا في حالة خلوه التام من الأسباب، لهذا اتجهت إلى إنشاء عيب ثالث هو 

 . (3)مكللح

                                                           

به إلماماً شاملاً ستعرضت هذا الد ليل في الدعوى كانت ملمة ايتبين من الحُكم أن المحكمة حين وبهذا المعنى قضي أن: )...ولا  ((1

يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً 

 لمحكمة النقض للتعرف على صحة الحكم من فساده ، فإن الحكم يكون معيباً بعيب القصور الموجب نقضه...(.

 .475، مصدر سابق، صد. عبد الحكم فوده :شار إليه لدىمُ  (1993/ 11/ 9ق، جلسة  61لسنة  22515 )الطعن رقم

   .496ص( ينظر: د. محمد الكشبور ، رقابة المجلس الاعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنية، مصدر سابق ، (2

حامد فهمي و د. محمد حامد فهمي، تسبيب الأحكام في المواد المدنية، بحث منشور في مجلة القانون والأقتصاد، تصدر  ينظر:  ((3

وما بعدها. كذلك: د. احمد ابو الوفا، تسبيب الأحكام، بحث  595، ص 1935، 6، ع  5عن كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، س

، 1957، 2، 1، ع 7قتصادية، تصدر عن كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، سلأمنشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية وا

 .4، هامش رقم 85ص
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ً على ما سبق ينتج     ، وذلك بأن تكون "في التسبيب "القصوربيعة القانونية للتسبيب الفة الط  مخ نع وتأسيسا

المنطقية فيترتب  الاستدلالأما مخالفة قواعد  ،ية مما يستوجب بطلان الحكم ونقضهالأسباب عاجزه عن حد الكفا

 . الاستدلالعليها فساد 

. ( 1) نعدام الأساس القانوني يختلف عن عيب عدم كفاية الأسبابإن أبينما يرى القسم الآخر من هذا الفقه      

ن أ. والملاحظ هنا ( 2)ن القصور في الأسباب يقابل انعدام الأساس القانوني للحكمأويرى بعض الفقه العراقي 

فيد الوقوف على تُ  في الحكم ولكنها لا موجودةوإنما قصد بذلك حالة كون الأسباب  ،الفقه لم يحدد حالات القصور

كلية، احية الش  ن الأسباب موجودة من الن  أوهذا يعني  ،كل العناصر الواقعية التي يتطلب الحكم القضائي وجودها

 وتبريره.كم تكفي بمفردها لحمل الحُ  ن الحكم مسبب لأنها لاألكنها غير كافية للقول 

الأمر بإجماع الفقه  وهذا،  الحكمكما أن عيب القصور يتعلق بأسباب الحكم الواقعية التي تؤدي إلى بطلان    

 . ( 3) والفرنسيالعراقي والمصري 

لان الفساد يصيب النتيجة التي يصل  بينما عيب الفساد في الاستدلال قد يتعلق بالأسباب القانونية أو الواقعية  

ؤدي القصور في الأسباب لذلك يمكن أن ي ؛ (غرىص  ال- كبرىالالمقدمتين )إليها القاضي وذلك نتيجة المقارنة بين 

بين  الاستدلالخطأ في  القاضي، الىنتيجة للنقص بالأسباب الواقعية التي بدورها تدفع  الاستدلالإلى فساد 

 .  (4) المقدمتين

الكفاية في الأسباب يتحقق في حالة وجود  الحُكم لعدمن عيب القصور في أسباب أ جانب من الفقهويرى    

ن ثم  يتعذر وم، تعجز محكمة الطعن من ممارسة دورها الرقابي على الأحكام  لأسباب من الناحية الشكلية، لكنا

 .( 5) حكمهستند عليها القاضي في تبرير معرفة الأسباب التي أ

                                                                                                                                                                                                 
 

د. الأنصاري حسن النيداني، النظام القانوني للخصومة أمام محكمة الإحالة بعد النقض، دار الجامعة الجديدة للنشر،  (1)

 .4هامش رقم  61، ص2009الإسكندرية، 

، معهد البحوث والدراسات 1969لسنة  83دراسات في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ضياء شيت خطاب، بحوث و (2)

 .351، ص1970العربية، 

. د. عبد الحميد المنشاوي، 337، ص 2009ينظر: د. آدم وهيب ، المرافعات المدنية ، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة ، ((3

. د. الطيب براده، إصدار الحكم المدني 273، ص 2007ت الجامعية، الإسكندرية ،التعليق على قانون المرافعات، دار المطبوعا

 .372وصياغته الفنية في ضوء الفقه والقضاء، مصدر سابق، ص

 .900ينظر: د. علي محمود علي حمودة، النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي، مصدر سابق، ص (4)

د. وجدي راغب  .133، ص 2008، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ،1الإجرائي، طينظر: د. نبيل إسماعيل عمر ، التجهيل  ((5

. كذلك: د. عزمي عبد الفتاح، تسبب 529فهمي، النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات المدنية، مصدر سابق، ص

 .293، مصدر سابق، ص 4الأحكام وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية، ط
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ره، فإذا كانت هذه الأسباب كافية للدلالة كانت غير قاص ،بمدى دلالة الأسباب على المنطوقهذا الرأي يرتبط و   

كان التسبيب غير  هتيجة التي اختارها في منطوق حكمالن   أما إذا كانت عاجزة عن بيان ما خلص القاضي إليه في

 .( 1)كاف  

ففي فرنسا ووفقاً للمادة  أكيداً،كفاية الأسباب الواقعية امراً  ومن هذه المظاهر صارت رقابة محكمة النقض على  

رقابة محكمة النقض الفرنسية على الأسباب الواقعية أصبحت  ،(2) الفرنسيالجنائية  ( من قانون الإجراءات593)

 .(3)رقابة قانونية، ومن ثم فإن قصور الأسباب الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم ونقضه والإحالة

من الجزائية العراقي صول أوقانون  المصري قانون الإجراءات الجنائية إما في مصر والعراق، فقد خلا     

، 310بالتسبيب هو أصل قانوني ثابت من نص المواد) لتزامالإن الأصل العام في أنص مماثل، ولكننا نرى 

ظام العام بالتسبيب من الن   الالتزامن أعراقي ، ذلك  /ا( من قانون .أ.م.ج.224مصري والمادة)  ( من ق.أ.ج.311

ومحكمة التمييز تقضي من تلقاء نفسها ببطلان الحكم لمخالفة الالتزام العام بالتسبيب ، ويسري هذا الأمر على 

وبالتالي ، ن بدون ذلك سوف يفقد الحكم أساسه القانوني لأ ؛سباب الواقعية القصور في التسبيب أو عدم كفاية الأ

 بالبطلان.ون حرياً يك

هو قانون الجنائي، مأ، كانت في المجال المدنيأ سواءً ،ومن جانب أخر فأن الأصل العام في القوانين الإجرائية    

 .(4)الجزائية  الإجراءاتبالتالي يطبق كأصل عام فيما لا يوجد بشأنه نص خاص في قانون  المدنية،المرافعات 

                                                           

 .256،ص، مصدر سابق  2د. يوسف محمد المصاروة ، تسبيب الأحكام وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية،ط ( ينظر:(1

(2) Note ;Article(593) Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en 

dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont 

insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la 

loi a été respectée   dans le dispositif. 

(3) Pierre Bouzat Et Jean Pinatel;Traite De Droit Penal Et De Criminiologi , Tome 11, Procedure 

Penale 1970,p 1144.                                                                                     

 .479( نقلاً عن: د. محمد جمال الدين محمد حجازي، رقابة محكمة النقض على موضوع الدعوى، مصدر سابق، ص 4)

المعدل، على القصور، والتي  1986( لسنة 13( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم )178/3نصت المادة) كما

( من قانون المرافعات 162، 161جاء فيها: )...والقصور في أسباب الحكم الواقعية ...يترتب عليه بطلان الحكم(. وكذلك المواد )

( أن: )يتلى منطوق الحُكم علناً بعد تحرير مسودته وكتابة أسبابه 161ادة )، حيث نصت الم1969( لسنة 83المدنية العراقي رقم )

( فقد جاء فيها: ) بعد النطق بالحكم ينظم في مدى خمسة عشر يوماً اعلام يبين 162الموجبة في الجلسة المُحددة لذلك...(، أما المادة)

ثبات الحضور إسماء وكلائهم وأسماء الخصوم وأو وهصدرأسماء القضاة الذين أكمة التي أصدرته وتاريخ اصداره وفيه المح

والغياب وخلاصة الدعوى وموجز ادعاءات الخصوم ودفوعهم وما استندوا إليه من وقائع وحجج قانونية والقرارات التي سبق 

القاضي أو رئيس  صدورها فيها ومنطوق الحكم وما بني عليه من علل وأسباب والمواد القانونية التي استند إليها ، ويوقع من قبل

 الهيئة ويختم بختم المحكمة(.
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ذا انعدمت الرابطة المنطقية بين التسبيب والنتيجة إنجد أن النتيجة تكون غير منطقية  تقدم،تأسيساً على ما و    

فالأول  والفساد،بصرف النظر عن كفاية التسبيب أو قصوره، فلا يوجد حالة من التلازم والتبعية بين القصور 

ذا كانت النتيجة إلثاني فيتحقق ما اأ  يتحقق فيها الغرض من التسبيب،  رض للوقائع والأدلة لايتحقق في كل حالة ع  

 تتماشى مع التسبيب لغياب الأواصر العقلية بينهما. لا

 الفرع الثاني                                                     

 الأسباب الواقعية وانعدام الاستدلاليز بين فساد االتم                     

كم يصدر بدون أسباب أو تكون أسبابه غامضة أو مبهمة أو أن الحُ سباب الواقعية نعدام الأابعيب  يقُصد      

أو جاءت  أرادته،يتبين منها الغرض الذي قصدته المحكمة من إيقاع حكمها على النحو الذي  مجهلة بحيث لا

النصوص التي وهو يخالف مؤدى ، سبابأية أأو هو خلو الحكم من ، متناقضة يخذل بعضها البعض الأخر أسبابه

 .(1) أكدت على هذا الالتزام المفروض على كاهل القضاة عند إصدار أحكامهم

نعدام الكلي يخلو الحكم تماماً ففي حالة الا ظاهرياً أو مستتراً،وقد يكون يكون كلياً أو جزئياً، كما والانعدام قد     

نعدام بشكل جزئي عندما يتضمن الحكم أسبابا الان يحدث أ  ويمكن  ،نتهى إليهان الأسباب المبررة للنتيجة التي أم

ويصيبه يكون الحكم مسبباً في ظاهره  إذ عتبارينعدام بشكل أومع ذلك فقد يكون الا به،تبرر جزء مما قضى 

 . ( 2) المنطوقو متناقضة مع أبينها  ما متناقضة فينظراً لتضمنه أسباب  نعدام،لاا عيب

  -نعدام التسبيب بجملة من الخصائص منها: اويتميز عيب  

ن لأ؛ ة الطعن أولاً وقبل أي دفع آخرسباب من قبل محكمنعدام الأإيجب النظر في الدفع المثار والمتعلق ب -1

الفصل فيه قد يغني المحكمة عن بحث أي عيب آخر في حالة تحققها من وجود هذا العيب في الحكم 

لى البحث عن عيب إتكون محكمة الطعن بحاجة  الحكم وعندها لا القضائي الذي يؤدي وجوده إلى إبطال

 . ( 3) آخرغيره أو مناقشة دفع 

لأنه كلياً، نعدام إذا كان الا ستبدال الأسباب الخاطئة بأسباب صحيحة خاصةً امن لا تتمكن محكمة الطعن  -2

  .( 4) باستبدالهاحتى يمكن القول  لا توجد أسباب أصلاً 

كان لقضاء، سواء أليصلح لحمل هذا  ن كان لاأو للحكم،نعدام بمجرد توافر سبب واحد يتحقق عيب الإ لا -3

 ً ً ،ضمنيا ً  أم ،أم صريحا سباب ترد نعدام معناه خلو الحكم من أية أأن عيب الإمن يرى  عاماً، عندسببا

 .(5)فيه

                                                           

 .299، ص 1ينظر: د. عزمي عبد الفتاح، تسبيب الأحكام وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية، ط ((1

 .85د. نبيل إسماعيل عمر، النظام القانوني للحكم القضائي، مصدر سابق ، ص( ينظر: (2

 .75ينظر: د. نبيل إسماعيل عمر، تسبيب الأحكام القضائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، مصدر سابق، ص  ((3

 .303، مصدر سابق، ص1ينظر: د. عزمي عبد الفتاح ،تسبيب الأحكام وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية ، ط ((4

 .255، مصدر سابق ، ص2ينظر: د. إبراهيم نجيب سعد ، القانون القضائي الخاص ، ج ((5
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عن تستطيع من تلقاء محكمة الط  ن إفظام العام، تزام قانوني يتعلق بالن  لا إن انعدام الأسباب هو مخالفة لإبم -4

 . (1) ومناقشتهنفسها إثارة هذا العيب 

لبات الختامية نعدام يمكن أن يتحقق لمجرد عدم الرد على أحد العناصر الرئيسة في الط  إن عيب الا -5

عليه، دون بيان أسباب الرد  ض هذا الطلب من دون فحص ومن ثمن القاضي لا يستطيع رفلأ ؛للخصوم

 . (2) التسبيبجزئي في  نعداممعناه ان إغفال المحكمة تسبيب حكمها في هذا الجزء لإ

نعدام الأسباب بأي قرار تصدره المحكمة من تلقاء نفسها ا نتيجة يجوز تصحيح الخطأ الحاصل بالحكم لا -6

والكتابية صحيح ينحصر في دائرة الاخطاء المادية والحسابية ذلك أن الت   الأطراف،أو بناء على طلب 

 . (3) فقط

نعدام حالات هي حالة الإ ةنعدام بثلاثنعدام فأنه يمكن حصر حالات الإالإوبعد هذه الخصائص المميزة لعيب 

  وكما يأتي: ةوسنتناولها في ثلاث فقرات ،وحالة التناقض،الكلي والجزئي 

 : الغياب الكلي )التام( للأسباب -:أولاً 

نكون أمام حالة الغياب الكلي للأسباب إذا لم يورد القاضي أي سبب لتبرير الحكم الذي  قصد به هو أنويُ      

 ،وهذه الحالة نادرة الوقوع بالنسبة للواقع العملي كلي،خالياً من الأسباب بشكل قد جاء أصدره وبذلك يكون حكمه 

القرار أو الحكم الذي ب فيما يتعلق بسبينه معفى من الت  اعتقد القاضي أ ما إذا في حالة مستبعدة،إلا إنها غير 

(4)سبيب بالنسبة لبعض الأحكامن قسم من التشريعات تعفي القاضي من الت  يصدره على أعتبار أ
. 

سيان كما هو والن  غفال ذكر الأسباب جاء نتيجة الس  تسبيب أو يكون ألتزام بالو يعتقد أن الحكم يخرج عن نطاق الأأ

 . ( 5)لو أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة البداءة دون ذكر إنها اعتمدت نفس أسباب حكمها

ً من  )ويكونإليه محكمة النقض الفرنسية  ما ذهبتومن التطبيقات القضائية على هذه المسألة،     الحكم خاليا

 . ( 6)عتبارات العليا للعدالة(تضيه الأتقإلى عبارة عامة مقتضاها إن ذلك  ستناداً قضى لصالح شخص أأسبابه إذا 

 : الجزئي للتسبيب الانعدام-ثانياً: 

ستند قدم في الدعوى، وهذه الحالة يتجسد الانعدام الجزئي للتسبيب بعدم الرد على طلب أو دفاع جوهري أو مُ      

  ختفاء أسباب أخرى مهمة، كان من المفروض وجودهاأتتمثل بوجود بعض الأسباب في الحكم القضائي مع 

                                                           

 .86ينظر: د. نبيل إسماعيل عمر ، النظام القانوني للحكم القضائي، مصدر سابق ، ص ((1

 .232، ص ، مصدر سابق4ينظر: د. عزمي عبد الفتاح ، تسبيب الأحكام وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية، ط ((2

 .197يوسف محمد المصاروه، تسبيب الأحكام ، مصدر سابق، ص .( ينظر: د(3

 .86ينظر: وائل محمد عبد الرحمن نصيرات ، مصدر سابق ، ص ((4

 .199ينظر: د. يوسف محمد المصاروة، مصدر سابق، ص (5)

 .200المصدر نفسه ، ص في  :شار إليهم ، 11/1953م27نقض مدني فرنسي  ((6
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ذاته الوقت  لى طلب أو دفاع جوهري وترد في ترد المحكمة ع وتتحقق هذه الصورة من صور الانعدام عندما لا

 .(1)على طلبات أو دفوع أخرى

ً لذا يتعين عند رد القاضي على كل طلب أو دفع جوهري أن يكون هذا الرد مُ      ويجب على المحكمة أن  ،سببا

سبب الحكم في نقطة ذا لم يُ إف، تبني عليه حكمها، من دفوع أثارتها من تلقاء نفسها لتعلقها بالنظام العام  تسبب ما

ويمكن   كان الحكم عارياً من التسبيب في جزء منه، بينما سُبب بالنسبة لما فصل فيه في نقطة أخرى  ،فصل فيها

وعلى ، سبابيكفي لحمله من الأ قضاءها على ما أقامتمالم تكن المحكمة قد  ،العيبهذا على   بناءً الطعن فيه 

ً الحكم مشوب د  هذا يعُ    نعدام الجزئي للأسباب إذا كان لم يواجه احد طلبات الخصوم الجوهرية استقلالاً بعيب الإ ا

 .( 2)لبالط  تصح قانوناً لرفض ذلك  ستند إليها في رفض طلباته جملة لااوكانت الأسباب التي 

شكل عيب القصور فوع أو المستندات يُ لبات الجوهرية والد  د على الط  ن عدم الر  أويذهب جانب من الفقه إلى     

  .( 3)الأسباب انعداموليس  سبيبفي الت  

 عدم الرد على جميع المسائل التي تقدم وتثار في الدعوى د  ويعما تقدم، بينما الرأي الراجح يذهب إلى خلاف   

ً نعدامإ عد  يُ  دفوعاً، سواء أكانت أصلية أم احتياطية أم ً جزئي ا   .(4) الحكميعيب  ا

 : سبابتناقض الأ -ثالثاً: 

هي تناقض الأسباب  الثانية:هي تناقض الأسباب فيما بينها والصورة  :يتخذ تناقض الأسباب صورتين الأولى    

نعدام التسبيب وإنما يؤدي إلى إهدار الأساس ايؤدي إلى  ن التناقض بين الأسباب لاأويرى بعضهم  ،المنطوقمع 

ن التناقض بين الأسباب والمنطوق يؤدي إلى مخالفة المنطوق للمنطق وبالتالي أ و القضائي،القانوني للحكم 

  .(5)نكون أمام عيب الفساد في الاستدلال

                                                           

 .58ينظر: د. نبيل إسماعيل عمر ، تسبيب الأحكام القضائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، مصدر سابق ، ص ((1

 .638( ينظر: د. أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، مصدر سابق ، ص(2

 ومابعدها. 442قاضي الجنائي في تكوين اقتناعه، مصدر سابق، ص د. كمال عبد الواحد الجوهري، ضوابط حرية ال( ينظر: 3)

نعدام الأسباب ، حكمها الذي جاء فيه إنية اصطلاح القصور على حالات ومن أمثلة الأحكام التي أطلقت فيها محكمة التمييز الأرد  

مدت عليها ببيان مفصل يؤكد أنها المت : ) يجب على محكمة الموضوع أن تذكر في الحكم المميز واقعة الدعوى والأدلة التي اعت

فلا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من تسبيب الأحكام مما ، الماماً كافياً بجميع عناصر الدعوى ، أما وضع الحُكم بصيغة عامة 

ويعُتبر ذلك قصوراً لا يمكن معه مراقبة صحة تطبيق القانون ومعرفة فيما إذا كانت البينات تؤدي إلى النتيجة التي استخلصتها منها 

  . 457، ص 1997، المجلة القضائية، س (1997/  352 )في التسبيب يستوجب معه نقض الحكم المميز(. تمييز جزاء رقم

. كذلك :د. أحمد السيد الصاوي ،الوسيط في شرح قانون المرافعات 213ينظر: يوسف محمد المصاروه ، مصدر سابق، ص ((4

 ، 638سابق ، صالمدنية والتجارية، مصدر 

 .273،ص 2ينظر: د. إبراهيم نجيب سعيد ، القانون القضائي الخاص ، ج ((5
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بينما الرأي الراجح يذهب إلى أن التناقض بصورتيه المتقدمتين يؤدي إلى انعدام التسبيب وليس إلى غياب    

  -ما يأتي: وسنعالج الصورتين من خلال   .(1) الاستدلالالأساس القانوني للحكم القضائي أو الفساد في 

 :تناقض الاسباب مع بعضها -1

 ويتحقق بعضاوتماحيها بحيث يسُقط بعضها  تضادها وتعارضها وتهاترهامعناه: تناقض الأسباب بينها،      

حدهما مع المنطوق الذي يعتبر مبنياً عليه أتجاهين متضادين بحيث يتفق االتناقض عندما تتضمن الأسباب 

ً ومغايرالأحين يكون في  تقوم له قائمة بدونه، ولا ً للإ اً تجاه الآخر مناقضا الأول الذي تضمنه  تجاهتماما

 . ( 2)المنطوق

... ان نه: )ز الاتحادية بإالتميي في مسألة تناقض الأسباب ما قضت به محكمة عراقيومن تطبيقات القضاء ال     

 فاع،الد  ثبات التي جاءت متباينة ومتناقضة مع أقوال شهود على أقوال شهود الإستندت في حكمها المحكمة أ

  .(3)هود تناقضت مع ما جاء بالكتب الأمنية التي أكدت سلامة موقف المتهم...( قوال جميع الش  وكذلك أ

 عد  ولا يُ  له،عد بمثابة دعامات ويشترط بالتناقض المعدم للأسباب أن يكون بين الأسباب الجوهرية للحكم التي تُ    

ويخرج  ، وبين الأسباب الجوهريةأو بينها ، من قبيل ذلك التناقض الذي يحصل بين الأسباب الزائدة أو القانونية 

يحدث من تناقض بين أسباب الحكم وبين أسباب بعض القرارات التي تصدر في  عن التناقض المعدم للأسباب ما

 نأن الأسباب القانونية ولإ؛ سباب الواقعية للحكم ن يكون التناقض بالأأوكذلك يشترط  .( 4) بالدعوىأثناء السير 

ستبدال الأسباب القانونية الخاطئة المحاكم الطعن سلطة  نلأ؛ الأسبابلايؤدي إلى انعدام نه أوقع فيها تناقض ف

 .(  5)وبالتالي يتم رفع التناقض ،بأخرى صحيحة

   :سباب مع منطوق الحكمتناقض الأ -2

أي إلى المنطوق،  إليه،ويتحقق عندما تنتفي الرابطة بين الأسباب والمنطوق بحيث لاتؤدي الأسباب     

 لا لإنه ؛المنطوقويظهر التناقض عندما تتعارض الأسباب مع المنطوق وليس التناقض الحاصل بين أجزاء 

                                                           

. كذلك: د. نبيل إسماعيل عمر، التجهيل 646ينظر: د. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مصدر سابق ، ص ((1

المرافعات المدنية والتجارية، مصدر سابق، . د. احمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون 128الإجرائي، مصدر سابق، ص

 .635ص

 .322، ص 2006ينظر: د. أنور طلبه ، بطلان الأحكام وانعدامها، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ((2

 م ( ، غير منشور. 2020/  1/ 12/هيأة جزائية /  93( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق ) رقم القرار/ 3)

قضت محكمة النقض الفرنسية: )إن صدور حكم استئنافي مؤيداً لحكم أول درجة، فيما يتعلق بقبول تدخل خصم  نفسه المعنىوب  

م رفض الاستئناف المرفوع منه بعد ذلك على أساس أنه لاشأن ،أمام محكمة أول درجة لما له من مصلحة مشروعة في التدخل ث

 له بالدعوى هو تناقض يبُطل الحكم(
أشار إليه: د. عزمي عبد الفتاح، تسبيب الأحكام وأعمال القضاة في  5/5/1960نقض فرنسي/ .

 .313، مصدر سابق، ص1المواد المدنية والتجارية، ط

 ومابعدها . 208( ينظر: د. يوسف محمد المصاروه ، مصدر سابق ، ص (4

 .91مصدر سابق ، ص ينظر: د. نبيل إسماعيل عمر ، النظام القانوني للحكم القضائي ،  ((5



 (117         (............. ماهية فساد الاستدلال في الحُكم الجزائي ...............................الفصل الثاني ...... 

 
بتركيبة منطوق الحكم، وهو سبب من أسباب الطعن يتعلق بل أمر خاص  ،سبيبيشكل عيب من عيوب الت  

الأسباب فيما يتعلق بالأخطاء المادية أو أما التناقض الحاصل بين المنطوق وما ورد في ، ( 1)بالتمييز

ً تناقض عد  ة فلا يُ الحسابي ً حقيقي ا   . سبابيعدم الأ ا

ذلك أن  من حيث الجوهر والمضمون ،ن فايختل انثنفالآالأسباب  انعدام عن الاستدلالفساد  تمييزوفي مجال      

 اقتناع قاضي الموضوعالذي تستند إليه محكمة النقض لكي تستطيل برقابتها على مضمون  الاستدلالعيب فساد 

ً يتعلق بمنهج قاضي الموضوع في  من خلال تطبيق هذا المنهج ، يكون قد  نهالاقتناع ؛ لأيمثل عيباً موضوعيا

ً لهذه القواعد للوصول إلى الن   استدلالهخالف قواعد العقل والمنطق مما جعل من  تيجة التي فاسداً لا يصلح وفقا

فكير، ولا يعُد عيباً شكلياً يقف في الت   روديتمخض عن ش في منطوق الحُكم ، كما إنه عيب معنوي توصل إليها

 . (2)عوىعند مجرد عدم بيان قاضي  الموضوع  لواقعة الد  

قد يلحق الحُكم على الرغم من بكون الأخير  الاستدلالعيب الفساد في  عن الأسباب، انعدامعيب  كذلك يختلف    

لأن تكون مقدمات سائغة تؤدي  وفقاً لقواعد العقل والمنطق لا تصلحتلك الأسباب  ما كانتمتى  له،وجود أسباب 

 .(3) عليهاإلى صحة استنتاج قاضي الموضوع للنتائج من وقائع الدعوى وأدلتها وتطبيق حكم القانون 

اقتناع قاضي ي تعُبر عن مضمون تكون الأسباب الواقعية كافية لك عندما لا الاستدلالويتحقق عيب فساد    

المرجع القضائي الأعلى  لا يستطيعبحيث  الواقعة،ن تبرر الوصف القانوني الذي انزله على و أأ الموضوع،

 .  (4)مراقبة صحيح تطبيق القانون عليها

   ً ً يكون الحُكم مشوببرغم ذلك  ولكن، كافيةتكون الأسباب وأحيانا  استدلالفهو يتعلق بمنهج  الاستدلال،بفساد  ا

غير أن النتيجة  الجزائية،الأحكام  يصيب تسبيبوعلى الرغم من أن الطعن بأي من العيبين  الموضوع،محكمة 

 ، (5) واحده وهي البطلان

محكمة التمييز)النقض( أن الأسباب تستطيع  حالة انعدامفي ف هامة،الفقه على التفرقة بينهما نتائج  وقد رتب     

فيتعين معه على الطاعن أن  الاستدلال،أما الطعن بفساد  العام،من تلقاء نفسها كونه يتعلق بالنظام  تتعرض له

                                                           

 .60د. نبيل إسماعيل عمر ، تسبيب الأحكام القضائية من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، مصدر سابق ، ص( ينظر: (1

 .273م ، ص 2003ينظر: د. عاطف صحاح ، أسباب البطلان في الأحكام الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  ((2

 .271مصاروه ، تسبيب الأحكام وفقاً لقانون أصول المحاكمات ، مصدر سابق ، ينظر: د. يوسف ال ((3

 .291، ص  1997ينظر: د. أحمد فتحي سرور ، النقض في المواد الجنائية ، مصدر سابق،  ((4

 .506، 498( ينظر: د. محمد جمال الدين محمد حجازي، رقابة محكمة النقض، مصدر سابق، ص5)

سية في حكم لها انه :) إن عدم بيان الط رق الاحتيالية في جريمة النصب يعُد نقصاً في بيانات الواقعة وقضت محكمة النقض الفرن

ً للوصف القانوني الذي انتهت إليه المحكمة، أطلق  إذوهو يؤدي إلى بطلان الحُكم(،  بما يتعذر عليها صحة تطبيق القانون وفقا

 قعة بدلاً من انعدام الأسباب الواقعية".القضاء الفرنسي تعبير " النقص في بيانات الوا

Cass Crim 20 juill 190 . r.d 192 p. 190 .et juin 197 bull no 205.                                                             

    .77مُشار إليه لدى: وائل محمد عبد الرحمن، أثر مخالفة ضوابط تسبيب الأحكام الجزائية، مصدر سابق، ص  
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إذ يتوقف  للطاعن،وهذه التفرقة ذات أثر مهم بالنسبة  الطعن،وإلا لما تعرضت له محكمة  ،يحدد بدقة وجه الطعن

 عليها قبول الطعن من عدمه.

ً في إن عيب أفي حين         ظاهر من مجرد مطالعة أسباب الحكم ومن ثم فلا الشكل،نعدام الأسباب يعُد عيبا

 جزئياً،م أكلياً  له،يتحقق إلا إذا خلا الحُكم من أي أسباب  ولا العام،ظام يتعلق بالن  و موضوعي،يحتاج إلى فحص 

ونتيجة لذلك فإنها  عليها، الاطلاعأو أن هذه الأسباب قد شابها بعض العيوب الظاهرة والتي تتضح بمجرد 

 .(1) وبدون أسباب تؤدي إليه، بحيث يصبح الحُكم خاوياً على عروشه  تتماحى،

قابة هو الر   فيه، قابةالطعن، كما أن أساس الر  عرض لباقي أوجه ويكفي للمحكمة إثباته لنقض الحكم دون الت      

القضائي لمحكمة الموضوع أو  الاقتناعولا تتعلق بمضمون  .(2) المقررة على أسباب الحكم الواقعية والقانونية

 .الاقتناعبمنهجه في تسطير هذه 

في  عد فساداً يُ فهل اهية هذا العيب الذي شاب الحُكم عن م للأسباب،الجزئي  الانعدامتسأل في حالة  وقد يثار    

 للأسباب؟ انعدام، أو الاستدلال

م ينبغي أن يكون واضحاً وجلياً. ذلك ان مبنى الحُك شكلي،الأول هو عيب  إن العيبوللإجابة عن ذلك نقول      

تيجة يؤدي إلى الن   لا عليها،ولكن استدلال الحكم بالأدلة التي بني ، فالأسباب واضحة وجليةأما في الحالة الثانية 

يمكن تقرير هذا العيب إلا بعد دراسة  ولا والمقبول،فالتقدير هنا يخالف المنطق العادي  منها،ستخلصها التي أ

 أسباب الحكم وفحصها بتأني.

/أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أغفل 249العراقي في المادة) إن المشرعومن الجدير بالقول    

على المشرع العراقي  لذا نقترح كفايتها،النص في أسباب الطعن التمييزي على عدم وجود الأسباب أو عدم 

أو  ،أو غموضها ،كفايتهاأو عدم ، ذا خلى الحكم من أسبابه الموجبةإ.أو ..لتكون )أعلاه المادة  أضافة فقرة لنص

  (.تناقضها

 

 

 

 

                             

 

 

                                                           

 .272ينظر: د. يوسف المصاروه، تسبيب الأحكام ، مصدر سابق ، ص ((1

د. علي محمود علي  وما بعدها. كذلك:278( ينظر: د. محمد زكي أبو عامر، شائبة الخطأ في الحكم الجنائي، مصدر سابق، ص (2

 . 639حمودة، النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي، مصدر سابق،ص 
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 المبحث الثاني                                                           

         الاستدلال فساد عيبصور                                            

لاتؤثر على مايقوم به القاضي من استدلال على اعتبار  (1)الواقعيةالأصل أن الأخطاء التي تشوب الأسباب        

ن الخصوم هم أسياد الواقع ، وأيضا لأن هذه الأخطاء بعيدةً عن موضوع كون القاضي قد فكر بشكل صحيح ، أ

 استدلال ، وذلك إذا ملاا حالات يحدث فيها فساد ، مع ذلك توجد  أو مسألة أنه لم يعُبر عن فكره بشكل صحيح

ويقُصد بهذا الخطأ أن يستخلص القاضي أمراً مُعيناً من الوقائع ، ولكنه يجري هذا  ، حدث خطأ ما بتفسير الوقائع

كله فيصدر  يلحق العيب الاستدلالو، إحدى مقدمتي القياس في عيب بشكل خاطئ ، مما يؤدي إلى  ستخلاصالأ

 . الاستدلالقرار القاضي وقد شابه الفساد في 

وتبعاً الاستدلال،  ي تفسير الوقائع يقود إلى فسادفليس كل خطأ ف ،تجري على إطلاقها لكن هذه المسألة لا     

فقد يلحق هذا  الموضوع،يشوب منطقية الاقتناع الموضوعي لمحكمة قد الذي  الفاسد الاستدلاللذلك تتعدد صور 

كما وقد يلحق  القاضي، استنتاجك قد يشوب هذ العيب كذل فيها،العيب فهم القاضي لواقعة الدعوى والأدلة القائمة 

 .   (2)قانوناً أدلة غير مقبولة أو ، أدلة غير يقينية  هذا العيب أستناد الحكم الصادر بالإدانة إلى

خلال البحث في انتفاء  من الوقائعالخطأ في تفسير  بسبب الاستدلالالحالات التي تؤدي إلى فساد  يمكن حصرو 

 الثاني.المنطقي قانوناً في المطلب  الاستدلالوانتفاء  الأول،المنطقي عقلاً في المطلب  الاستدلال

 المطلب الأول                                              

 المنطقي عقلاً  الاستدلالانتفاء                                     

لى مبدأ حرية إستناداً ان محكمة الموضوع تتمتع بسلطة تقديرية في الاقتناع وتقدير الأدلة أصل إذا كان الأ     

لى تلك القناعة من خلال مجموع الأدلة والقرائن والخبرات إوصل قاضي الجنائي في تكوين عقيدته، ويتم التال

ن تلك السلطة ليست مطلقة من ألا إنفيها،  مألى اثبات الواقعة إمامها سواء منها ما يؤدي أالمختلفة المعروضة 

ً للواقعة وظروفها أن استخلاص المحكمة لحكمها يجب أو ضابط بل أكل قيد  ً سائغا ن يكون استخلاصا

راسة منطقية مبنية على التمحيص الدقيق ودراسة الأدلة د، رتسمت في وجدانها وضميرها أالموضوعية كما 

                                                           

  ويقصد بالأسباب الواقعية ، تلك الحالات التي يكشف عنها واقع الدعوى وترشح للقضاء براءة المتهم أو ادانته ، وهي حالات  (1(

  متعددة ومتشعبة. 

حكمة النقض التصدي لمحكمة الموضوع في مجال السلطة المطلقة لقاضي الموضوع، ( ويعُد العنصر الجوهري الذي يجيز لم2)

ستندت المحكمة في قضائها على أدلة الاث صور، الأولى : تتحقق متى ما أن يكون الحكم قد أصابه " الشطط" ويتحقق في ث

أو أن تكون قد شوهت في الواقعة أو سناد، برت عنه محكمة النقض الخطأ في الإوهميه لا وجود لها في الأوراق ، وهو ماع  

في الأدلة التي تكونت منها عقيدتها، أما الصورة الثانية : فتتحقق عندما لا تستقر الواقعة في وجدان المحكمة على نحو صحيح، 

الثالثة وقد عبرت محكمة النقض عن هذه الصورة بالفهم غير السائغ أو الاستنتاج غير المستساغ أو غير المعقول، أما الصورة 

 .ةمن أوراق أو إجراءات غير مشروع وبراهين مُستمدة ةل  بإقامة الحكم القضائي على أدلمن صور الشطط ، فتتمث

 . 198-196ينظر: د. محمد علي الكيك ، رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام الجنائية، مصدر سابق، ص  
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ً لايخرج عن الأقتضاء ستقراء وكافة الممكنات بطريق الاستنتاج والأ العقلية ، مادام أن ما يخلص إليه سليما

 .  )1(المنطقي و العقلي 

 والاستنباطن هذا المنطق يقوم على الاستقراء اقتناعها بأن يكون وليد المنطق وإالمحكمة مقيدة في  وتكون     

" الاستقراء  د  وعلى ذلك يعُ منها،نتيجة معينة  لاستنباط أم عليها،( الأدلة المطروحة )تدوينسواء لإثبات 

، أما أن يكون بناء الاستدلال على الفهم غير السائغ للوقائع والأدلة  هما:حالتين  إحدى في القضائي" معيباً عقلاً 

 :الاستدلال على تأويل الواقعة والأدلة، وهذا ما سنتطرق إليه في فرعين وعلى النحو الأتي وأما بناء

 الفرع الأول                                             

 (2) والأدلةالفهم غير السائغ للوقائع  على الاستدلالبناء                    

وإنما يجب  الدعوى،كم الصحيح في لا يشُكل الفهم الكافي لحقيقة الدعوى والأدلة القائمة عليها وحده مفتاح الحُ     

لتلك وعدم مخالفته  الفهم،تباع قواعد العقل والمنطق في هذا إمن خلال قيام قاضي الموضوع ب سائغاً،ن يكون أ

 .(3)ون مقدمات سائغة تبنى عليها نتائج صحيحةلأن يك  ، عل من استدلاله فاسداً وغير صالحالقواعد كونها تج

تصلح لأن تكون بالنسبة له عناصر إثبات  حكمه،ستند إليها قاضي الموضوع في اومتى ما كانت الأدلة التي    

تيجة تصلح لأن تتولد عنه الن   تيجة التي تترتب على ذلك تكون صحيحة، أما إذا كانت لافإن الن   سائغة؛أو نفي 

                                                           

. 152، ص1988، دار الفكر العربي، القاهرة، 2في التشريع المصري، ج( ينظر: د. مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية 1)

 .248كذلك: د. محمد زكي أبو عامر، شائبة الخطأ في الحُكم الجنائي، مصدر سابق، ص

ضي ويمكن أن يتحقق فساد الاستدلال في الأسباب القانونية ، حيث يفُترض في تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع ، قيام القا (2)

 تحليل القاعدة التي ستطُبق على النزاع ، ثم يأتي بعد ذلك مرحلة واختياربسلسلة من الاستدلالات تبدأ المرحلة الأولى بالبحث 

بين عناصر القاعدة  مقارنةالقاعدة ، أي تحليل الأفكار المركبة التي تتكون منها إلى عناصرها الأولية ، ثم يجري القاضي 

الحالة الخاصة التي يطُبق عليها القانون للوصول إلى حل النزاع ، وقد يتحقق الخطأ بالمرحلة الأولى  والمُعطيات الموجودة في

وهي الأختيار ، عندما يخطئ القاضي في اختيار النص الصحيح أو يخُطى في تفسيره ، وقد يكون الخطأ في مرحلة تحليل القاعدة 

ر ملائم، وقد يتحقق الخطأ في مرحلة المقارنة الخاطئة بين عناصر القاعدة القانونية ، حيث يؤدي ذلك إلى تطبيق نص قانوني غي

ً إلى فساد  القانونية والظ روف الخاصة بالحالة التي يراد تطبيق القانون عليها ، ولا يؤدي الت حليل الس يء لقواعد القانون دائما

تضمن عناصر واقعية وعناصر قانونية ، فيقوم القاضي بإشراك لأنها ت؛الاستدلال، ويحدث الفساد في مرحلة المقارنة أو المضاهاة 

عناصر واقعية أو قانونية غير صحيحة ، أو رفض عناصر واقعية أو قانونية كان ينبغي عليه إدخالها في حسابه عند اجراء 

 .وما بعدها 493الاستدلال، ينظر: د. عزمي عبد الفتاح، تسبيب الأحكام وأعمال القضاء، مصدر سابق ، ص

. كذلك: د. علي 778، ص 1968( ينظر: د. رمسيس بهنام، الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً، منشأة المعارف، الإسكندرية ،3)

 وما بعدها. 744محمود علي، النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي، مصدر سابق، ص
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ً لتقدير القاضي المعتاد، أي ذاتها التي أ اذ الذي ذا خرج تقديره في ذلك من المألوف إلى الش  إنتهى إليها وفقا

 .(1)استدلاله بالفساد ويترتب على حكمه البطلان  صم  قواعد العقل والمنطق فإن ذلك يُ  يتجافى مع

 المبني على الفهم غير السائغ للوقائع والأدلة ما يأتي: فساد الاستدلالومن حالات 

 :في فهم الواقعة وظروفها والأدلة اولاً: الاضطراب

بحيث تصبح في  سائغاً،أن يكون فهمه للواقعة والأدلة التي تثبتها  ستدلالهازم قاضي الموضوع لصحة يل      

، فأن ذلك يترتب الاضطرابفهمه للواقعة  ما شابومتى  القانونية،حكم الواقعة المستقرة الثابتة وفقاً لعناصرها 

 .الاستدلالعليه الفساد في 

 إليه انتهتمتى كان الحُكم الذي  صحيحة،جناح على محكمة الموضوع، إن هي عولت على واقعة غير  ولا     

 قد اشتمل على وقائع وأدلة أخرى يستقيم معها هذا الحُكم ولو أسقطت العبارة غير الصحيحة.

ن تفترض حصول واقعة الدعوى على جميع صورها المحتملة، بشرط أن أ  كذلك يمكن لمحكمة الموضوع من     

وذلك متى كان الحُكم صريحاً في التدليل على مسؤولية المتهم  واقعة،التثبت في الوقت ذاته إدانة المتهم في هذه 

عنها في كل صورة من الصور المفترضة. كذلك يحق لمحكمة الموضوع أن تتحدث في حكمها بالإدانة عن أي 

ن وبشرط أ الواقعة،ذا كان ذلك في سبيل إيضاح حقيقة إأو لاحقة لها  ابقة على الواقعة موضوع المحاكمةواقعة س

على ثبوت الجريمة المرفوعة بها  الاستدلالتم بهدف  اللاحقة قدابقة أو يكون الحديث في الحُكم عن الواقعة الس  

 .(2) الد عوى

قام عليها قضاءه بالتجريم والعقاب أسباب الحكم، الأدلة التي ن يورد في أأ  لذلك فيجب على القاضي الجنائي     

وافية يتبين منها مدى تأييدها للواقعة كما اقتنع بها ومدى اتفاقها مع الأدلة ن يبين مضمون كل دليل بطريقة أ  و

 بالإشارةذا اكتفى إكم حتى يتضح وجه استدلاله بها، فيكون الحكم قاصراً في التسبيب الاخرى التي اقرها الحُ 

 .)3( دون أن يورد مؤداها

                                                           

لمحاكمة وطرق الطعن في الأحكام، دار النهضة العربية ( ينظر: د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ا1)

. د. محمد أمين الخرشه، تسبيب 637. كذلك: د. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مصدر سابق، ص 69، ص 1987،

  وما بعدها.  196الأحكام الجزائية، مصدر سابق، ص

فاستخلاص نتيجة معينة من دليل يخضع لعملية منطقية يقوم بها القاضي مستعملاً ذكاءه، وإذا لم يقم القاضي بها كما هو شأن 

غير سائغ. نقلاً عن د. علي محمود علي، النظرية العامة في  دالمنطق العادي، فأن تقديره يعُ"القاضي المعتاد" فخالف تقديره 

  .  637. كذلك: د. فتحي والي، مصدر سابق، ص744( ص 1سابق، هامش رقم) تسبيب الحُكم الجنائي، مصدر

 وما بعدها. 747د. علي محمود علي ، النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي، المصدر نفسه، ص ينظر: ((2

 .658شر، ص( ينظر: د. رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية، دار الجيل للطباعة، مصر، من دون ذكر لسنة الن3)
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ن المحكمة وجهت للمتهم تهمة عن تفجير إ... ) بإنه: في العراق الاتحادية المعنى قضت محكمة التمييز اوبهذ    

نما اره للتفجير حسبما ورد بأقواله وألم تتعرض د المشتكي المذكورن أح( دون ملاحظة  )ح. م.دار القاضي 

  .(1) ...(تعرضت اثاثه للسرقة

ن أبل لابد لها  واقعة ن تقتنع المحكمة بتصورأيكفي  )لا :نهقضت محكمة التمييز الاردنية بإنفسه اق السيوفي   

ن المتهم كان يضرب شقيقاته ومنها المضرورة أن تورد في حكمها أيكفي  ولا قناعتها،لى إدت أتبين الأدلة التي 

لى وفاتها مما إدى ألى قناعتها بان المتهم ضرب شقيقته بجسم صلب إدى ليل الذي اعتمدته وأن تسوق الد  أن دو

 .)2(لى القناعة( إيل وايضاح الدليل المؤدي يشوب حكمها بعيب القصور في التعل

وعلى قاضي الموضوع كذلك أن يلتزم من خلال فهمه للأدلة بأن يكون ذلك على أساس الحقائق الثابتة في     

 الاستدلالفإن هذا يكون عيباً في  الأوراق،ثابت في  ما هوفإذا أدخل في تقديره للشهادة واقعة تخالف  الأوراق،

 قد _هو ظاهر من حكمها ذاته  على ما _إذا كانت محكمة الموضوع  :(وبهذا المعنى قضي بإنهحكمه. مما يفسد 

إليه  لا يؤديمنها ما  واستخلصت، ثبته في الحكم أيؤدي إليه محصلها الذي  فهمت شهادة الشاهد على غير ما

 .(3) الحكم(يستوجب نقض  الاستدلالفهذا فساد في  الإدانة،دليلاً على  واعتبرته

ن شعور القاضي أدلتها هو السبيل للتأكد من سلامة الحكم، كما أن بيان واقعة الدعوى ومضمون أوبذلك نجد     

دلتها بما ألى فهم واقعة الدعوى على نحوها الصحيح وتقدير رقابة في هذه المسائل سوف يدفعه إبخضوعه لل

 . الأحكامالعدالة وترفع من مستوى  لىإمور تؤدي أيتفق والحقيقة، وهي 
 

  :دون رفع التناقض للاستنباطبوقائع متناقضة كمصدر  ثانياً: الاستدلال

ون بمجموعها وتك   بعضاً،سباب الحكم متكاملة متناسقة يدعم بعضها ن تكون أأسبيب الواضح الت   يستلزم     

نتهت اتيجة التي لى الن  إسباب في الوصول عليه محكمة الموضوع من أ أعتمدتصورة واضحة جلية تنطق بما 

                                                           

    م ( ، غير منشور. 2020/  1/ 12/هيأة جزائية /  611( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق )رقم القرار/ 1(

)... لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات التي أصدرتها محكمة جنايات الكرخ/ الهيأة الثانية  نهأخر آوقضت في حكم 

قد جاءت سابقة لأوانها حيث لاحظت هذه الهيأة بأن محكمة الجنايات  2019/ ج / 3292بالدعوى المرقمة  2019/ 11/ 21بتاريخ 

كانت قد حسمت الدعوى دون احضار الشهود)ع.ع.ض( و)م.ز.م( و) هـ.خ. ح ( وسماع شهادتهم بشأن موضوع القضية امامها 

 وذلك لأهمية شهادتهم بشأن الجريمة موضوع الدعوى...(. 

 م(، غير منشور.    2020/  2/ 16/هيأة جزائية /  2809ظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق )رقم القرار/ ين

المبادئ القانونية لمحكمة التمييز الاردنية في القضايا الجنائية، رقم 1278، ص 96، سنة 221/96( تمييز جزاء أردني رقم 2)

  . 78، ص178

، مشار إليه لدى: وائل محمد عبد 456، ص  6، رقم  92، مجموعة أحكام النقض ، س (1978/  7/ 1 )نقض مصري ((3

 .146الرحمن ، أثر مخالفة ضوابط تسبيب الأحكام الجزائية ، مصدر سابق ، ص 
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ً يشوب  ،خرالأ البعضسباب الحكم يناقض بعضها أذا جاءت إما أ .ليهاإ لى الحكم ويؤدي إفإن ذلك يعد عيبا

  . )1( بطلانه

ولا يعُرف أي من الأمرين بعضاً، التناقض بين أسباب الحكم بحيث ينفي بعضه  حصلويتحقق هذا العيب إذا     

فيه باقياً يمكن أن  لا شيءقصدته المحكمة فيما يتعلق بوقائع الدعوى، فهذا التناقض يجعل الدليل متهاوياً متساقطاً 

 .(2)قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها د  يعُ

ن الأدلة اقتصرت على اقوال المشتكي أ) ... وجد ن :في العراق بإ الاتحاديةوبهذا المعنى قضت محكمة التمييز 

حقيق والتي جاءت متناقضة فيما بينها إذ سرد المشتكي روايات مختلفة عن الحادث موضوع المدونة في دور الت  

  . (3) ...(نه لم يتم تشخيص المتهمين من قبلهإعوى كما الد  

إذا كان ما أوردته المحكمة في  الحكم،نقض  )يجبنه: بإالمصرية قضت محكمة النقض نفسه السياق  فيو    

ً أسباب حكمها يناقض بعضه  عوى على غير حقيقتها فجاء حكمها بين منه أن المحكمة فهمت الد  تمما ي ،بعضا

تستطيع محكمة النقض أن تراقب مدى صحة تطبيق القانون على  بحيث لا والتخاذل،مضطرباً معيباً بالتناقض 

الأمر الذي  الثابتة،الذي يجعلها في حكم الواقعة  الاستقرارفي ذهنها أو عقيدتها  استقرارها لعدم الواقعة،حقيقة 

عن مثل ذلك ن يقال أيمُكن . و(4) الدعوى(يستحيل معه معرفة على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في 

 .(5) والمنطوقالتناقض بين الأسباب 

ليه إنتهت اساقتها المحكمة للتدليل على ما  ما يهدر قيمة الأدلة التي بالأسبابناقض بأن يرد يتحقق هذا الت  و    

 ،سباب حكمها دليلين متعارضين تعارضاً ظاهراً ن تورد المحكمة في أأ  و أ .)6(ناقض تفسير هذا الت   ن تحاولدون أ

التعارض وتبين ما  صدى لهذان تتدون أ،  المتهمو براءة أدانة إوتأخذ بهما معاً جاعلة منهما عمادها في ثبوت 

بعدم الخلاف، وجه الت حقيق في نها اقتنعت بعد أكانت على بينة منه و –وهي تقضي في الدعوى  –نها يفيد أ

) ... أن أقوال المدعين بالحق :نه بإ العراق في الاتحادية وبذلك قضت محكمة التمييز .)7(وجوده في الواقع 

                                                           

 . 213( ينظر: نبيل حميد البياتي، مصدر السابق، ص1)

،  في الاقتناع اليقيني وأثره في تسبيب الأحكام الجنائية، مصدر سابق حرية القاضي الجنائي د. محمد عيد الغريب ،ينظر:  ((2

 .296كذلك: د. أحمد فتحي سرور، النقض في المواد الجنائية، مصدر سابق، ص  وما بعدها. 163ص

 شور.   م( ، غير من 2020/  1/ 20/هيأة جزائية /  966( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق )رقم القرار/ (3

ق، مشار إليه لدى: د. أشرف جمال قنديل ، حرية القاضي  74( لسنة 9452، الطعن رقم ) 2004/ 10/  18نقض مصري في  ((4

 .616، ص 2012، دار النهضة العربية ، القاهرة،  1الجنائي في تكوين اقتناعه ،ط

 .694ينظر: د. حامد الشريف، النقض الجنائي، مصدر سابق، ص ((5

 . 290( ينظر: د. مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، مصدر السابق، ص6)

، 1966، 21، س4( ينظر: محمود القاضي، العيوب التي ترد على تسبيب الاحكام، بحث منشور في مجلة القضاء، بغداد، ع7)

 . 20ص
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جداً  الشهود ومتأخرةنها متناقضة مع شهادة أكما ، البعض الشخصي والمصاب قد جاءت متناقضة مع بعضها 

 .)1( ...(على تاريخ الحادث الأمر الذي جعل هذه الأدلة مثار شك

ً فإن إدانة المتهمين مستندة إذا كانت إ) :ردنية بأنهكما وقضت محكمة التمييز الأ   لى بيانات متناقضة جوهريا

 .)2(تيجة( لى الن  إالمحكمة تكون قد استخلصت قناعتها من بيانات لا تكفي للوصول 

فع هذه الوقائع     ويتعين على محكمة الموضوع عند أستقراء وقائع متناقضة في دلالتها أن تعمل على ر 

إجراء الملاءمة بينها، فقد قضي  متناقضة إذا لم تستطعيجوز لها أن تجري استنباطاً من وقائع  المتناقضة، فلا

ى ما )إذا كان الحكم المطعون فيه قد أنتهى إلى بطلان تفتيش المسكن، ثم عاد في موضع أخر وعول عل  :أنه

ورة يناقض بعضه البعض الأخر وفيه من ما أوردته المحكمة على هذه الص   أسفر عنه تفتيش المسكن، فإن

ختلال فكرته أبهام وتهاتر ينبئ عن انس ، وينطوي فوق ذلك على غموض وإجيعُيب الحكم بعدم الت  عارض ما الت  

 .(3)عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الإدانة(

ناقض بينهما يجعل من الحكم مُعيباً ليلين القولي والفني دون رفع الت  ن تعويل المحكمة على الد  أومن المقرر       

ليل القولي ليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الد  نقضه، وليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الد  يستوجب 

ليل الفني تناقضاً يستعصي على الملائمة والتوفيق، فقد قضي بما مؤداه ) إذا اعتمد الحكم غير متناقض مع الد  

ً ت  ى تقدير الصفة الؤية الوحيد على الواقعة وعلعلى شاهد الر   اهد قد قرر أن العيارين أطلقا ، وكان الش  شريحية معا

قرير أثبت أن أحد العيارين أطلق من الأمام ، وذلك دون أن يفسر هذا على المجني عليه من الخلف في حين أن الت  

من  إذ كان ،ستناد إلى هذين الدليلين، كان هذا الحكم فاسد الاستدلالالعقل الإ اقض بما يرفعه ويسوغ فيالتن

 . (4)نها قد تنبهت إلى هذا التناقض(أتهت إليه  لو ناأي الذي المحتمل أن المحكمة  قد تنتهي إلى غير الر  

                                                           

(، منشور على الموقع الرسمي لمجلس 2013/ 3/ 31هـ ج م في  169)( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق رقم 1)

 .  2021/  3/ 28تاريخ الزيارة                               ( ،                                  www.iraqja.iqالقضاء الأعلى)

 .  73، المبادئ القانونية لمحكمة التمييز الاردنية، المصدر السابق، ص1995، س349، ص260/93( تمييز جزاء أردني رقم 2)

 .279، ص 59، رقم  27، مجموعة أحكام محكمة النقض، س (1976/فبراير/29)نقض  ((3

لش رعي )إذا كان الحكم قد أنكر على المتهم في بعض أسبابه حق الدفاع ا: كما قضت محكمة النقض في حكم لها بهذا المعنى أن 

الذي يبيح القتل في قوله إن الس ارقين كانوا في طريقهم للهرب من المنزل، وإذا به في موضع أخر يقول أن المتهم كان في حل من 

الذود عن ماله إذ كانت جريمة السرقة في دور التنفيذ والسارق لم يغادر مكانها، لأن مقتضى هذا القول الأخير وموضعه في القانون 

حق للمتهم أن يذهب في استعمال حق الد فاع الشرعي إلى أبعد حدوده... فإنه يكون قد جاء مضطرب الأسباب مما يعيبه أنه كان ي

  .  379، ص 87، رقم 26، س 1975/ مايو/ 4ويوجب نقضه(. نقض مصري في 

 .758، ص 158، رقم  24، مجموعة أحكام محكمة النقض ، س( 1973/ يونيو /  17 )نقض في ((4

http://www.iraqja.iq/
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كم أن الجاني أحدث ناقض بين أسباب الواقعة يتوافر إذا أثبت الحُ أن:)الت  وقضت محكمة النقض الفرنسية     

الجروح عمداً مع سبق الإصرار ثم أثبت في موضوع أخر أنه أحدث به هذه الجروح تحت تأثير بالمجني عليه 

 .(1) الغضب(

ن إلى إقل منه وضوحاً فهو يشير أن كان أو، ناقض الذي يعُيب الحكم هاتر صورة من الت  و الت  أخاذل ويعُد الت     

فهو تناقض ضمني .  )2( ملتئمة في العقل معها حيث تكون غير، خر في دلالته سباب يخذل بعضها الأٍ بعض الأ

 الأسبابذ تتماحى هذه إ، جزاء الحكم يجعلها غير صالحة من الناحية المنطقية لأي نتيجة تر بين أو مستأ

   .(3)لى بطلانهإعد سبباً للحكم يحمل عليه ولذا يؤدي ن يُ أولا يبقى منها شيء يمكن ، وتتساقط وتهدم بعضها بعضاً 

خذت ذا أإفي هذه القضية يوجد نوعان من الأدلة  )... :قضت محكمة التمييز العراقية بقولهاالسياق وفي هذا     

دلة أن إختلافاً جوهرياً وحيث لقانونية وهي لا تنسجم بل تختلف أخر اة بواحد منها سقطت قيمة النوع الأالمحكم

همالها الدليل الراجح وإ، خذ المحكمة بالدليل المرجوح ن أفيكو، دانة دلة الإأقوى من ، أالبراءة في هذه القضية 

 .)4(غير صحيح ومخالف للقانون( 

كم أنه ابت في الحُ الث   الحكم مادامسلامة  يقدح في ناقض في أسباب الحكم لاومما تجدر الإشارة إليه أن الت    

ً لا ً سائغا ليها في تكوين إٍ فصيلات أو يركن الت  ومادام أنه لم يورد تلك ، تناقض فيه استخلص أقواهم استخلاصا

ً متى ماإبمعنى  عقيدته، ناقض بين الأدلة المطروحة عليها رفعت محكمة الموضوع الت   ن الحكم يكون سليما

ناقض في اقوال )الت   :أنقضت به محكمة التمييز العراقية  وهذا ما الحقيقة من مجموع هذه الأدلة. واستخلصت

 .)5))دانة من اقوالهم بما لا تناقض فيه يعُيب الحكم ما دام قد استخلص الإهود والمتهمين لا الش  

 :قتناع الموضوعيستناد إلى الإعدم الإلثاً: ثا

وما يتمتع به من حرية في الأثبات للوصول  فيها،قاضي الموضوع بحقيقة الواقعة التي يفصل  اقتناعإذا كان      

كاف وسائغ يصلح لأن تبنى عليه الإدانة في المواد الجنائية يشُكل عماد  اقتناعإلى وجه الحق فيها وتكوين 

وهنا  .(6) غيره اقتناعهو وليس بناءً على  اقتناعهفأن ذلك يجعل منه ان يصد ر حكمه بناءً على  ؛الجنائيالأثبات 

كم من رأي غيره وجعله الأساس في الحُ  اقتناعهمتى ما أستمد قاضي الموضوع  الاستدلاليتحقق عيب فساد 

 إليه. انتهىالذي 

                                                           

  (1)  Crim,18 Juin 1969,Bull,No,201                                                                                                                                    

                                                            .299حمد فتحي سرور، النقض في المواد الجنائية، مصدر سابق، صأ: د. نقلاً عن

 . 526( ينظر: د. رؤوف عبيد، ضوابط تسبيب الاحكام الجنائية، مصدر سابق، ص2)

 .540د. وجدي راغب، مصدر سابق، صينظر:  ((3

 .164، ص93قاعدة ، ال2الفقه الجنائي في قرارات محاكم التمييز، ج (،30/8/1955في  955/ج/ 976 )( تمييز رقم4)

براهيم المشاهدي، المختار من قضاء محكمة التمييز، إ، نقلاً عن (5/8/1982 )في(  82/ جنايات / 1/ ج 484)( تمييز رقم 5)

 . 95، ص1998، مطبعة الزمان، بغداد، 4القسم الجنائي، ج

 .747ر سابق، ص( ينظر: د. علي محمود علي حمودة، النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي، مصد6)
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أن كيفية  لا  إقتناع، فيما يتعلق بأسباب الا وعدم خضوعه للرقابة، قتناعومع التسليم بحرية القاضي في الا    

، الإنسانيكونها الحاكمة للفكر  والمنطق،تجري بمعزل عن قواعد العقل  قتناع من حيث المنهج والمضمون لاالا

فبناء المحكمة قناعتها على أدلة معينة  والمعقولية،ستنتاج قتناع القضائي محكوم بسلامة الان الاألذلك نجد 

ً مع قواعد العقل  سائغاً،ن يكون أللنتيجة يجب  واستخلاصها ن الأدلة التي تبنى عليها إأي  والمنطق،متسقا

 .(1)ن تؤدي إلى تلك النتيجة وفقاً للعقلأيجدر بها النتيجة، 

  . ثبت من صحيفة سوابق المتهم )م.غ.ع( .). :نبإفي العراق  الاتحاديةقضت محكمة التمييز  وبهذا السياق   

معة ومن متعاطي المشروبات الكحولية والحبوب المخدرة الس   ستخبارات الذي اكد انه سيءتقرير شعبة الأ...و

 .( 2)ليم ...(العقلي والقانوني الس  وبذلك تكون الأدلة كافية ومقنعة ومنسجمة مع المنطق 

البراءة وتبني  أم بالإدانةعندما تخالف محكمة الموضوع قناعتها سواء كان  الاستدلالذلك ينشأ فساد وك    

فاع الد  المتحصلة في الدعوى تمثلت بتقرير الأدلة  )... :أن ياقالس  فقد قضي في هذا  غيرها،حكمها على رأي 

نتقل الحريق إلى دار المشتكي المتهم )ص. ك. ع( وأ، في حديقة دارالمدني الذي ورد فيه ان بداية الحريق كانت 

تحقيق الأدلة الجنائية شعبة مسح الجريمة ،ستند إلى الكشف الذي أجراه قسم أ ستنتاجالأ)أ. ع .ف( وان هذا 

 .(3)له والركون عليه وجعله سبباً للحكم...(  الاطمئنانوبالتالي لا يمكن 

 فوع الجوهرية:لبات الهامة والد  ائغ على الط  رابعاً: عدم الرد الس  

ً يكفي       يتعين على محكمة الموضوع بأن ترد على طلبات الخصوم الهامة ودفوعهم الجوهرية رداً سائغا

 أقواله   غير أنه أنكر المتهم، اعترافلرفضها وفقاً لقواعد العقل والمنطق فإذا كانت المحكمة تمتلك حرية تقدير 

 فاع وأن ترد عليه في أسباب الحُكم. هذا الد   منحقق تالتي نسب إليه قولها في مرحلة التحقيق، وجب عليها أن ت

 المنطقيعُد رداً وتفنيداً في  كونه لا حقيق،الت  دور  كونه قد أعترف فيبدفاعه  لا تعبأ نهاعليه بإولا يكفي أن ترد 

إجابة أن تبين علة رفضها  ضروري،المتهم لطلب طلب إجابة  دعلى محكمة الموضوع إذا لم تر تعينوي. (4)

تيجة التي تؤدي إلى الن   قض، فإذا تبين أنها غير سائغة بحيث لاالرفض لرقابة محكمة الن   وتخضع أسباب لب،الط  

 ن استدلالها يكون فاسداً ويترتب عليه بطلان الحُكم.إنتهت إليها محكمة الموضوع، فا

                                                           

( ينظر: زينب محمد مهدي ، الاقتناع القضائي وأثره في صحة الحكم الجزائي، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة الكوفة ، (1

 .118، ص 2018

م ( سبق الإشارة إليه ، 2019/ 2/ 18/هيأة جزائية/ 12701القرار/  ( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق ) رقم(2

 .109ص

 م(، غير منشور.2019/ 2/ 13/هيأة جزائية/ 248( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق )رقم القرار / 3)

ثبات يشوب لأدلة بعضها لا يصلح للإموعة من اقضت محكمة التمييز بإن :) بناء محكمة الجنايات الكبرى قناعتها على مجوكذلك  

 .1360، ص 1993، مجلة نقابة المحامين، سنة 1993/ 369، تمييز جزاء أردني، رقم حكمها بخطأ الاستدلال(

 .749( ينظر: د. علي محمود، النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي، مصدر سابق، ص4)
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نه إن المتهم كان قد دفع بأبابت من خلال أوراق الدعوى الث   ...):ن قضت محكمة التمييز في حكم لها أ قدو    

عوى من قبل محكمة جنايات كركوك بالدعوى المرقمة ن تمت محاكمته عن نفس موضوع هذه الد  سبق وأ

، وكان يتعين على 2016ة لسن27وقد تم شموله بقانون العفو العام رقم  ،2018/ 10/ 29في  2018/ج/ 508

 .(1)فع ومن ثم اصدار قرارها ...(ن تتحقق من هذا الد  المحكمة أ

ن البينة الدفاعية شرعت لخدمة دفاع المتهمين أ، هي في هذه الحالة الاستدلالمن تقرير فساد  السببن أونجد    

إخلالاً  د  نة الدفاعية والتدقيق فيها، يعن عدم تعرض المحكمة للبيأو براءتهم،نفسهم والتوصل منها لإثبات أعن 

ن البينة الوحيدة التي اعتمدت عليها المحكمة في إدانة المتهم أيستوجب نقض الحكم طالما  فاع،الد  خطيراً بحقوق 

 مثلاً.والحكم عليه تتمثل في اعترافه 

 ً  :مخالفة قاعدة تساند الأدلة وتجانسها :خامسا

 ولا أمامه،مراعاة كافة الأدلة المطروحة  ستنباطلاشك أن استقراء وقائع الدعوى يلزم من القاضي عند الأ    

ويترك  ليةدليلأن كل دليل له قيمته الت   ؛ن قناعة المحكمة تبنى على مجموع الأدلةأ، ذلك انفرادنظر إليها على يُ 

 .  (2)أثره في الدعوى

الأدلة في المواد الجنائية متساندة متكاملة، بحيث إذا سقط أحدها  الجنائي: أنثبات ومؤدى هذا المبدأ في الإ    

 ويسري  الموضوع،نتهت إليه محكمة ااقط في الرأي الذي عرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الس  تعذر الت  

 . (3)عليها من أدلة أخرى صحيحة  الاعتماديجوز  فلا باطلة،على الأدلة المستمدة من إجراءات 

عتراف المتهم أمام القائم بالتحقيق أ ) ...أن: ومن تطبيقات ذلك ماقضت به محكمة التمييز الاتحادية في العراق 

وقاضي التحقيق ...ومحضر كشف الدلالة المطابق لاعترافه ومحضر الكشف على الجثة والكشف على مخطط 

 .(4)المتهم...(شريحي هي أدلة كافية لإدانة بي الت  قرير الط  الحادث والت  

ينفيها  لاو _بطالهإكان للطاعن مصلحة في  _ولو بدليل واحد فقط _ الاستدلالفإذا أخطأ الحكم المطعون فيه في    

 الإدانة،بطال دليل واحد فقط يقتضي إعادة النظر في كفاية باقيها لدعم إتوافر أدلة صحيحة أخرى غيره، ذلك أن 

يصلح  أصل له في الأوراق، أم لأنه لا أم لأنه وهمي لا معيبة،شابه من إجراءات  بطال الدليل لماإكان أسواء 

                                                           

  م(، غير منشور.    2020/  2/ 3/هيأة جزائية /  1190)رقم القرار/  ( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق1)

، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان 3( ينظر: د. الياس أبو عيد، نظرية الأثبات في أصول المحاكمات المدنية والجزائية، ج2)

  . 203، ص 2005،

 .714( ينظر: حامد الشريف ، النقض الجنائي، مصدر سابق، ص(3

حين رفض  1979سبتمبر سنة  22إلى  16وقد أكد هذا المبدأ المؤتمر الدولي للقانون الجنائي المنعقد في همبورغ في الفترة من 

الأخذ بمشروع قرار يسمح بالاعتماد على الأدلة المبنية على مخالفة حقوق الانسان ولو ايدتها أدلة صحيحة، ينظر: د. احمد فتحي 

 .305لجنائية، مصدر سابق، ص سرور، النقض في المواد ا

( ، مشار إليه لدى: سلمان عبيد عبد الله، 9/9/2015في  2015/ هـ ج/ 8201ينظر: حكم محكمة التمييز الاتحادية رقم ) ((4

  .   12، ص2016، مطبعة السيماء ، بغداد ، العراق ، 9المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية ، القسم الجنائي 
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أم لقصور في البيان الواجب فيه أم للتناقض أم  نتيجة،نتهى إليه الحكم المطعون فيه من أعنصراً في دعم ما 

 .(1) في سرده للاضطراب

حيحة من مجموع الأدلة ستنباط الواقعة الص  لة من خلال قيام محكمة الموضوع بأهذه الحا في ويتحقق الفساد   

كان هذا الدليل مؤثراً في سلامة استنباط المحكمة للواقعة مما  الأدلة،التي اقتنعت بها، فإذا سقط دليل من هذه 

 يجعل من الحكم مشوباً بالفساد. 

ح.م.ف( اعترف ن المتهم )أالدعوى  ضبارةأابت من الث  ...) ن:بإ الاتحاديةوبهذا المعنى قضت محكمة التمييز     

ً بتعاطي المواد والحبوب المخدرة ولدى أرسال الحبوب المضبوطة والتي تم جلبها من المخبر الس   ري  تحقيقيا

 (2)تكفي للتجريم والحكم...( ثبت بإنها غير مخدرة وبالتالي فان الأدلة المتحصلة ضد المتهم بالوصف المذكور لا

كشوفن ضبط رمانتين هجوميتين علأ)... و :وقضت في حكم اخر . بعد كسر  ،ى سطح دار المتهم وفي مكان م 

على عائدية المضبوطات للمتهم وهو ،ثبات العكس يعُد قرينة قابلة لإ ،أبواب الدار التي كانت خالية من شاغليها

 .(3)مالم يعُزز بأدلة أخرى تسانده ...(،يمكن الركون إليه  لا،دليل ضعيف 

همة كم في ثبوت الت  ستند إليه الحُ أوجاء في حكمها:) إذا كان ضمن ما  ،قضت محكمة النقض بهذا المعنىكما    

إلى أدلة أخرى تعرض لبيانها  كم وإن أضافهالحُ  فإن به، الاستدلاليجوز  مما لا، دليل مرده محضر تفتيش باطل 

 .(4) دلال(الاستيكون مشوباً بفساد  التفتيش،إنها مستقلة عن إجراء  وقال،

ما أحكام أدانة، الإتساند الأدلة في أحكام  الإلتزام بمبدأوالملاحظ أن أحكام محكمة النقض قد استقرت على   

 .(5) أصل البراءة المفترض في الإنسان وذلك بمقتضىالبراءة فقد استثنتها من تطبيق هذا المبدأ 

ن كانت غير أن محكمة الموضوع وأهو  الحالة،الاستدلال في هذه ن السبب الذي يقف وراء فساد أونجد     

ً لمبدأ حرية القاضي الجنائي في إملزمة ب لكن سقوط دليل مُعين يخلق  قتناع،الاتباع دليل معين دون أخر وفقا

لذا ينبغي بناء القناعة من مجموع  المحكمة،نتهت إليه يتركه ذلك الدليل في الرأي الذي االجهالة بالأثر الذي 

. والقول بخلاف هذا الرأي يجعل من الحكم استقراؤه ما تمتيجة من مجموع لتالي يكون استنباط الن  وبا الأدلة،

 وبالتالي يكون الحكم حرياً بالنقض. الاستدلالمشوب بعيب الفساد في 

 

 

 

                                                           

 .712. حامد الشريف، النقض الجنائي، مصدر سابق،ص( ينظر: د(1

  م( ، غير منشور.   2020/  2/ 9/هيأة جزائية /  2357( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق )رقم القرار/ (2

 17تم الإشار إليه، ص م(. 2020/  4/ 28/هيأة جزائية / 6210( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق )رقم القرار/ (3

   من موضوعة الدراسة.

 .207، ص 38، رقم 29، مجموعة احكام محكمة النقض، س (1978/فبراير/27 )( نقض مصري(4

 .305( ينظر: د. أحمد فتحي سرور، النقض في المواد الجنائية ، مصدر سابق ، ص (5
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 الفرع الثاني                                                    

 على تأويل الوقائع والأدلة الاستدلالبناء                             

أي الكلي الذي القاضي سائغاً يجب ان يكون استنتاج قاضي الموضوع في وصوله إلى الر   اقتناعلكي يكون      

تائج التي أنتهى إليها، تكون لديه عن الواقعة والأدلة التي تثبتها أو تنفيها مؤدياً وفقاً لقواعد العقل والمنطق إلى الن  

وشاب استنتاج قاضي الموضوع في الوصول إليها  المقدمات،ومتى ماجاءت النتائج متنافرة مع  تأويل،ون وبد

 .( 1)ومن ثم بطلان الحُكم الذي نتج عنه بالفساد،فأن ذلك يعُيب استدلاله  والتأويل،التحكم 

ن يحلل الموضوعي بإ تباع قواعد المنطقللتسبيب، تلزم على قاضي الموضوع أن الطبيعة المنطقية ذلك أ   

ً لعناصرها  ً لمضمونها ومعناها وأن يفطن لطلبات وأن يقد   القانونية،الواقعة إلى جزئيات وفقا ر الأدلة وفقا

ابت )...الث   ن:بإفي العراق  الاتحاديةطار قضت محكمة التمييز . وبهذا الإ(2) ودفوعهم الجوهرية ،الخصوم الهامة

ح.ح( ال )ع.القانوني لجهاز المخابرات الوطني طلب الشكوى بحق المتهم المحن الممثل من اضبارة الدعوى بإ

ن اللجنة التحقيقية في دائرة المشتكي اوصت بتضمين المتهم المذكور قيمة إكما و، سند إليه من اتهام بشأن ما اُ 

اجراء محاكمة أصولية  لذا كان المقتضى بمحكمة الجناياتجزائية بحقه  ىوتحريك شكو ،المسدس المفقود

موضوعية تستمع فيها المحكمة لأطراف الدعوى ومن ثم تصدر القرار القانوني السليم على وفق القانون ووفق 

 وسنبحث في حالات التأويل للوقائع والأدلة وكما يأتي: . (3)ما تتوصل إليه من نتيجة...(

 :عسف في الأستنتاجاولاً: الت   

من نتائج من غير تعسف  رتبهمن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى أ الاستدلاليلزم في أصول      

. وفي هذه الصورة تخرج المحكمة عن المنطق القضائي السليم (4)في الأستنتاج و لاتنافر مع حكم العقل والمنطق

المنطقي، كأن تستدل  والاستدلالمخالفة بذلك مجريات العقل  الأطلاق،موراً لاتنتجها على أفتستخلص من واقعة 

 .(5)المحكمة من صمت المتهم ثبوت التهمة ضده

، قيام المتهم بإمامة المصلين في الجامع  )... ن:بإ في العراق الاتحاديةوفي هذا المعنى قضت محكمة التمييز      

ن المتهم عنصر من عناصر إن شهادات الشهود لم يرد فيها إو، لا يعُد دليلاً كافياً للتجريم ، والدعاء اثناء الصلاة 

 .  (6)إضافة إلى انكار المتهم للتهمة عليه قرر نقضه والأفراج عنه...(، داعش الإرهابي 

                                                           

 .198( ينظر: د. محمد أمين الخرشة ، مصدر سابق، ص (1

. كذلك: د. يوسف 751د. علي محمود علي حمودة، النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي، مصدر سابق، ص ( ينظر:2)

 . 284المصاروه، تسبيب الأحكام وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية، مصدر سابق، ص 

 م(، غير منشور. 2020/    2/ 9 /هيأة جزائية / 2247( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق )رقم القرار/ 3)

 .282ينظر: د. كمال عبد الواحد الجواهري ، مصدر سابق، ص ((4

 .441( ينظر: د. عبد الحكم فوده، البراءة وعدم العقاب في الدعوى الجنائية، مصدر سابق، ص5)

  م ( ، غير منشور.    2020/   2/ 9/هيأة جزائية /  2425( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق ) رقم القرار/ 6(
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من  ( قرص من مادة الامفيتامين59على)الثابت من وقائع الدعوى العثور  )...ن: خر لها بإأوقضت في حكم     

لواقعة تعد من ن تلك اد المطاعم في مدينة المسيب وحيث أاسفل الكرسي الذي كان يجلس عليه المتهم في اح

في كافة سند إليه من اتهام أنكر ما أن المتهم أثبات العكس والتي لم تعزز بأدلة أخرى سيما القرائن القابلة لإ

و أن الشهود افراد المفرزة القابضة ليس لديهم شهادة عن حيازة المخدرات أكما ، مراحل التحقيق والمحاكمة

       . (1)وبالتالي فأن الأدلة المتوفرة غير كافية لتجريم المتهم...( ،تجار بهاالإ

أن  الاستدلال)... لما كانت من اللازم في أصول : كما وقضت محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها أنه  

ولا تنافر مع  الاستنتاجيكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى مارتب عليه من نتائج من غير عسف في 

وكان الحكم المطعون فيه قد أستدل في إدانة الطاعن عن جريمة التجريف، بما جاء بتقرير  والمنطق،حكم العقل 

وسببه، لايقطع  الانخفاضدون إيضاح ظروف هذا  في حين أن ذلك بذاته الأرض،في  انخفاضالخبير من وجود 

 .( 2)زوم إلى نسبتها للطاعن، وهو ما يعُيب الحُكم ويوجب نقضه(في وقوع هذه الجريمة، أو يؤدي بطريق الل  

تجاهل الأدلة المثبتة للجريمة وعدم مناقشتها  )... ن:بإ ةالأردنيقضت محكمة التمييز  ،ذاته المعنىوب   

إذ يجب تطبيق القانون بمنطق سليم  الاستدلال،نتائج معاكسة لما ورد بهذه الأدلة يشُكل فساداً في  واستخلاص

ليم للأدلة عدم قدير الس  النتائج من البينات المُقدمة يجب ان يتم على أسس منطقية ويكشف عدم الت   واستخلاص

 .(3)( القضائي سلامة المنطق

 ً  :(4) حريفالمسخ أو الت   :ثانيا

ن اهُم   ﴿، ومثال ذلك قوله سبحانه :(5)المقصود بالمسخ لغةً: تحويل صورة إلى ما هو أقبح منها     س خ  ل و  ن ش اءُ ل م  و 

عوُن   ج  لا  ي ر  ي ا و  ت ط اعُوا مُض  ا اس  م  ف م  ك ان ت ه  تغيير الكلام بحيث يترتب عليه معنى  فمعناه:حريف أما الت   .(6) ﴾ ع ل ىٰ م 

  .(7) حيحالص  خر خلافاً للمعنى الذي يؤدي إليه فهمه أ

                                                           

 م ( ، غير منشور.   2019/  12/ 30/هيأة جزائية / 23022( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق ) رقم القرار/ 1)

 . 587،ص 116، ق 24، مجموعة أحكام محكمة النقض ، السنة  1982/ 4/ 28( ينظر: حكم محكمة النقض المصرية في (2

  . 1033، ص 1997، مجلة نقابة المحامين ، سنة  1997/  754تمييز جزاء اردني ، رقم  (3(

من الجدير بالإشارة إن نظرية المسخ والتحريف من خلق قضاء محكمة النقض الفرنسية في المواد المدنية " المسخ في تفسير  ((4

 ومنها امتدت في نطاقها في التطبيق إلى المواد الجنائية.العقود التي يكون وجودها لازماً لصحة العقاب على جريمة التبديد"، 

وما  514ينظر: د. محمد جمال الدين محمد حجازي، رقابة محكمة النقض على موضوع الدعوى الجنائية، مصدر سابق، ص   

المواد المدنية  .ولتفصيلات أكثر حول النظرية: ينظر: د. احمد السيد صاوي، نطاق رقابة محكمة النقض على الموضوع فيبعدها

 .194، ص 1984والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة ،

 .624، ص  1938، سنة 4مختار الصحاح ، وزارة المعارف ،ط محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ،( ينظر: (5

 (67( سورة يس : الآية)6)

 .131مختار الصحاح، مرجع سابق ، ص محمد بن ابي بكر الرازي ،( ينظر: (7
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إلى  ستنادالإمن خلال  للتعبير،في الاصطلاح القانوني تجاهل المعنى الواضح والمُحدد  (1)حريفويقُصد بالت     

 الإرادةمنه، بحيث يمُثل المعنى المتبادر  التعبير،معنى مُغاير للمعنى الحقيقي، فالتحريف يفترض وضوح معنى 

 .(2) حقيقيي عدل عن هذا المعنى إلى معنى أخر غير  ذلك الموضوع رغمدر المحرر، ولكن قاضي الحقيقية لمص  

) ... وحيث تبين من وقائع هذه الدعوى أنه : في العراق  الاتحاديةة التمييز طار قضت محكموفي هذا الإ     

اشتركوا بصفقة شراء أجهزة كشف المتفجرات وحسب دور ن المتهمين المذكورين قد أدلتها من أالمستخلصة من 

ن أسعار الشراء كان فيها مغالات الذي لجأت فيه أكل واحد منهم دون اتباع الطرق الأصولية في عملية الشراء و

الشركة المجهزة لتلك الأجهزة الى احداث تغير اعتباطي من العقد المبرم معها وتغيير مكان تسليم الأجهزة  دون 

ن تقرير المفتش العام في وزارة الداخلية المرقم س/ يثير الريبة في تلك الصفقة هذا وإبب مبرر وهذا ما أي س

فضلا عن اعتراف المتهمين المذكورين من كونهم ، قد اكد تلك الحالة  2009/ 11/9في  558/  348ش/ 

اللجنة التحقيقية المشكلة ن قرارات أأعضاء في لجنة فحص واستلام أجهزة كشف المتفجرات يضاف إلى ذلك 

دد قد أكد على وجود فساد مالي وإداري...ما يجعل قرار المحكمة بإلغاء التهمة والافراج عن المتهمين  بهذا الص  

 . (3)واب وبني على خطأ في تقدير الأدلة تقديراً صحيحاً ...(قد جانب الص  

 الذي يترتب عليه النقض، تحريف وتشويه الوقائع وإعطاؤها تفسيراً لا الاستدلال)الفساد في  بإن:كما قضي    

 .( 4)هو موجود في أوراق الدعوى...( يتفق مع القانون ولا مع ما

ً شكلين أما أحد ويتخذ  ،ورة الأولى ذات مظهر ايجابي، الص  يفحروهنالك صورتان يتحقق من خلالها الت       ماديا

ليل المطروح ويعمد إلى إضافة أمور جديدة لأي منها ويتحقق عندما يتجاهل القاضي حقيقة الواقعة ومضمون الد  

ً وأما  عناصرها،أو حذف أي من  أما وليل أموراً لا تتسع لإستيعابها، من خلال تحميل الواقعة أو الد   معنويا

 .(5)حريف السلبي فتتحقق بالترك أو الإسقاطورة الثانية المتمثلة بالت  الص  

ومن امثلة التأويل القائم على اعطاء صورة مختلفة عن الحقيقة ) المسخ( هو ما جاء بحكم محكمة التمييز    

ن المتهم المذكور وبإقراره إوبعد الرجوع إلى أوراق الدعوى والوقائع التي رافقتها وجد ب... )): نبإ،  الاتحادية

في أدوار التحقيق وامام محكمة الموضوع بالمنشور الوارد على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 

والذي تضمن حرفياً ) إحالة محكمة تحقيق السماوة هذه الشكوى على )هـ، ن( لتطبخها على نار  2017/ 1/5

                                                           

ع ن ا التحريف في اللغة معناه الميل أو العدول، كما في قوله تعالى: (1)  ي قوُلوُن  س م  ه  و  ع  اض  و  ل م  ع ن م  فوُن  ال ك  ر   ين  ه ادوُا  يحُ  ن  ال ذ    ﴿ م  

ي ن ا  ع ص  ن ب ع   ﴿( وقوله46﴾)سورة النساء: من الآية)و  فوُن هُ م  ر   عوُن  ك لام  اللَّ   ثمُ  يحُ  م  ن هُم  ي س  يقٌ م   ق د  ك ان  ف ر  نوُا  ل كُم  و  م  عوُن  أ ن يؤُ  م  د  أ ف ت ط 

هُم  ي ع ل مُون   ا ع ق لوُهُ و   (.75: الآية)( ﴾)سورة البقرة م 

 .200( ينظر: د. محمد أمين الخرشه، مصدر سابق، ص(2

 م (، غير منشور. 2012/  4/ 1/هيأة جزائية/ 4680/  4678/  3676كمة التمييز الاتحادية )رقم القرار/ ( ينظر: قرار مح3)

القضائي في المواد  جتهاد، الإ 2، جيلالي بغدادي ،ج1985/ 5/ 7( ، بتاريخ: 38291قرار المحكمة العليا في الجزائر، رقم)  ((4

  .     80م،ص 2001، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 1الجزائية ، ط

  . 312( ينظر: د. محمد علي الكيك، أصول تسبيب الأحكام الجنائية في ضوء الفقه والقضاء، مصدر سابق، ص5)
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ن محكمة الموضوع استندت في إتتعلق بالفنون( و فظ لأسباب لاوقد يحُ، ستغرق التحقيق سنة أو كثر هادئة وقد ي

ن الخبير اللغوي المنتخب أحكمها إلى هذا المنشور واعتبرته جريمة إساءة واهانة إلى المؤسسات الحكومية رغم 

هجم و الت  أوالذي لم يؤكد صراحة فيه بان هذه العبارة تعُد من عبارات الإساءة 2017/ 11/ 22وبتقريره المؤرخ 

عد بحد ذاته على المؤسسات الحكومية واكتفى بتفسيرها من كونها ) كافية عن التسويف في العمل( وهذ لا يُ 

ن يكون مجرد ابداء رأي يندرج ضمن حق التعبير أنه لا يعدو إو إساءة للمؤسسات الحكومية وأجريمة إهانة 

 .(1)((المكفول لكل مواطن بموجب الدستور الحالي...

ً في فهمة وتقديره لبعض  الاستدلالويترتب فساد     ً ذهنيا في هذا الفرض عندما يبذل قاضي الموضوع نشاطا

يكون تفسيرها لازماً للوصول  ةنه في هذا الفهم قد يقوم بتفسير مفترضات قانونية معينإعناصر إثبات الواقعة، و

عن المعنى الواضح والمحدد الذي تؤدي إليه إلى معنى  تيجة فإنه قد يعُ دل  في تفسيرهاللمعنى المقصود منها، والن  

 . (2)يتفق مع حقيقتها أو المقصود منها اخر خاطئاً لا

الدعوى وأدلتها بشكل مغلوط  قق نتيجة قراءة وفهم وتقدير وقائعيتح الاستدلالان عيب فساد  يتبين لناوبذلك    

 لأن التقدير الخاطئ لا ؛ما كان من اللازم ترتيبها الخاطئبحيث يرتب القاضي نتيجة على ذلك التقدير  وخاطئ،

 يؤدي إلى النتيجة ذاتها التي يرتبها التسبيب وفقاً لميزان العقل والمنطق.

 ً  :أو وهمية ستناد إلى ادلة ظنيةالإ :ثالثا

ً لايجب أن يكون الد   بالإدانةلكي يتعين الحكم      ً لزم  الشك،يحتمل الظن أو  ليل قاطعا  اهداره،فإذا كان ظنيا

فلايجوز للمحكمة أن تؤسس حكمها على شهادة منقولة من شخص مجهول  الحكم،بطل يُ  هعويل عليه وحدوالت  

 .(3)لتسمع أقواله

     ً  منه،يقوى عليه إلا يقين مثله أو أقوى  ، وإثبات عكس ذلك لا(4)ذلك ان الأصل في الإنسان البراءة يقينا

 يتحقق إلا  ولذلك متى كان الحكم الصادر بالإدانة يهدم هذا الأصل، فإن ذلك يتطلب يقينية هذا الحكم وهذا لا

                                                           

     م ( ، غير منشور.  2018/  2/ 20/هيأة جزائية / 3499القرار/  ( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق ) رقم1(

 .119، ص 1988د. أحمد مليجي، أوجه الطعن بالنقض المتصلة بواقع الدعوى، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  ( ينظر:(2

ة حتى تثبت أدانته. ينظر: د. عبد ( فلا يجوز افتراض ثبوت الجريمة حتى يقضى بالإدانة ، بل العكس الأصل في المتهم البراء(3

 .460الحكم فوده، البراءة وعدم العقاب في الدعوى الجنائية، مصدر سابق، ص

وعلة ذلك هي عقلية ومنطقية ، فالبراءة هي أصل ثابت لكل انسان حتى وإن وجهت أصابع الاتهام له ، إذ يجب معاملته وفقاً   ((4

اكمة ، ومما زاد  في قيمة و أعلوية أصل البراءة هو طبيعته الدستورية ، وهذا ما   لذلك الأصل في جميع مراحل التحقيق والمح

يجعل البراءة حالة يقينية غير محمولة على سبيل الظن والأفتراض، بل امر قطعي ، ولكي يهُدم ذلك الأصل من خلال الحكم 

لة قطعية الثبوت والدلالة ، وهذا ما يفرضه العقل من باب بالإدانة واثبات حالة تنافي أصل البراءة فلا مناص من بناء الحكم على أد

 تقابل الأدلة من حيث قوتها الثبوتية ، فلا يستقيم عقلاً هدم ) اليقيني() بالظني( وإزالة ) الجزم ( با) التخمين(.

، 2009رمجيات، مصر، ينظر: حسام محمد سامي، طرق الطعن في الأحكام الجنائية، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والب

  . 390ص
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 .(1)إذا تحقق اليقين في مضمون الاقتناع الموضوعي الذي أفضى إليه

ً على الاستقراء والاستنباط من  الاستدلالن يكون هذا أاليقيني ، يتعين  الاستدلالولكي يتحقق     ً قائما منطقيا

خلال استخدام الأدلة التي تنتهي به إلى فروض أو مبادئ معينة لكي يستدل منها على الحقيقة ، فلايبدأ القاضي 

ترضها افتراضاً أو من وقائع على الحقيقة من وقائع يف بالاستدلالن يبدأ أبهذه المسلمات والمبادئ ، ولا يجوز 

 الاستدلال، وإنما عليه أن يستقرئ الأدلة المقدمة في الدعوى، وأن يستنبط منها واقعة الدعوى ويكون  وهميه

 .(2)صحيحاً أو خطأ بقدر ما يكون مبنياً على وقائع أو فروض حقيقية أقتنع القاضي بها والاستنباطوالاستقراء 

خمين ،كما يقع على قاضي ن والت  قين وليس على الظ  ووفقاً لهذا المبدأ تتأسس الأحكام الصادرة بالإدانة على الي  

، فالتهم لاتدفع بغلبة الظن في الاحتمال الموضوع التزام بأن يستمد اقتناعه من أدلة يقينية تكون بعيدة عن الشك و

يتحقق إلا إذا كانت النتائج التي استنتجها قاضي الموضوع من الأدلة تؤدي على سبيل  .وهذا لا(3)مقام اليقين

ً لقواعد العقل والمنطق ، أما إذا استند في استنباأالقطع والجزم إلى ما  طه لوقائع الدعوى على نتهى إليه وفقا

يل الشك والترجيح فإن ذلك أو افتراضية، أو على ضوء سند لاوجود له، تؤدي إلى النتيجة على سب وقائع وهمية

 .( 4)الاستدلاليترتب عليه الفساد في 

تهام أمن  إليهما،اسُند )...فالمتهمين انكرا ما  بإن:ي العراق ف الاتحاديةذلك قضت محكمة التمييز تأسيساً على و  

المشتكين من وقائع ه ن الذي استقاك والظ  نكارهما سوى الش  حقيق والمحاكمة ولم يدحض أاحل الت  في كافة مر

ن اعتمدوا ما عرضته عليهم والدتهم المشتكية ) أ.أ( من خلال مشاهدتها صور اشخاص في شبكة الدعوى بعد أ

وعلى هذا الأساس اجري ، نهم ساهموا في ارتكاب جريمة السرقة تهمتهم بإلاجتماعي ) الفيس بوك( أالتواصل ا

 .(5)...( التشخيص للمتهمين

ثبات ستند الحكم على أن أقوال شهود الإن يأ الاستدلال) يعُد عيباً في  ن:بالمعنى ذاته بإوقضت محكمة النقض    

لهم الأولى في التحقيقات ، في حين أن تكون تلك التحقيقات لم اتغاير أقو ،الذين سمعتهم المحكمة في الجلسة لا

                                                           

 .202( ينظر: د. محمد أمين الخرشه، مصدر سابق، ص1)

  . 278( ينظر: د. يوسف المصاروه، تسبيب الأحكام وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية ، مصدر سابق، ص 2(

 .464( ينظر: د. رؤوف عبيد، ضوابط تسبيب الأحكام، مصدر سابق، ص(3

 .303، مصدر سابق ،ص 1997تحي سرور ، النقض في المواد الجنائية، د. احمد ف ( ينظر:(4

 م( ، غير منشور.   2020/  3/ 9/هيأة جزائية / 5378( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق )رقم القرار/ 5(

محاكمة ولم يدحض انكاره سوى ما ورد وقضي في حكم أخر أنه: )...ذلك ان المتهم )م.ز.ع.س( انكر التهمة المسندة إليه تحقيقاً و 

باقوال الشاهد )م .خ.ع( والذي أفاد إنه كان مع المتهم أعلاه وشاهده يقوم برمي الحبوب فهي على فرض صحتها  لم تعزز باي دليل 

 وناً لمصلحة المتهم .سيما أنه لم يتم ضبط أي مواد مخدرة بحوزة المتهم المذكور وبالتالي فان الش ك الذي شاب هذه الواقعة يفسر قان

 م(، غير منشور.    2020/  2/ 24/هيأة جزائية /  3770ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق )رقم القرار/ 
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نها في ى وغير مطروحة على بساط البحث، لأأخر تكن تحت نظر المحكمة بسبب فقدها أو أنها مضمومة لقضية

 .(1)هذه الحالة تكون قد أسست قضاءها على مجرد الفرض والاحتمال...(

ظر بالموازنة لمحكمة التمييز أن تستأنف الن   )ليس :ياق قضت محكمة التمييز الأردنية بإنوفي هذا الس     

 جتهاد القضائي قد جرى على أنه لاأن الإ إلا   نفيها،عديل فيما قدم من الأدلة إثباتاً لوقائع الدعوى أو رجيح والت  والت  

ً لا وجود لهأن ي ثبت   القاضي بأن مصدر الواقعة التي  لا  إيسُتثنى من هذه القاعدة  ، أو يستخلصها يكون وهميا

ولكنه مناقض لما اثبتته أو غير مناقض، ولكنه يستحيل عقلاً استخلاص الواقعة منه كما هو  ،يكون موجوداً 

 .(2)فعل(

وبالخصوص الحديثة منها ،  الاتحادية في العراق ، طلاع على احكام محكمة التمييزوالملاحظ من خلال الإ    

بين حكامها أفي بعض نها تخلط أ، نلاحظ الاستدلالوعلى الرغم من ندرة الأحكام التي تشُير لحالات الفساد في 

ذا إ، ف الاستدلالن في سلامة الواقعة والذي يؤدي إلى الفساد في و الظ  أ كو عدم كفايته وبين الش  أانعدام الدليل 

من حالة عدم وجود جزء نه لايجوز اعتبارها أالأدلة، ف ن جزء من حالة عدم كفايةكان من الممكن اعتبار الظ  

ولكنها غير  ،ليل تماماً ، بخلاف الحالة الأولى التي تكون فيها الأدلة موجودةفي الحالة الثانية ينعدم الد  الأدلة ، ف

اعتبرت  وتقدم  ذهبت محكمة التمييز خلاف ماإذ مثار شك لدى محكمة الموضوع ، ولكنها، كافية أو موجودة 

ً لانعدام الأدلة وهو يفسد الش   ن : بإ الاتحاديةوعلى هذا الأساس فقد قضت محكمة التمييز ،  الاستدلالك اساسا

ً ومحاكمة ، كما همة المسندة إنكرت الت  ألك ان المتهمة المذكورة كانت قد )...ذ هود من قوال الش  أن إليها تحقيقا

ن اقوال إبشأن ارتكاب المتهمة للجريمة موضوع الدعوى و عيانيهافراد المفرزة القابضة لم تتضمن اية مشاهدة 

وبما يجعل من الأدلة ، المتهمين المفرقة اوراقهم قد خلت من الإشارة إلى ارتكاب المتهمة أعلاه لهذه الجريمة 

ك المذكور يفُسد امكانية ن الش  إك بشأن ارتكاب المتهمة للجريمة موضوع الدعوى والمذكورة قد شابها الش  

ة المتهم في القضية ، ولما كان الأمر كذلك فتكون الأدلة ك لمصلحالاستدلال بها وبالتالي يوجب تفسير الش  

 .(3)المشار إليها انفاً قد جاءت غير كافية وغير مقنعة للتجريم وفرض العقاب...(

على  أسس متىفالأول جائز  الاحتمال،الاستنتاج وبين  أخرى بين أحيانفي  محكمة التمييز تخلطأي  هانأكما   

ن وبالتالي قد يؤدي ك أو الظ  قانونية في حين ان الثاني يدخل في دائرة الش   ممعطيات منطقية سواء كانت عقلية أ

 الفساد.عيب إلى 

ك والاستنتاج عليه ولما تقدم لا على الش   قينن الأدلة تبنى على الجزم والي  )...ولكو نه:أ فقد قضت في حكم لها  

 .(4)كافية لتجريم المتهم...( بيانه تكون الأدلة غير

                                                           

  ،   512، ص  91، رقم  52، مجموعة أحكام محكمة النقض ،س( 2001/ مايو/ سنة  17 )نقض (1(

، منشورات مركز عدالة ، مشار إليه لدى : ( 2002/  4/ 22 )هيأة عامة ( تاريخ )( 2002/ 232)( تمييز جزاء اردني ، رقم (2

 .148وائل محمد عبد الرحمن، أثر مخالفة ضوابط تسبيب الأحكام الجزائية ، مصدر سابق ، ص 

  شور. م ( ، غير من 2019/  11/ 24/هيأة جزائية /  20444( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية ) رقم القرار/ 3)

  . م ( ،غير منشور 2019/  6/ 12/هيأة جزائية / 967/9672ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق ) رقم القرار/ ( 4)
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ك في ثبوت الاتهام افضل من إدانة بريء واحد ظلماً، ولما تقدم فإن تبرئة مذنبين كثيرين بغير حق ولمجرد الش  

 .(1)قدير أو تسرع فيه بثبوت الإدانةبسبب شطط في الت  

 :رابعاً: عدم اللزوم المنطقي للنتيجة المنتهي إليها

إذا كانت محكمة الموضوع تملك ان تقضي بالإدانة أو بالبراءة للشك في صحة اسناد التهمة إلى المتهم أو     

 إنلعدم كفاية الأدلة، ولها في سبيل تحقيق ذلك أن تزن أقوال شهود الإثبات وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه، إلا 

ا من شأنها أن تؤدي حسب اللزوم المنطقي إلى البراءة ستندت إليهأذلك كله مشروط بأن تكون المقدمات التي 

 .(2)التي رتبتها عليها

أن تستخلص محكمة الموضوع قناعتها بإدانة المتهم من دليل لم  الاستدلالويقصد بهذه الصورة من فساد    

الدعوى أمور  إن الثابت من وقائعإذ  بالأوراق،فالمحكمة تخالف بذلك ما ثبت  والإدانة،يتضمن عنصر الثبوت 

،وتتحقق هذه الصورة إذا كانت المقدمات الوقائع  (3)خالفتها المحكمة وحصلت منها عكس ما تشهد به الوقائع

 ، لاالموضوع  في أسباب الحُكموالأدلة التي ثبتت لديها أو اتخذتها مصدراً للأستنباط والتي انتهت اليها محكمة 

ي خلصت اليها. وقضت محكمة النقض في هذا المعنى بأن:)إذا كان تؤدي من الناحية المنطقية إلى النتيجة الت

ً بالفساد في يؤدي إلى الن   كم فيما عول عليه في اثبات نية القتل لاالحُ  تيجة التي ال إليها، فأنه يكون مشوبا

 .(4)(الاستدلال

و أ الحكم،تؤدي إلى المنطوق في  لا الموضوع،وردتها محكمة أسباب التي العيب، عندما تكون الأويظهر هذا    

لى إكم في منطوقة ينتهي الحُ  ويحصل عندماسبيب" وبين ما أثبته من وقائع منسوبة للمتهم، دليل" الت  بين الت  

ليها الحكم في لى الن تيجة التي أنتهى إإسباب مطلقاً بحيث لا تؤدي الأ، لفة الاسباب مخالفة واضحة وصريحةمخا

 .(5)منطوقة 

دانة المتهم وتحديد إلى إثم ينتهي المنطوق بعدم ثبوت الواقعة ضد المتهم سباب الحكم أ أن تقض  ومثاله    

ن الجريمة ارتكبت عمداً ثم يخالف منطوق الحكم اسبابه ويؤكد على عدم ألى إكم و قد تشير اسباب الحُ أعقوبته، 

سباب أدانت المحكمة المتهم بجريمة اخف مما ورد في أوكذلك الشأن لو ، توافر القصد الجنائي لدى الجاني 

 ثم يقرر منطوق ، تجار بهاقصد الإكان بمخدرة المواد الاحراز بأن  الحكم ، كأن تذكر عند عرضها للواقعة

لى إن ترفع ذلك التناقض مما يؤدي أدون ، ستعمال الشخصي لمواد المخدرة كان بقصد الإالأحراز لبأن  الحكم 

                                                           

 .9، ص1980، ،القاهرة، دار الفكر العربي 1( ينظر: رؤوف عبيد، المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية ، ج(1

 .302سرور، النقض في المواد الجنائية، مصدر سابق، ص ( ينظر: د. أحمد فتحي2)

 .464ينظر: عبد الحكم فوده ، البراءة وعدم العقاب في الدعوى الجنائية ، مصدر سابق ، ص  ((3

 .839، ص  180، رقم  30، مجموعة أحكام محكمة النقض س1979/ نوفمبر/ 26( نقض مصري في (4

 .616قاضي الجنائي في تكوين اقتناعه، مصدر سابق، ص( ينظر: د. أشرف جمال قنديل، حرية ال5)
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 ،تيجة المترتبة عليهاسباب بل هو الن  الارتباط الوثيق بين المنطوق والأبطلان الحكم الصادر عنها وذلك بسبب 

 .(1)ن خالفها اصبح مستوجباً للنقضلذا يجب ان يأتي متوافقاً معها فإ

)... مما تقدم يظهر من مجريات الحادث أن المتهمة هي :نه د قضت محكمة التمييز الاتحادية بإذلك فقلوتطبيقاً    

ت ن هيأأنها بعد الشجار قامت بقتله بعد تأكدها من نومه حيث قامت بقتله بعد إو المجني عليهالتي تشاجرت مع 

عليه وبذلك يكون القتل الواقع مع سبق الاصرار  المجنيوم تنهي مقاومة ن حالة الن  إالسلاح بالصورة المتقدمة و

وجبها غير صحيح لتحقق ظرف سبق ( عقوبات والحكم عليها بم405دانة المحكمة لها وفق المادة )إن إو

لى محكمتها لإجراء المحاكمة إعادتها إصرار في الفعل .... قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى والأ

 .( 2).(/أ( من قانون العقوبات ..406/1) ة وفق أحكام المادةمبحق المته

دانة الحدث عن الجريمة في حين إن المحكمة قد قصدت لأصدار قرار بإوحيث …وقضت في حكم اخر بإنه: )   

( 39( من المادة )2غير صحيح ومخالف لحكم الفقرة ) بالإدانةقررت وضعه تحت المراقبة فإن قرارها الصادر 

بالمراقبة، لذا قرر نقض قرار  دانة في حالة اصدار قرارلى الإإمن قانون الاحداث التي توجب عدم التصدي 

وعلة بطلان الحكم الذي تتناقض اسبابه مع منطوقه تكمن في .  (3)دانة الصادر في الدعوى لمخالفته القانون(لإا

  .(4)سباب بل هو نتيجة لهان المنطوق وثيق الارتباط بتلك الأكو

حالة عدم اللزوم المنطقي أو مخالفة نتيجة الحكم للأسباب هي صورة  د  ن بعض الفقه يعإومن الجدير بالقول      

 .(5) التسبيب انعداممن 

 لأسباب أو المقدمات لا يترتب عليهن مخالفة نتيجة الحكم في المنطوق لأونجد  وبدورنا نخالف هذا الأتجاه ،      

، ذلك أن  الاستدلالنما يترتب عليه عيب فساد إو، عيب انعدام التسبيب بسبب التناقض بين الأسباب والمنطوق 

نعدام التسبيب بل يصبح منطوق الحكم إيؤدي إلى  لا فذلك خالفت النتائج المقدمات ومتى ما، الحكم بناء منطقي 

في التفكير لمحكمة الموضوع ، فالأسباب هنا موجودة وكافية  وهو يختلف عن  ضطرابغير منطقياً بسبب الأ

جانب أخر إذا صح اعتبار مخالفة  حالة انعدام الأسباب والتي تجعل من الحكم غير مسبباً، هذا من جانب ، ومن

ً سبابأن كان يتضمن إلحكم للأسباب وا انعدام ها صورة من صور عد  ذا صح إبنيت على أساس غير صحيح ،  ا

                                                           

كذلك: د. رؤوف عبيد، ضوابط تسبيب  .195-194( لمزيد من التفاصيل، ينظر: د. محمد علي الكيك، مصدر سابق، ص 1)

 .519الأحكام، مصدر سابق، ص

( ، مُشار إليه لدى:   2007/ 5/ 20)في ( 2007/ الهيأة الجزائية الثانية /  1838)التمييز الاتحادية المرقم ( ينظر: قرار محكمة (2

 .57حيدر حميد صبري ، صياغة الحكم الجزائي، مصدر سابق ، ص

 .222، نقلاً عن نبيل حميد البياتي، مصدر السابق، ص(12/10/82)في ( 83/  82/ احداث / 2/ ج 268 )( تمييز رقم3)

. كذلك: د. رؤوف عبيد، ضوابط تسبيب 101مصدر سابق، ص  ينظر: د. أحمد هندي، اسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق،4) )

 .518الاحكام الجنائية، مصدر السابق، ص

 . 480( ينظر: د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مصدر سابق، ص 5)
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في  ا  فساد نعدام كذلك، بل يعُد  إ،سباب حة أو الأيصح اعتبار مخالفة الحكم للمقدمات الصحي التسبيب ، فلا

 الاستدلال.

 المطلب الثاني                                                      

  المنطقي قانوناً  الاستدلالانتفاء                                     

على القاضي  مهمةمسألة  نه يستلزم مراعاةإلا إ   –الأدلة  لرغم من سلطة محكمة الموضوع في تقديربا        

ن يكون أولا يجوز ، وراق الدعوىأن يبني حكمه على أدلة لها مصدر حقيقي في أ  وهي  –الجنائي عدم مخالفتها 

ن الحكم مشوباً كا لا  إ  المحكمة، و اقتناعحتى يمكن التحقق من موضوعية  المحض؛ سنده فيها التصور والتخمين

 .)1( ،سنادبعيب الخطأ في الإ

ن مجرد وجود أليل الذي يكون في مكنة الخصوم مناقشته وتفنيده، ووراق هو الد  ليل المستمد من الأو الد        

ً بمحضر وراقها بصرف الن  أليل بملف الدعوى يكفي لعده من الد    حريالت  ظر عن موقعه منها، فقد يكون ثابتا

بع يتدارية إو تحقيقات المحكمة، بل قد يكون الدليل مستمداً من جهة أو بمحضر قاضي التحقيق أ،  وجمع الأدلة

  .)2(غير رسمية مأستمد منها رسمية أوبصرف النظر عن كون الورقة التي  المتهم،لها 

وراق هو ذلك الدليل الذي يكون مطروحاً في ذات القضية التي صدر في شأنها من الأن الدليل المستمد أكما       

ً في قضية اخرى فلا يعد من إ  ما أ  الحكم المسبب،  وراق الدعوى ولا يصلح مصدراً لتكوين أذا كان مطروحا

 .)3(عقيدة المحكمة 

الخطأ في الإسناد أن تبني المحكمة حكمها على دليل لم يطرح في ستدلال المنطقي قانوناً أو بانتفاء الا ويقصد     

أو معاينة  منه،أو على أقوال شاهد لم تسمعه أو اعتراف متهم لم يصدر  الدعوى،أو غير ثابت بأوراق  الجلسة،

ستند أخطأ في الإسناد كلما ال تحققالاً يوإجمبه، أو عبارة جوهرية في تقرير لم ترد  إليها،لم تسفر عما نسب 

لا وجود لها ويتحقق الخطأ في الإسناد بتوافر  قائمة، وهيالمحكمة صحيحة  تهاعد  الحكم إلى واقعة جوهرية 

 :(4)شرطين

 أن تستند المحكمة إلى أقوال أو وقائع ليس لها أصل ثابت في الأوراق.-1

 تستند المحكمة إلى أقوال أو وقائع تخالف بذاتها ما ورد في الأوراق. أن-2

                                                           

ئي في التشريع المصري والمقارن، مطبعة ( ينظر: د. محمود عبد العزيز خليفة، النظرية العامة للقرائن في الاثبات الجنا1)

 .286. كذلك: د. أحمد فتحي سرور، النقض في المواد الجنائية، مصدر سابق، ص853، ص1987الطوبجي، القاهرة، 

 .648، مصدر سابق، ص1982( ينظر: د. حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية، 2)

 .269، اصول تسبيب الاحكام الجنائية، المصدر السابق، ص( ينظر: د. محمد علي الكيك3)

دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، مطبعة الشرطة،  ينظر: د. فاضل زيدان محمد، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، (4)

 .359، ص1992بغداد، 
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عندما تستند المحكمة في حكمها إلى أدلة غير مقبولة قانوناً أو غير  الاستدلالو تتحقق هذه الصورة من فساد     

 . (1)إليها في مقام الاستنباط الالتفاتوبالتالي يتعين عدم ،  ستنباطللإتصلح مصدراً  صالحة لا

 الفرع الأول                                       

ً أ بناء الاستدلال على      دلة غير مقبولة قانونا

غير مشروعة "،  جراءاتل على الدليل إستناداً لإثبات الجنائي " عدم جواز الحصوالمبدأ السائد في الإ      

ً لقواعد  ن  أً ن الحصول على الدليل لابد إ  بمعنى  لاق، ويتعين على قاضي الموضوع الأخالقانون ويكون وفقا

ن عناصر ا أدلة تصلحستناد إلى الإ قتناعه من أدلة فإن خالف ذلك واستمد ا بالإدانة،قتناع موضوعية لان تكو 

   .(2) عنهقتناع ومن ثم بطلان الحكم الذي ينتج ذلك يترتب عليه فساد هذا الا مشروعة، فإنغير 

 نعدام المصدر القانوني للدليل:لإ فسادالولاً: أ    

وراق أدلة لا أصل لها في ألى إعندما يكون الحكم مستنداً  يتمثل في صورة الخطأ في الأسناد، وتتحقق       

سباب حقيقية ألى بطلان الحكم لخلوه من إمما يؤدي ،  ةأدلة وهميلى إن المحكمة قد استندت إ  وهذا يعني  القضية،

احية القانونية ليل من الن  ويرجع انعدام الد  ، )3(ساس قانوني صحيح مما يستوجب نقضه أقيامه على  انتفاءومن ثم 

 .  (4)إلى عدم شرعية الحصول عليه أو إلى عدم شرعية حمله إلى القضاء

ن المتهمين في دوري التحقيق والمحاكمة انكرا أ) ... ذلك ن :  بإقضت محكمة التمييز الاتحادية السياق وبهذا     

من قانون العقوبات بزعم احداثهما ضرراً عمدياً بأموال ومصالح  340التهمة الموجهة اليهما وفق احكام المادة 

الجهة التي يعملون فيها " جمعية الهلال الأحمر العراقية " فيما يخص المخالفات التي رافقت ابرام العقد المرقم 

ولم يدحض انكارهما سوى اقوال الممثل القانوني للجمعية والتي افتقرت إلى  2005/ 12/ 11ي ف 7228

                                                           

الصالحة فمناطها هو سلامة الاستنباط من حيث ( ومناط الأدلة غير المقبولة هو نص القانون أو مقتضاه ، أما الأدلة غير (1

 .291المنطق. ينظر: د. أحمد فتحي سرور، النقض في المواد الجنائية، مصدر سابق، ص

( من قانون الإجراءات المصري، والتي ألزمت قاضي الموضوع 302( والأساس القانوني لهذا البطلان هو مخالفة نص المادة )2)

غير مشروع، تحقيقاً لإعتبارات عليا تتمثل بالمحافظة على حرية المواطنين وكرامتهم وحرمة  بألا يبني حكمه على أي دليل

 مساكنهم وكفالة الثقة في القضاء، إذ لو اجيز له ذلك لأصبحت الضمانات التي فرضها المشرع في القانون حبراً على ورق. 

 .760ينظر: د. علي محمود علي، مصدر سابق، ص 

ضوابط تسبيب . كذلك: د. رؤوف عبيد، 152علي سويلم، الإسناد في المواد الجنائية، مصدر سابق، ص( ينظر: د. محمد 3)

 .488سابق، صالاحكام الجنائية، مصدر 

ثبات، لفقدانه القيمة القانونية رغم وجوده المادي ، ته للأخذ به والتعويل عليه في الإنعدام القانوني للدليل عدم صلاحيويقصد بالإ ((4

ثبات. ينظر: د. عبد الحكم فوده، البراءة وعدم العقاب في تي تكسبه الصلاحية والحجية في الإإلى فقدان مقوماته القانونية الويؤدي 

 .427الدعوى الجنائية، مصدر سابق، ص
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تكفي لبناء حكم  وبالتالي هي لوحدها لا، المستندات الرسمية الثبوتية التي تؤيد ما اسنده من اتهام للمتهمين 

 . (1)دانتهما...(مما يجعل الأدلة المتحصلة في القضية غير كافية وغير مقنعة لإ ،قضائي سليم

ن تبنى على اسس أحكام يجب إن الأنه :)...من المقرر أقضت محكمة النقض المصرية نفسه  السياق في و   

حقيقات فإنه صل لها في الت  و واقعة لا أألى رواية إكم وراق الدعوى وعناصرها، فإذا استند الحُ أصحيحة من 

  .)2(على اساس فاسد متى ما كانت هذه الواقعة هي عماد الحكم...(  لابتنائهمعيباً يكون 

ً الاستناد إلى دليل مُستمد من أيض الاسناد،كما يندرج تحت حالات الخطأ في  جراء لم يباشر أصلاً من قبل إا

و تستند ألها في الاوراق  أصلليه اقوال لا إلى شهادة شاهد وتنسب إأو عندما تستند المحكمة  ،(3) التحقيقسلطة 

 . )4(الخبيرلى عبارة معينة في تقرير خبير لا أصل لها في تقرير إأو  هلى اعتراف من متهم لم يصدر منإ

 الإجراءات:فساد بسبب بطلان ال ثانياً:

وليدة إجراءات ليها الحكم إالأدلة التي يستند كون  حالةالمنطقي قانوناً،  الاستدلاليدخل ضمن حالات انتفاء        

 دلةحري وجمع الأالت   سواء في مرحلة ،و مخالفة للقواعد الاجرائية التي رسمها القانونأ، و باطلةأ ،غير صحيحة

تستند إليها في  ن  أ  ولا يجوز للمحكمة  على الأدلة الباطلة،عويل لا يمكن الت  إذ  ،ةالمحاكم مأ ،حقيق الابتدائيالت   مأ، 

ولا يجوز ، لى فراغإليه استناداً إستناد لإويكون اباطلاً، ستجواب الباطل يعد دليلاً الإو أعتراف قضائها، فالإ

 .)5(التعويل عليه 

                                                           

 منشور. م( ، غير2018/  17/11/هيأة جزائية /  757/ 755( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق )رقم القرار/ (1

ق، نقلاً عن معوض عبد التواب، الاحكام والأوامر الجنائية، مصدر 54، لسنة 8076، طعن 5/2/85( نقض جنائي مصري في 2)

 .258سابق، ص

وما بعدها. كذلك: د. علي محمود حمودة، مصدر  500ينظر: د. رؤوف عبيد، ضوابط تسبيب الأحكام، مصدر سابق، ص  ((3

 .756سابق، ص 

ن البت بعائدية العقار يستوجب اجراء تحقيقات أجاء فيه :)...وحيث  إذحادية في العراق بهذا المعنى، مة التمييز الاتوقد قضت محك

لكون  1971( لسنة 23( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم)19بهذا الشأن فكان على محكمة الجنايات الالتزام بنص المادة )

 . ل بالدعوى الجزائية ...(الفصل بالدعوى المدنية يؤخر الفص

  .    "غير منشور"(، 19/5/2019/ هيأة جزائية/ 7133ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق )رقم القرار /  

قام الحكم قضاءه بإدانة المتهم في جريمة احراز مخدرات تأسيساً على سبق  ذاإ( وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية أن: ) 4)

ً في حين أن الش اهد لم يقرر ذلك في شها ً بخطأ في الإمعرفة الش اهد له شخصيا ويوجب نقضه( .  ،سناد يعيبهدته فإنه يكون مشوبا

اني يونس احمد الجوادي، رقابة محكمة . نقلاً عن: ه830، ص195، رقم 21، احكام النقض، س7/6/1970نقض جنائي في 

 .80، ص2005التمييز على سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الموصل ،

. كذلك: الأستاذ. ضياء عبد الله عبود 320( ينظر: د. فاضل زيدان، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، مصدر سابق، ص5)

الاسدي، الحق في سلامة الجسم ضمانة من ضمانات المتهم، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة بابل، كلية القانون، جابر 

 .  132، ص 2002
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 )... أن: في العراق بهذا المعنى وجاء في حيثيات حكمها الاتحاديةفقد قضت محكمة التمييز وبهذا الخصوص     

ذلك بالتقرير الطبي عند استلام المتهم من جهاز مكافحة الإرهاب وحيث  يدأتوقد  بالإكراهاعتراف المتهم انتزع 

 .  (1)فراج عنه...( ثناء المحاكمة عليه قرر نقضه والإان الشاهد ) ع. ع. ر( رجع عن شهادته ا

 :فساد بسبب الخطأ في الإجراءات أمام محكمة الموضوعالثالثاً: 

ن أ  ويعُد هذا العيب متوافراً متى ما بنت محكمة الموضوع قضائها على دليل لم يطُرح في الجلسة، ذلك    

،وذلك لكي يتحقق  أو وكلائهم وبحضور الخصوم ،المحكمة تستمد اقتناعها من الأدلة التي تطرح في الجلسات

كونها ضمانة مهمة تتعلق ، ء دفوعهم بشأنها بداأو، الرد عليها  استطاعتهمويكون في ، بهذه الأدلة  علم الخصوم 

)لا يجوز  :أنالمحاكمات الجزائية العراقي ب ( من قانون أصول212،  وذلك مانصت عليه المادة )(2) بحق الدفاع

ولا إلى ورقة قدمها أحد للمحكمة أن تستند في حكمها إلى دليل لم يطرح للمناقشة أو لم يشر إليه في الجلسة 

على علمه  عوى بناءً ، وليس للقاضي أن يحكم في الد  كن باقي الخصوم من الاطلاع عليهادون أن يم الخصوم

 خصي( .الش  

كم القاضي في )يحالتي جاءت فيها: النافذ ( من قانون الإجراءات الجنائية المصري302وكذلك نصت المادة )    

يطرح  دليل لم أيلا يجوز له أن يبنى حكمه على ومع ذلك  حريته،بكامل  تكونت لديه التي الدعوى حسب العقيدة

 ولا به يهُدرهديد ت  لهود تحت وطأة الإكراه أو االجلسة وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الش   فيأمامه 

   .(3) الجلسةفإن القاضي لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في  (، وبهذاعليهيعول 

)لا : والذي نص على أنالجنائية قانون الإجراءات ( من 427المشرع الفرنسي في المادة ) سلكنفسه  تجاهبالإو  

ن يؤسس حكمه إلا على أدلة تكون قد طرحت عليه في أثناء المحاكمة ونوقشت أمامه في مواجهة يجوز للقاضي أ

 .(4)الأطراف(

                                                           

   م ( ، غير منشور.   2020/  1/ 14/هيأة جزائية /  818( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق )رقم القرار/ 1)

قررت : )أن ما  إذلموضوع قضائها خلافاً للقانون التمييز بنقض الحكم واستبعاد الد ليل الذي اقامت عليه محكمة امحكمة كما قضت 

لمحاكمات ( من قانون اصول ا68ورد ضد المتهم هو شهادة زوجته الثانية واقراره امام المحقق، وحيث ان الفقرة )أ( من المادة )

شاهداً ضد الأخر، لذا وجب تكييف فعل المتهم وفق ما جاء بإقراره أمام المحقق الذي يقول حد الزوجين أالجزائية منعت أن يكون 

لذلك يعتبر الإقرار هو الدليل  ….. لذلك جلبها إلى داره وضربها بالعصا.فيه إنه شاهد المدعو )م( متلبساً بجريمة الزنا مع زوجته

 .209، ص1973، 1، س1النشرة القضائية، ع (12/3/1972 )في(  72/ جنايات،  131 ).( . تمييز رقم.الوحيد في هذه الدعوى

 .339، ص 2002ينظر: كامل السعيد، دراسات جنائية معمقة ،مطبعة الثقافة العربية ، عمان ،  ((2

( وبموجب هذه الضمانة المقررة للخصوم، فإن قاضي الموضوع يلتزم بأن يفض الأحراز ويكون بمقدور الخصوم الاطلاع 3)

 فإن خالف ذلك واستمد منها دليلاً في الحكم بالإدانة الذي أنتهى إليه، فإن ذلك يؤدي لبطلان الحكم.  عليها،

( 148/1نصت المادة: ) إذج. الأردني، والمشرع الأردني في قانون أ.( من قانون الإجراءات المصري النافذ. 302ينظر: المادة)

 على أن: )لا يجوز للقاضي أن يعتمد ألا على البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية(.

(4) Note :A(427):(...   Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont       

apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui). 
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أمامها )...كان على محكمة الجنايات سماع شهادة المتهمين  أن:الاتحادية وبهذا المعنى قضت محكمة التمييز    

حضارهم اصولياً وسؤالهم فيما إذا كان المتهم المذكور انفاً هو المقصود بشهادتهم من عدمه لما لذلك من بعد إ

ً ومحاكمة وحيث أأهمية سيما و إن محكمة ن المتهم انكر اشتراكه بالجريمة في كافة مراحل الدعوى تحقيقا

 .(1)بصحة القرارات الصادرة في الدعوى لذا قرُر نقضها ...( خلت ذلك مما أغفللجنايات أا

لوجود  الحكم وذلكالمؤثرة في  ن المحكمة أخطأت في الإجراءات)... إ في حكم اخر لها جاء فيه:قضت و   

على  للحادث كان عيانيةبتدائي تضمنت مشاهدة حقيق الإالعديد من الشهادات المدونة في الدعوى في مرحلة الت  

 .(2)ومناقشة الشهود وبشكل مفصل...(،حقيق القضائي هادات في مرحلة الت  الجنايات الاستماع إلى تلك الش  محكمة 

حقيق، الت  جراءات محكمة إبسبب ضعف في  الاستدلالوقد يكون الخطأ في الإجراءات والذي يؤدي إلى فساد      

ن القرار الصادر من محكمة الجنايات بتجريم المتهم )ع.ك.ج( وفق إوجد ) ... أن:فقد قضي بهذا الخصوص 

ً ،غير صحيح ومخالف ل الإرهابمن قانون مكافحة  1المادة الرابعة / ن إذلك  لأوانهلقانون ، كونه جاء سابقا

النارية  طلاق العياراتال المشتكين الذين تعرضت دورهم لإمحكمة الجنايات وقبلها محكمة التحقيق لم تدون اقو

 . (3) كما لم تنظم محضر بالأضرار التي لحقت بالدور...(

عوى للتحقق ما إذا كان الدليل له أصل في على كافة مفردات الد   محكمة التمييزتطلع  ن  أهذا الشرط  ستدعيوي   

بل هو مجرد مراقبة سلامة المصدر  المحاكم،تحقيقاً موضوعياً من جانب هذه  الاطلاعيعُتبر هذا  ولا الأوراق،

 . (4)الحكم في عتمد عليه اُ الذي 

وقاعدة المواجهة بين  ،وراق الدعوى هي احترام مبدأ شفوية المرافعاتألحكمة من اشتراط ثبوت الدليل في وا  

 .)5(الخصوم حتى تستطيع محكمة التمييز مباشرة وظيفتها في الرقابة على التسبيب 

أو  بالإدانة،وإذا كان من غير الجائز الإستناد إلى أدلة غير مشروعة)باطلة( كأساس يبنى عليه الحًكم الصادر    

صوم ولو لم يتمسك ذا تعلق البطلان بمصالح الخ، ومع ذلك فإنه إ(6)ليه الخصم بعمل غير مشروعدليل وصل إ

 .  )7(ليه في قضائهاإستناد جاز للمحكمة الإ، ستبعاد هذا الدليل إصاحب المصلحة ب

                                                           

  م( ، غير منشور.   2020/  4/ 22/هيأة جزائية / 5570( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق )رقم القرار/ 1(

 م(، غير منشور.     2020/  1/ 13جزائية /  /هيأة 320كذلك: ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق )رقم القرار/ 

  م( ، غير منشور.   2019/  12/ 31/هيأة جزائية / 23279( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق )رقم القرار/ 2(

    ، غير منشور.   م (  2020/   1/ 9/هيأة جزائية /  151( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق ) رقم القرار/ 3(

 .152( ينظر: د. محمد علي سويلم، الإسناد في المواد الجنائية، مصدر سابق، ص 4)

 .  304( ينظر: د. محمد علي الكيك، أصول تسبيب الاحكام الجنائية، المصدر السابق، ص5)

راقي )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير، ( ينظر: الأستاذ. علي حمزة عسل الخفاجي، الظ روف القضائية المخففة في التشريع الع(6

 .82، ص1990جامعة بغداد، كلية القانون، 

 . 280ينظر: د. محمد علي الكيك، اصول تسبيب الاحكام الجنائية، مصدر سابق، ص (7)
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ً وقد أثارت مسألة الإ     ً فذهب فريق إلى ضرورة  ستناد في أحكام البراءة للأدلة غير المشروعة خلافا فقهيا

إنه إذا كان سند ،  ويرى فريق آخر . )1( أو غير مشروع حتى في أحكام البراءة ،استبعاد الدليل من عمل معيب

هديد وما إلى ذلك فلا صب أو الت  رقة أو الن  خلال نشاط غير مشروع كالس  ليها الخصوم من إالبراءة ورقة توصل 

باحة ارتكاب الجريمة للحصول على دليل براءة، وسند هذا إذ لا يجوز ، إليها إيجوز للمحكمة أ ن  تسند حكمها 

ستمد البراءة دليلاً مُ ذا كان سند جتمع على مصلحة المتهم، أما إأي حماية المصلحة العامة وتغليب مصلحة المُ الر  

حكام القانون فإنه يجوز أستند عند تفتيش لحقه البطلان لوقوعه على نحو يخالف كضبط مُ  ،من إجراء باطل

 .(2)للمحكمة أن تعول عليه

وذهب اتجاه ثالث إلى انه ليس ثمة ما يحول دون الاستناد إلى دليل باطل أو مُستمد من عمل غير مشروع       

لأن البراءة هي الأصل وأنها ليست بحاجة إلى استنادها الى دليل أو  ،المحكمة إلى تبرئة المتهمإذا اتجهت 

  .(3)قرينة

تجاه الدكتور احمد فتحي سرور وهو أن استبعاد الدليل الباطل امر مقرر لمصلحة المتهم ولا ويؤكد هذا الإ     

الحصول على دليل البراءة من خلال عمل غير  نأمانع من الاعتداد به إذا تحققت هذه المصلحة، فضلاً عن 

 . (4)مشروع تسوغه فكرة الضرورة

إلى  ستنادالإالقائل بجواز  تجاهالإلذا نتفق مع  ؛نسانللأصل في الإ تقريرن مبدأ" البراءة" هو وبالنظر إلى أ    

القانون والأكثر  لحكمكونه الأقرب  حتى ولو كانت أدلة غير مشروعة،، في الوصول إليه  كافة طرق الإثبات

 .   (5) وعلى ذلك سارت أحكام القضاء للمتهم،اتفاقاً مع الضمانات التي توفر الحماية 

ً ن محكمة الموضوع سواءً عولت في حأونخلص إلى      لعدم طرحة في  مأ كمها على دليل غير مقبول قانونا

ومن ثم فساد النتيجة المترتبة عليه وبطلان الحكم الذي  الاقتناع،الجلسات فأن ذلك يترتب عليه فساد مضمون 

 الموضوعي. إقناعهان يكون هذا الدليل مؤثراً في مضمون أبشرط  نتهت إليه،ا

 

 

                                                           

 .500د. رؤوف عبيد، ضوابط تسبيب الاحكام الجنائية، مصدر سابق، ص ( ينظر:(1

 وما بعدها. 281ينظر: د. محمد علي الكيك، اصول تسبيب الاحكام الجنائية، مصدر سابق، ص ((2

( ويشير بعض الفقهاء إلى الحديث الشريف )ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلو سبيله فإن (3

 .318، ص2: جامع الترمذي، جالامام لئن يخطئ في العفو خير من أن  يخطئ في العقوبة(. ينظر

   .188، ص1977د. احمد فتحي سرور، الشرعية والإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  ( ينظر:(4

إذ لا يجوز أن  تبنى الإدانة على دليل باطل ، ( فقد قضت محكمة النقض أن: )وإن كان يشترط في دليل الإدانة أن يكون مشروعاً (5

نسان أنه بريء إلى أن يقضى بإدانته(. نقض مصري أن الأصل في الإ ذلك، شروعية ليست شرطاً واجباً في دليل البراءة إلا أن الم

 .      128، احكام النقض في خمسين عاماً، ص18، س31/1/67في 
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أو ما يسمى الخطأ في  من غير الأصل الثابت في الأوراق )انعدام المصدر( الاستدلالبين  (1)وهناك من يميز    

تنتهي محكمة  إذسد الذي لم يكشف عنه المصدر(،وبين مخالفة الثابت في الأوراق )التحصيل الفا سناد ،الإ

ن المحكمة عقيدتها بإدانة والموضوع إلى تصور معين دون أن يكون له مأخذ صحيح في الأوراق ، كأن تك  

تستخلص محكمة الموضوع اقتناعها بإدانة  على ضوء سند لاوجود له في الأوراق ، أما الثاني معناه أن   المتهم

، ولم الدعوى أمور خالفتها من وقائعدانة ، من خلال الاستنباط والإ المتهم من دليل لم يتضمن عنصر الثبوت

تكشف عنها وحصلت منها عكس ما تشهد به الوقائع ، كما في استدلال محكمة الموضوع من التقرير الطبي 

 خلاف ما كشف عنه .

عند أصحاب هذا الرأي عندما تستخلص محكمة الموضوع نتيجة صحيحة في  الاستدلالقق فساد ويتح     

يصلح عنصراً سائغاً  إلى دليل لاالاستناد المنطق من دليل باطل قانوناً أي في حالة انعدام المصدر، أي بمعنى 

تعُد الحالة  إذ الدعوى،و مخالفة الثابت في أفاسد التحصيل اليتحقق مدلول الفساد في حالة  ولا الاستدلال،في 

الثانية من ضمن حالات القصور في التسبيب الذي هو عبارة عن نقص في بيانات الحكم والذي يكون تحت انتفاء 

 .ومنطقا السائغ عقلاً  الاستدلال

سواء كانت النتيجة ،  الاستدلالإلى الفساد في  الحالتين يمكن أن تؤدينتفق مع هذا الرأي كون ا وبدورنا لا     

الوصول إلى نتيجة معينة من دليل صحيح  مأ قانوناً،صحيحة في المنطق قد تم التوصل إليها من دليل باطل 

ذلك ان المحكمة كان ينبغي عليها اسقاط الدليل كلياً من حساب  الموضوع،في تفكير محكمة  رودنتيجة ش، قانوناً 

 فاسداً. الاستدلالكان  النتيجة، استخلاصومتى ما بطل الدليل أو بطل  إليها،النتيجة التي خلص 

ن :) ... كما لوحظ أن المحكمة ذكرت في تسبيب ييز الاتحادية في العراق أوبهذا المعنى قضت محكمة التم    

وجد أنه لم  ري ولدى الرجوع إلى اقوال المخبر السريقرار الإدانة أن اعتراف المتهم عُزز بشهادة المخبر الس  

 المحكمةما أقتضى تنويه خرين مفرقة دعواهم مآم أعلاه وكانت شهادته ضد متهمين يتطرق في شهادته إلى المته

 .( 3)وعلى ذلك استقرت أحكام القضاء .(2)(ي التسبيب عند إصدارها الأحكام...اعتماد الدقة ف إلى لزوم

                                                           

"المحاكمة وطرق الطعن في ( ينظر: د. عبد الأحد جمال الدين ، د. جميل عبد الباقي الصغير، شرح قانون الإجراءات الجنائية (1

  .203، ص 2005الأحكام "، القسم الثاني ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، 

، مُشار إليه لدى: سلمان عبيد 2009/ 1/ 18في  2008/ هيأة عامة / 88( ينظر: حكم محكمة التمييز الاتحادية في العراق رقم )(2

  . 102-100، ص5حادية ، القسم الجنائي ،ج عبد الله ، المختار من قضاء محكمة التمييز الات

( وبهذا السياق قضت محكمة النقض أن: )إذا كان الحكم قد استخلص أن الضابطين اقتناع منهما بإحراز المطعون ضدهما (3

في العقل أدلة مقبولة  المخدر قد بادرا بالقبض عليهما قبل الحصول على إذن بذلك من النيابة العامة دون أن تستند في ذلك إلى

 فإنه يكون قد انطوى على فسادٍ في الاستدلال مما يعيبه(.، صلها الث ابت بالأوراق أوالمنطق و

. مشُار إليه لدى: د. كمال عبد الواحد الجوهري، ضوابط 154، ص 33، رقم 24احكام محكمة النقض س (11/2/1973 )نقض

 .492، مصدر سابق، ص1حرية القاضي الجنائي في تكوين اقتناعه والمحاكمة الجنائية العادلة، ط
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 الفرع الثاني                                               

               ً   قتناعللا بناء الاستدلال على أدلة غير صالحة موضوعيا

يشترط في الأدلة التي تقام  ن القانون لاأذلك  المباشرة،الأدلة غير المباشرة دون الأدلة  الحالات،تشمل هذه      

ومن غير واسطة على الحقيقة المطلوب إثباتها، ، هدة بذاتهاعليها الأحكام أن تكون مباشرة، بمعنى ان تكون شا

أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تأييد تلك الواقعة كما استقرت في يقين المحكمة  الاستدلالبل يكفي لسلامة 

 . (1)بعملية منطقية تجريها 

بحتة ، تتفق مع العقل  فتراضيةا لا، إذا كانت أكيده في دلالتها  ثبات إلا  تعُد القرائن القضائية صالحة للإ ولا    

)...المحكمة أخطأت في تقدير الأدلة  : نإ في العراق الاتحاديةوالمنطق، وبهذا المعنى قضت محكمة التمييز 

ً ومحاكمة كما إالمتحصلة في هذه القضية ، حيث  ن إن المتهمة المذكورة انكرت التهمة المنسوبة إليها تحقيقا

ورد في  ن ماإو، المتهمين )أ. ع. ح(و) س. م. ع ( تراجعا عن اقوالهما عندما دونت اقوالهما بصفة شهود 

بحق المتهمة المذكورة يعُتبر 2019/  13/5في  17022ب العدلي بالعدد بي الصادر من دائرة الط  قرير الط  الت  

 أن: النقض وجاء في حيثيات حكمهاقضت محكمة نفسه المعنى في و .(2)قرينة ولا يرقى إلى مستوى الدليل...( 

 فلا إليها،نتهت تيجة التي ا)... لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما يؤدي عقلاً ومنطقاً إلى الن  

ً دالاً بنفسه على الواقعة المراد  من  بالاستنتاج استخلاصهويكفي  ثباتها،إيشترط في الدليل أن يكون صريحا

 . (3)كم العقل والمنطق...( مع حُ  ولا تنافرالاستنتاج روف والقرائن من غير تعسف في هذا الظ  

ليه إيكون مرجع المحكمة فيما خلصت  ن  أ  بل يكفي بذاته، ك ون المحكمة عقيدتها من دليل معين ن تُ أ  رط تولا يش   

 . )4( سكة متساندة يشد بعضها ازر بعضالجنائية متما ذ الأدلة في الموادإوراق، أدلة تضمنتها الأمستمداً من جملة 

                                                                                                                                                                                                 

الطبي بفحص الس لاح على غير ما يؤدي وفي حكم اخر قضت بإن: )... متى كان الظ اهر من الحكم أن المحكمة قد فهمت التقرير = 

إليه محصله الذي أثبته في الحكم واستخلصت منه ما لا يؤدي إليه واعتبرته دليلاً على الإدانة فإن الحكم يكون فاسد الاستدلال...( . 

 .454مُشار إليه لدى د. عبد الحكم فوده، البراءة وعدم العقاب في الدعوى الجنائية، مصدر سابق، ص

. كذلك: د. حامد الشريف، 393، ص نفسهمصدر النظر: د. عبد الحكم فوده، البراءة وعدم العقاب في الدعوى الجنائية ، ي ((1

 وما بعدها. 678النقض الجنائي، مصدر سابق، ص

وقائع إضافية لا وقد تكون الأدلة صالحة للاقتناع بها من الناحية الموضوعية، إلا أنها لا تكفي بذاتها لإثبات أركان جريمة تتطلب  

تشُير إليها الأدلة الأولى ففي جريمة النصب لا يكفي لوقوعها مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في تأكيد صحتها، 

 إذ يجب ان تكون مصحوبة بأعمال مادية خارجية تحمل المجني عليه على الاعتماد بصحتها.

 .295مواد الجنائية، مصدر سابق، صينظر: د. احمد فتحي سرور، النقض في ال 

  .   "غير منشور "م( ، 2020/    2/ 17/هيأة جزائية /  3113( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق )رقم القرار/ 2(

  .  561، ص  102، رقم  52، مجموعة أحكام محكمة النقض ، س(2001/يونيه/  11 )( نقض3(

 .  638ابراهيم الغماز، الشهادة كدليل اثبات في المواد الجنائية، مصدر سابق، ص( ينظر: د. ابراهيم 4)
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تملكه في نطاق رقابتها للمنطق  وكل ما نفياً،تمتلك محكمة النقض مراقبة مدى كفاية هذه الأدلة اثباتاً أو  ولا    

لأن تكون عناصر البحته القضائي هو التثبت من مدى صلاحية الأدلة الواردة في الحكم من الناحية الموضوعية 

 . (1) المختلفةثبات أو نفي سائغة للوقائع إ

 ثباتهاإعلى الواقعة المراد  لا تدلكونها بحكم طبيعتها  ثبات،الإعلى مجرد الدلائل في  الإعتمادولا يجوز     

ً لذلك فقد قضي  للتأويل،بطبيعة متينة غير قابلة  ستعراف كلب إجناح على الحكم إذا استند إلى  )لاأن: وتطبيقا

تعراف دليلاً أساسياً في ثبوت سمادام أنه لم يتخذ من هذا الإ أوردها،الشرطة كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التي 

 .(2) المتهمين(تهام قبل الإ

ً للحكم بالإ تكفي لان الشهادة الواحدة أكما      هذا بفقد قضي  أخرى،و أدلة أ، مالم تعُزز بقرائن  ،دانةسببا

ن المتهم ) ل.ف.غ( انكر التهمة المسندة له تحقيقاً أ ابت من اضبارة الدعوىن الث  أذلك  )... نه:أالخصوص 

ن إمام محكمة الجنايات فضلاً عن ذلك أ أقوالهن الشاهد )س.ر( تراجع عن شهادته عند تدوين أومحاكمة و

من قانون أصول  (/ب213 )استناداً لأحكام المادةو قرائن قانونية أتكفي للحكم مالم تعزز بأدلة  هادة الواحدة لاالش  

 .(3)على الحادث...( عيانيهن المشتكي والشاهد )م.ج( لا توجد لهم شهادة إو، محاكمات الجزائية 

ً  السياق،بهذا و   )... المحكمة : إن الاتحاديةفقد قضت محكمة التمييز  للحكم،لا يعُد التقرير الفني بذاته سببا

ن المتهمة المذكورة انكرت التهمة المنسوبة إليها تحقيقاً إ إذ القضية،أخطأت في تقدير الأدلة المتحصلة في هذه 

ن أقوالهما عندما دونت اقوالهما بصفة شهود وأأ. ع. ح(و) س. م. ع ( تراجعا عن ن المتهمين )إومحاكمة كما 

حق المتهمة ،ب2019/ 13/5في  17022ب العدلي بالعدد في التقرير الطبي الصادر من دائرة الط ماورد

 .(4)المذكورة يعُتبر قرينة ولا يرقى إلى مستوى الدليل...( 

محل الخبير تحل نفسها  ن  أ  تتخذ من دفاع المتهم دليلاً عليه ، ولا  ن  أ  للمحكمة  معقولمنطق الال يعُد من كما ولا    

ً لاقتناعها  خلال بسلطة المحكمة في تقديردون الإ -مسألة فنية بحتة في يجوز  كما لا -رأي هذا الخبير وفقا

ن غير محققة بأوراق إذا كان هذا الس   يراه بنفسه، إلا   أو إلى ما، هل الخبرة أإلى يلجأ في تقدير السن  ن  أ  للقاضي 

يستند في قضائه إلى المعلومات العامة  ، وإن ما له أن   يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه الشخصي رسمية، كذلك لا

 .(5)التي يفترض في أي شخص أن يكون ملماً بها مما لا تلتزم المحكمة قانوناً ببيان الدليل عليه

                                                           

 .293ينظر: د. احمد فتحي سرور، النقض في المواد الجنائية، مصدر سابق ، ص ((1

 .950، ص  184، ق 31، أحكام محكمة النقض، س(  3/11/1980 )نقض مصري ((2

  .  "غير منشور"م(،  2020/  2/ 24/هيأة جزائية / 3760العراق )رقم القرار/  ( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في3)

، سبق الإشارة إليه ، م( 2020 /  2/ 17/هيأة جزائية /  3113ر/ ( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق )رقم القرا(4

    .144ص

وما بعدها. كذلك: د. احمد فتحي سرور، النقض في المواد  680ينظر: د. حامد الشريف، النقض الجنائي، مصدر سابق ،ص ((5

 وما بعدها. 294الجنائية، مصدر سابق، ص
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والتحقيق الذي  ،يكون بالرجوع إلى أوراق الدعوى فسادهاوبالتالي  ،والمعيار في تقدير توافر الأدلة الصالحة   

لمعرفة ما إذا كانت العبارة التي أخطأ الحكم في اسنادها إلى مصدر معين وارد فيما ثبت  ،يجري في الجلسات

 .(1)على لسان هذا المصدر أم لا

من الناحية  ،لعدم صلاحيته أم ،سواء لعدم قبوله ،ستبعاد الدليلذا كانت لمحكمة الموضوع صلاحية اإو  

ً يُ  ن ذلك لاأ إلا   الموضوعية، نها أوجدت  متى ما الأخرى،ثبات يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإشكل سببا

 مستقلة عنها. 

 ن الأسس التي يقوم عليها المنطق القضائي هي المدخل نحو التطبيق القضائي للقانون، ولاإ نقول،ن أبقي     

بمعنى إذا لم يكن  والقانون،يمكن تحقيق الهدف من القانون إذا لم يجر  تطبيقه ضمن منطق سليم من حيث الواقع 

صحيح للواقعة التي ينطبق عليها، لذلك فإن مراقبة محكمة التمييز  لاستخلاصتطبيقه من خلال منطق سليم 

على أي توسع في سلطة محكمة التمييز ولا ينطوي  للنتيجة، لاوسلامة استنباطها ، محكمة الموضوع ستدلاللإ

 يعُد تدخلاً في القناعة القضائية لمحكمة الموضوع كونه يهدف التحقق من سلامة التقدير وفقاً للعقل والمنطق.

ترجع إلى المعايير التي يضعها علم المنطق لضبط النشاط الذهني  الاستدلالذلك أن أساس الرقابة على فساد    

خالف قاضي الموضوع هذه المعايير في استدلاله القضائي الذي يعتمد عليه  وتتحقق متى ما الموضوع،لقاضي 

قابة على منهج قاضي الموضوع في الاقتناع إلا بقدر ما في الوصول إلى منطوق الحُكم. ولا تتحقق هذه الر  

 عقيدته،مبدأ حرية القاضي في تكوين  التوازن بينوهذا يؤدي إلى تحقيق  الاستدلال،قابة على صحة تباشره الر  

ومن  وجدانه،وعدم امتداد رقابة محكمة التمييز إلى مصادر اقتناعه الموضوعي من حيث الأثر الذي أحدثه في 

 متى ماتم الخروج عن قواعد العقل والمنطق. الاقتناعفي هذا  هوبين تحقق الرقابة على منهج لها،حيث اطمئنانه 

 

                                                           

 .171ينظر: د. حامد الشريف ، مصدر سابق، ص ( (1
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 الفصل الثالث                                                                     

  سلامة الحُكم الجزائي فيفساد الاستدلال  نتائج                                        

 يتماشى    صحيحأن تكون مبنية على منطق قانوني  ،التشريعات الصادرة في أي دولة كانتالأصل في إِنَّ   

بعيداً عن أي غموض أو خطأ أو نقص، وبذلك فإن التشريعات  مجتمعها،ويتطابق مع ، التي شرعته  دولةمع ال

 نصاً وروحاً والقضاء ملتزم بتطبيق حرفيتها. ،التنفيذ حسب ما ورد بهالزمة م  

القانون على ما يتعلق بتطبيق  سواءً ( ، خطاءالأ)العديد من قد ترد على الحكم الجزائي عند النطق به إلا أنه  

مر الذي يوجب تصحيح تلك ، الأثارها عليهقد ترتب أ خطأ يتعلق بمخالفة النص وقواعده، التي أم الوقائع،

خطاء جوهرية يترتب عليها بطلان الحكم، أو فقد تكون أ واحدة،خطاء، لكن هذه الأخطاء ليست على درجة الأ

رع من تلقاء نفسها، لذا حدد المش معالجتهامكن لمحكمة الموضوع التي صاغت الحكم أخطاء غير جوهرية ي  

 .ثار في الحكم الجزائيمن آعليها يترتب  ، لماطرق معينة لتلافي هذه الأخطاء

أو واقعية ، ولتصحيح  خطاء مادية ، أو قانونية ،تكون أأن ترد على  الحكم الجزائي ، أمّا التي  فالأخطاء  

، فقد حدد المشرع طرقاً معينة تتناسب مع كل خطأ ، والأثر المترتب على  الحكم  التي ترد على الأخطاء هذه

ما يترتب عليها نقض ملكون هنالك بعض الأخطاء تؤثر على سلامة وصحة  الحكم الجزائي ،  ؛هذا التصحيح 

 إذا الأولى من المحكمة نفسها التي صاغت الحكم في حالتين :أما الحكم بسبب هذه الأخطاء ، ويتم تصحيحها 

 كمة التمييز لتصحيح الخطأ المادي، من قبل مح عيدتا  إذا  ، والثانية : أمامها منظورة الدعوى لاتزال  كانت

العامة في  الولايةإن لها ذ إحاله تصحيح الخطأ الواقعي والقانوني ، تثار عن طريق محكمة التمييز في كما وقد 

سواءً من تلقاء نفسها  ،مما يجعل لها دوراً في تصحيح أو تقويم الاستدلال الفاسد،  الأحكام الجزائيةالرقابة على 

 من خلال طعن ذوي الشأن بالحكم الجزائي . أم

ً هو الجزاء الموضوع حترازيوإذا كانت العقوبة أو التدبير الإ  ي، الذي يرتبه القانون أو كلاهما معا

، المحظورة المتصفة بعدم المشروعيةثبات كل السلوكيات إعلى  ( ْالنصوص التي ت جرم وت عاقب) الموضوعي

وهنا  ،جزائية ثار إجرائيةآالقانون الشكلي أو الإجرائي( قد تترتب عليه اكمات )فأن خرق قواعد أصول المح

 معالجةوسائل  في الأول :مبحثينإلى  في هذا الفصل طرقنتسوف  ،لما تقدم ستناداً أو نتحدث عن البطلان.

كم الجزائي من عيب كم الجزائي المشوب  محدداتإلى  ضرتعفساد الاستدلال، وفي الثاني سن الح  بطلان الح 

 الاستدلال.بفساد 
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 المبحث الأول                                                       

 الحُكم الجزائي من فساد الاستدلال معالجة وسائل                           

قد يقع ضحية للتأثيرات، والإيحاءات غيرر المنطقيرة، فقرد يكرون لديره تصرور معرين عرن  ،القاضي كأي إنسان     

 هل الوقائع والأدلة، كأن يبني حكموقائع الجريمة التي يكون أدركها بناءً على ما وصل إليه من معلومات من خلا

مررن الناحيررة العقليررة  لكنهررا لا تصررلح ،لكنهررا متناقضررة، أو غيررر متناقضررة، علررى أدلررة غيررر موجررودة، أو موجررودة 

عينة، وبالتالي يكون حكمه مشوب بالفساد في الاستدلال.  والمنطقية لحملها إلى نتيجة م 

 ،وبخاصرة فري المسرائل الجنائيرة، دراك الحقرائق الواقعيرةإالقرانوني يهردف إلرى اعرلاء الحرق و ولما كان النظّرام    

والمخالفة لمقتضى العقل والمنطق بأي  خاطئةائية السواء وجد النص أم لم يوجد؛ فلا يجوز أنْ تتمتع الأحكام الجن

ستنتاج غير منطقي، أو انه يمكرن أ نْ يقر  استناداً إلى دليل فاسد أو إنَّ العدالة تأبى مؤاخذة المتهم حصانة، كما وأ  

 ز على التقديرات بالغة السوء.القانون حجر عثرة دون رقابة محاكم التميي

تمثل بضياع كافرة اثثرار السّرابق تولردها قبرل صردور الحكرم الجزائري الرذي ترم وللوقاية من الهدر الإجرائي، الم     

الإجراءات أخذت جهرداً ووقتراً طرويلاً، فضرلاً عرن ترأخير  هر التي تولدت بعد إصداره، كون هذإبطاله، وتلك اثثا

في الدَّعوى، فكان لابرد مرن وضرع وسرائل لمعالجرة هرذا الخطرأ الإجرائري، فترارة يرتم حصول الخصوم على حقهم 

 وضع هذه القواعد التي تعالج فساد الاستدلال من قبل المشرع، وتارة أخرى تكون المعالجات من قبل القضاء.

لمعالجرة شرريعية لأول، الوسرائل التّ افري مطلبرين قسرمه علرى الفسراد فري الاسرتدلال، سنوللبحث في سبل معالجرة   

كم الجزائي من فساد الاستدلال والمطلب الثاني، في الوسائل القضائية، وكما يأتي:  الح 

 المطلب الأول                                                                       

  الحكُم الجزائي         لمعالجة الوسائل التشّريعية                                

يقوم الاستدلال القضائي على أساس فحص الوقائع المختلفة واختيار ما يكون منها ضرورياً لإصدار الحكم،     

ثم يجري التَّكيي  القانوني، وحتى يقوم القاضي بهذه المهمة فإنه يبدأ اولاً بإلقاء نظرة على الوقائع، ثم يحللها إلى 

، ومن خلال هة بناءً على الحقائق الثابتة لديوي عيد ترتيب الواقع ،ثم يجمع العناصر المشتركة، عناصرها الأولية 

 المسار الذهّني الذي يسلكه القاضي عندما يتصدى للفصل في المنازعات.

كم الجزائي، فمن خلالهِ     تراقب وي شكل بيان الواقعة في الحكم أحد البيانات الأساسية التي يقوم عليها تسبيب الح 

كم هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية يل كممحكمة التمييز صحة الح  ستند إليها في إ، الأدلة التي زم أن يورد الح 

كم صادر بالإدانة.، المنطوق   والتي تمثل الأدلة المادية والمعنوية، متى ما كان الح 

 من خلال فرعين، في الأول سنتناولوللبحث في الوسائل التشّريعية لمعالجة الفساد في الاستدلال سنتعرض له 

 دلة الدعّوى وكما يأتي:بأ رتبطوفي الثاني، تقرير ضوابط تبوقائع الدعّوى،  رتبطتقرير ضوابط ت
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 الفرع الأول                                                

 بوقائع الدعوى رتبطضوابط ت                               

ت مثل الواقعة الجنائية جوهر الدعوى الجزائية، فهي تغير في الأوضاع والمراكز القانونية الناجمة عن سلوك           

عين  القانوني للجريمة تطابقاً وما يترتب عليه من أثار قانونية جنائية تتطابق طبيعتها مع النموذج ، جنائي م 

 .(1) مةحتى تأخذ الواقعة الوص  القانوني للجريتاماً،

كم الجزائي منطقياً، في وصوله إلى حقيقة الواقعة، والنَّتائج المستنبطة منها صحيحة     ولكي يكون بناء الح 

عينة أو  _وتتطابق مع قواعد العقل والمنطق، فإن على القاضي أن يقوم بمرحلتين: الأولى ت مثل تقدير أن واقعة م 

ها ثابتة تؤدي إلى عدتّام الواقعة أو الوقائع التي ينتقل فيها إلى تقرير قي _عدة وقائع ت عد ثابتة في الدعوى، والثانية

ما  استنتاج الواقعة المجهولة المطلوب إثباتها بشرط أن توجد بين هاتين الواقعتين صله ولا تحمل تأويلاً غير

وكما ،وأنواع الفهم المتعلق بهذه الوقائع ، ستنتاج وسنتناول في هذا الفرع القواعد المتعلقة بالوقائع توصل إليه الا

                                            يأتي:

 :أولا: قواعد تتعلق بالوقائع     

 لتزام بالقواعد الأتية:ل بسبب الوقائع، فلابد له من الإالوقوع في فساد الاستدلا لكي يتجنب قاضي الموضوع   

القانونية:  والسائغ لمعطيات الواقعة من ظروفها وعناصرها المادية ووجوب أن يستند إلى الفهم الصحيح  -1

يتكامل فكر القاضي عن الواقعة التي يفصل فيها، فإنه يجب أن يتكامل علمه بها، وهذا لن يتحقق إلا إذا  حتى

علم بعناصرها القانونية والمادية والظروف المحيطة بها، وفقاً لأركان الجريمة التي تتمخض عنها، وأن يقوم 

 .(2)ذج القانوني التي تخضع لهباستقراء هذه العناصر لكي يصل إلى الصورة للواقعة وفقاً للنمو

 ستخلاص القاضي للواقعة في ضوء الأدلة المقدمة في الدعوى، فلا يجوز أن يستند في ولذلك يجب أن يكون ا  

 ؛(3) ذلك القضاء بناءً على علمه الشخصي بصدد الواقعة موضوع الدعوى، أو أدلة ليس لها وجود في الدَّعوى

 .(4)سناد الذي يترتب عليه فساد الاستدلاللأن ذلك يصيب فكره بالخطأ في الإ

 

 

                                                           

(، 5الزبيدي ، البنيان القانوني لتكيي  الواقعة الجنائية ، مجلة جامعة تكريت للحقوق، س) ينظر: د. محمد عباس حمودي ((1

.ولتفصيلات أكثر في الموضوع ، ينظر: د. عادل يوس  الشكري، فن صياغة 75، ص2021(، 1(،الجزء)3(، العدد)5المجلد)

 .503-501، ص 2017، منشورات زين الحقوقية، لبنان،1النص العقابي، ط

 .511ينظر: د. محمد جمال الدين محمد حجازي، مصدر سابق ، ص ((2

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ على أنه: )لا يجوز للمحكمة أن تستند في حكمها 212( وقد نصت المادة )(3

دون أن يمكن باقي الخصوم من الاطلاع  ولا إلى ورقة قدمها أحد الخصوم إلى دليل لم يطرح للمناقشة ، أو لم يشر إليه في الجلسة

 . عليها ، وليس للقاضي أن يحكم في الدعوى بناءً على علمه الشخصي(

  . 259، 257د. أحمد فتحي سرور، النقض في المواد الجنائية، مصدر سابق، ص ( ينظر:4(
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 يجب أن تكون الواقعة مستقرة في ذهن القاضي غير مضطربة: -2

يلزم لسلامة استخلاص القاضي للواقعة أ لا يتسرع في استنتاجه لحقيقة الواقعة، وإنما يجب عليه التريث في   

ذ بها جميعا؛ً سيؤدي إلى اختلال فكرته عن ذلك، ولذلك فإن الحكم الذي يورد صوراً متعارضة للواقعة، ثم يأخ

 .  (1) عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة

 يجب على القاضي أنَ يصل إلى حقيقة الواقعة، لكي يتوصل إلى صحة تطبيق القانون:  -3

الواقعة وفقاً للثابت في أوراق الدعوى، أن يستخدم ملكات فكره لكي يستلزم من القاضي للوصول إلى مضمون   

فلا تثريب ، نت غير ثابتة وانتهى إلى البراءةيستنبط من معطيات الواقعة ما يساعده في الوصول لحقيقتها، فإذا كا

قتناعه إلى نتهى اثابتة واة، أما إذا كانت الواقعة عليه إِنْ لم يبين الواقعة الحقيقية التي قضي في شأنها بالبراء

ثبات القائمة المعروضة عليه في حقيقية التي تؤدي إليها عناصر الإفأنه يتعين عليه أ ن يبين الواقعة ال، الإدانة 

 .(2) أوراق الدعوى

فلا يوجد أدنى شك في أن تحديد الواقعة في بعض الجرائم قد يدق أمره، بحيث يستلزم من القاضي أن يجري    

ً للوصو استدلالاً  زهاق الروح في جرائم القتل العمد، وتحديد إل إليه، ومثال ذلك الكش  عن نية استنباطيا

وكان بعضها ، مسؤولية المتهمين في هذه الجريمة إذا تعدد عددهم واختلفت الإصابات التي لحقت بالمجني عليه 

 .(3) السبب في وفاته

 مع التحقيقات والأدلة التي تحويها الأوراق والشروط الأخرى اللازمة للعقاب:    ةأنَ تكون الواقعة متفق  -4

وإنْ كان يملك حرية تقدير الوقائع في الدعوى المعروضة عليه، إلا أن حريته في ذلك ليست  زائياضي الجفالق  

ً للنتائج المستساغة المستنبطة من الأدلة،  مطلقة، فعليه ألّا يستخلص صورة للواقعة لا تتفق مع حقيقتها وفقا

 .(4) ه ويستمد منها رأيه في الحكمويجب عليه ألّا يحدد الوقائع بطريقة تتعارض مع الأدلة التي يقبلها اقتناع

والتي عرضت على الخصوم  -ستنباط من الأدلة المعروضة أمامهقاضي بالإوتأسيساً على ذلك، ومتى ما قام ال   

نتائج لا تؤدي إليها، فأن ذلك قد يترتب عليه أنْ ي دان المتهم عن واقعة غير حقيقية، ومثال ذلك   -في المحاكمة 

جريمة السرقة استناداً إلى ضبط المسروقات فقط لدى الجاني و دون وجود أدلة أخرى أو الحكم بالإدانة في 

يؤدي إلى  قرائن تفيد أنه هو الذي أختلسها أو ساهم فيها، فربط السرقة بالحيازة فقط هو استخلاص غير سائغ

     .(5) الفساد في الاستدلال

                                                           

  . 126ية، مصدر سابق،   ص( ينظر: د. نبيل اسماعيل عمر، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجار1(

 .  38ينظر: د. علي محمود علي حمودة ، الأصول المنطقية لفهم الواقع والقانون في الدعوى الجنائية، مصدر سابق ، ص ((2

ينظر: القاضي عواد حسين العبيدي، بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين "دراسة تحليلية في ضوء المنطق القضائي"،  ((3

 وما بعدها. 96، ص 2018، كانون الأول، 2، ع 10بحث منشور في مجلة التشريع والقضاء، س

 بدون ذكر لمكان الطبع الدار العربية للطباعة والنشر، ،1ثبات، طلنداوي، دور الحاكم المدني في الإينظر: د. أدم وهيب ا (4)

 .  169، ص1976،

  . 196( ينظر: د. مأمون سلامة ، الإجراءات الجنائية ، مصدر سابق ، ص 5(
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 أنواع الفهم المُعيب للوقائع: ثانياً: 

وتبعاً  الجرمية،والذي يؤدي للفهم الصحيح للواقعة ، الأساس في الاستدلال غير المباشرت شكل القرينة القضائية    

الركن إلى  وقد يكون، يؤدي لفساد الاستدلال أما مرده للركن المادي  الذيوون الخطأ في فهم الواقعة، قد يك لذلك

 :لهذه القرائن المعنوي

 الركن المادي:  عيوب-1

عينة على صعيد  وهو وجود وقائع، م الإثبات الجنائي على محور أساسيقو   ثبات الجريمة إذات دلالات م 

لأن هذه الوقائع هي التي  القانوني؛أو في مجال تحديد وصفها ، رتكابها اأو نفي  ،رتكابها إلى المتهماالمنسوبة 

الجانب  ت مثل كونها؛ ويجعلها محل للإستنباط ،تلفت نظر القاضي فيتخذ منها مادة للوصول إلى الحقيقة المنشودة

كم الجزائي. المعلوم في التوصل للجانب المجهول الذي يعتمده القاضي  للوصول إلى الح 

الوقائع يعتمد على  نى الدقة في عملية الاستنباط وأيتحرلتلافي عيوب الركن المادي يجب على القاضي أن و    

تكون الأدلة قد  بمعنى أن تكون صحيحة وثابتة ثبوتاً لا يحمل التأويل فقد ترقى إلى مستوى الشك، الثابتة التي

 وضعت بصورة مضللة أو مصطنعة، وهذا يعني أنها غير حقيقية، مما يؤدي إلى نتائج غير صحيحة بالمرة.

شاهد صامت لا يكذب، بل يشير بكل  وصفهاتنطق إلا بالحقيقة في الغالب، ب فالأدلة التي يختارها القاضي لا  

 .(1) مفتعلةحواسه إلى مرتكب الجريمة، فمن غير المستبعد أن تكون هذه الأدلة قد وضعت بصورة 

 ،المحكمة في استنباطها للدليل من وقائع ليس لها صلة بأوراق الدعوى واتخذتها دليلاً للحكم ستنادإوفي حالة   

ً فأن الحكم يكون مشوب فان  ) ...: بعيب الفساد في الاستدلال، وفي هذا المعنى قضت محكمة التمييز الاتحادية أنه ا

  . (2)عتمادها أدلة للتجريم( اوجداني في الاطمئنان ال تبعث على الأدلة المعروضة بحقهما قد ساورها الشك ولا

 الركن المعنوي:  عيوب-2    

ن الخطأ في الاستنباط أمر محتمل عندما يساء فهم الأدلة، فثبوت وجود المتهم في مكان الجريمة واقعة إ     

للقول بأنه هو الفاعل الأصلي أو الشريك، مالم تكن هنالك  قرينةخطيرة ومهمة، ولكن لا يجوز القفز من هذه ال

وقائع أو أدلة أخرى للوصول إلى تلك النتيجة، وأن القاضي الجزائي هو الذي ي قدر هذه الوقائع حسب ظروف 

 .(3)القضائي تكون مداراً للقناعة القضائية والتقدير العقلي  إذ ؛وملابساتهاالدعوى 

                                                           

( مثال ذلك أن يضع الجاني بطاقة شخصية أو أوراق معينة في مسرح الجريمة تعود لشخص أخر للتمويه، على أن هذا الشخص 1)

 الجريمة أو تحريض الشهود بعدم ذكر الحقيقة وغيرها.هو مرتكب 

 .121ينظر: رائد صبار الازيرجاوي، القرينة ودورها في الإثبات في المسائل الجزائية، مصدر سابق، ص 

منشور على الموقع الرسمي لمجلس  ( 2016/ 4/ 25 )في (2016/  554/ هيأة جزائية/ رقم )ة التمييز م( ينظر: قرار محك (2

 .(15/9/2021 )تاريخ الزيارة                                      (                                        www.iraqja.iq) اء الأعلىالقض

ينظر: محمود عبد العزيز خليفة ، النظرية العامة للقرائن في الأثبات الجنائي في التشريع المصري والمقارن، مصدر سابق ،  ((3
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بل لابد أن يقترن وجود هذه الواقعة بعملية ، ها فوجود الواقعة المعلومة الثابتة لاي عد قرينة قضائية بحد ذات 

استنباط قائمة على أسس عقلية ومنطقية ينهض بها القاضي، وتشكل هذه العملية " الاستنباط" العنصر المعنوي 

ائج من المقدمات، ومن خلال هذه العملية تكون الواقعة للقرينة القضائية وجوهر الاستنباط يقوم على ترتيب النت

 .(1)المعلومة قرينة على الواقعة المجهولة

والخطورة تتجسد في هذا العيب، عندما تستند محكمة الموضوع في تفسيرها لواقعة ثابتة وفق تصور معين     

ً نتيجة  تقتنع به، في حين يرد في موضوع الدعوى ما يناقض هذا التفسير، بحيث يكون هذا التفسير خاطئا

 للاستنباط المتناقض.

..الثاّبت من الاوراق التحقيقية أن المتهم قبض عليه .أنه: ) وبهذا المعنى قضت محكمة التمييز الاتحادية     

/بصرة مؤقت مارسيدس تريله عند خروجه من محطة تعبئة 20006يقود السيارة العائدة له المرقمة   وهو

وجود خزان اضافي حديدي مربوط بشكل ظاهر للعيان بكمية مائتي لتر من زيت الغاز ومثل هذه   الشعيبة وتبين

وحيث إن القانون قد منع تحرير الخزانات في جميع المركبات ... يكون الغرض منها هو التهريبلا  الكمية

لأغراض التهريب وإن ضبط المنتج في المركبة لا يثبت أنها معدة للتهريب وإن القصد الجنائي لا يستنتج 

 .(2)( ومخال  للقانون استنتاجاً وإنما يعتمد على أدلة ووقائع ثابتة عليه يكون قرار المحكمة غير صحيح

/ أ( من قانون 249ولكي تكون هنالك وسيلة تشريعية لمعالجة فساد الاستدلال ، نقترح تعديل نص المادة )    

ومبدأ قناعة القاضي وحريته في الاقتناع وتقديره للأدلة  ، بما يتلائمالنافذ  اصول المحاكمات الجزائية العراقي

ً أ نْ 213في المادة ) / أ(  ليصبح كالاتي: ) لكل من الادعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي والمسؤول مدنيا

ع خطأ يطعن لدى محكمة التمييز ... إذا كانت قد بنيت على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وق

جوهري في الإجراءات الاصولية أو تقدير العقوبة أو كان هنالك خطأ منطقي في تقدير الأدلة أو الوقائع وكان 

ذلك أن تقييد تقدير محكمة الموضوع للأدلة بان يكون منطقياً لا يعد النظر فيه من قبل  الخطأ مؤثراً في الحكم(،

 سلامة التقدير وقيامه على اسس عقلية ومنطقية.لأنها تراقب  ؛محكمة التمييز تدخلاً في القناعة

تها على سلطة وبذلك يشكل بوابة للرقابة على عيب فساد الاستدلال في الحكم الجزائي من خلال بسط رقاب   

 ثبوت الواقعة.القاضي الجنائي في 

وتبعاً لما تقدم يجب أن تكون هنالك صلة وثيقة بين الواقعة محل الاستدلال والواقعة موضوع النزاع، من أجل   

ول التوصل إلى الدلالات والقرائن القضائية، فالقرائن هي استدلال القاضي مما هو معلوم وثابت على ما هو مجه

 ستقرائي.ع الاستعمال الاستنباطي والال جامن مصطلح الاستدلالأ ؛وغير ثابت في الدعوى المنظورة

ولضمان عدم وقوع بعض الأحكام القضائية في أخطاء من شأنها إدانة بريء على اعتبار أن محكمة التمييز  

كون ذلك من اطلاقات محكمة -من حيث الأصل العام-ليس لها حق الرقابة على الأسباب الواقعية من الحكم
                                                           

 .539ينظر: د. رؤوف عبيد ، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية ، مصدر سابق، ص ((1

منشور على الموقع الرسمي لمجلس القضاء  (2014/ 7/ 24 ) يف(  2014/  171/ هيأة جزائية/ رقم  )( قرار محكمة التمييز(2

 .(15/9/2021 )تاريخ الزيارة                                                                     (                 www.iraqja.iq) لأعلى ا
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/ إذا كان لتصبح )ب (1) ( الخاصة بأسباب إعادة المحاكمة270( من المادة)4)الموضوع، نقترح أضافة بند للفقرة 

 منطوق الحكم متناقضاً مع أسبابه الواقعية(.

 الفرع الثاني                                                           

 بأدلة الدعوى رتبطضوابط ت                                         

الدليل هو ما تنهض به الحجة لثبوت قضية، فهو أداة القاضي في الوصول إلى وجه الحق في الدعوى     

، فإن الدليل قضاءً هو ما (2) المنظورة أمامه، وإذا كان النظام القضائي لا يقبل واقعة إلا إذا كانت ثابتة وصحيحة

 .( 3) ى القضاءي ستعان به في مجلس القضاء لإثبات صحة الوقائع المعروضة عل

ً شروط صحته من حيث المنطق      وليست العبرة في وجود الدلّيل بذاته، وإنما في أ ن يكون الدليل مستوفيا

والقانون أولاً، والأثر الذي يتركه الدليل في اقتناع القاضي ثانيا؛ً فإنه يترتب على ذلك زيادة أهمية قواعد المنطق 

ضي من الفهم الكافي والسائغ الذي يساعده في استنباط نتائج سائغة، يترتب بالنسبة للدليل فهي التي تمكن القا

ومبدأ التقاضي على درجتين  ،القواعد المتعلقة بالأدلةإلى هنا  طرق. وسنت(4)عليها صحة الرأي الذي سينتهي إليه 

 وكما يأتي:

 :                                 أولاً: قواعد تتعلق بالأدلة 

 لتزام بالقواعد الأتية:لال بسبب الأدلة، فلابد له من الإقاضي الموضوع من الوقوع في فساد الاستد لكي يتجنب

: فإذا كانت الواقعة هي محور أن يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل ثابت في الأوراق -1

ً لعناصرها القانونية ستخلاص السوص  القانوني الصحيح لها، فأن الاقتناع القاضي، بعد تحديد الا ليم وفقا

حيطة بها يترتب عليه التطبيق الصحيح للقانون والظروف الم 
 (5). 

 أن يكون تقدير الأدلة سائغاً ومقبولاً: -2

غير مباشرة، جنائية  ضة عليه سواء كانت أدلة مباشرة أملكي يفهم القاضي الأدلة المقدمة في الدعوى المعرو   

ذا كان متصلاً بالواقعة فإذا كانت سماعية مثل إها بنفسه، وي عد الدليل مباشراً أو مدنية، فيجب أن يقوم بتحقيق

                                                           

وهذا الطريق ) إعادة المحاكمة( يتفق مع التمييز وتصحيح القرار التمييزي في إنه من طرق الطعن الاستثنائية وأنها ت رفع إلى  ((1

ن ، يكون يالأخر انيصبح الحكم باتاً بينما الطريق محكمة التمييز ، لكنه يختل   في إن الأول يتم الطعن فيه ، في أي وقت بعد أن

دة معينة وقبل ان يكتسب الحكم صفة البتات، كما أن إعادة المحاكمة يكون في حالة صدور حكم بالإدانة ، خلال م االطعن فيهم

 بخلاف التمييز والتصحيح الذي يكون في حالة الإدانة أو البراءة.

تحاد العربي الا الجنائي والمدني في السودان، دارينظر: د. محمد محي الدين عوض، الاثبات بين الازدواج والوحدة في ( (2

 .8،ص1974للطباعة والنشر، مطبوعات جامعة القاهرة، الخرطوم ،

  .   566، ص 1938، يناير 1،ع  8ينظر: د. محمد صالح ،نظرية الإثبات، مجلة القانون والاقتصاد ، س ((3

 وما بعدها.   50ينظر: د. علي محمود علي حمودة ، الأصول المنطقية لفهم الواقع والقانون ، مصدر سابق ، ص ((4

  .299ينظر: د. محمد علي الكيك ، أصول تسبيب الأحكام الجنائية في ضوء الفقه والقضاء ، مصدر سابق ، ص ((5
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شهادة الشهود، فيجب عليه وهو يسمع الشاهد أ نْ يدون الملاحظات التي يراها ويلاحظها على الشاهد أو المتهم أو 

 .(1) غيرهم من الخصوم الأخرين

ات وإذا كان الدليل هو اقرار المتهم بالحق موضوع الدعوى، فيجب على القاضي أ ن يستخدم ملكات ذهنهِ وقدر  

 واستجلاء أمره، للتأكد من مدى مطابقته للواقع. الإقرار، فكره للوصول إلى حقيقة هذا 

أما الدليل غير المباشر، فهو دليل أفرزه استنتاج عقلي ربط بينه وبين الواقعة، ومثاله تواجد المتهم في مكان   

 . (2) الجريمة وقت وقوعها أو ضبط أشياء متعلقة بالجريمة لدى المتهم، فهي أدلة أكثر تعقيداً وأقل تأكيداً 

على القاضي أن يستعين بأهل الخبرة متى ما ية أو مادية، فوى ذات طبيعة فنوإذا كانت الأدلة المقدمة في الدع   

ً سائغاً، لكي  كان عليه صعوبة فهمها، ومن ثم يجب عليه أن يفهم التقارير التي ترد إليه من أهل الخبرة فهما

 يستنبط منها نتائج سائغة ومقبولة.

في حالة كون الأدلة  -باطي، بشكل دقيقوعلى القاضي أن يقوم بعملية الاستدلال الاستقرائي والاستدلال الاستن   

كي لا ي خال  الاستنتاج المبني على هذا الاستدلال قواعد  -كما في القرائن، المقدمة من الأدلة غير المباشرة 

. ولا ت عد الدلائل والأمارات دليلاً مباشراً ولا غير مباشر، فهي أضع  من القرائن في الواقعة (3) العقل والمنطق

المراد أثباتها؛ كونها غير صالحة لأن تصل بوجدان القاضي إلى اليقين القضائي الذي يجب أن يكّون عليه حكم 

 .(4)الإدانة

لتثبت من الواقعة وتقدير أدلتها ليست مطلقة بل ستقر الفقه والقضاء على أن سلطة محكمة الموضوع في ااوقد 

 . (5)مقيدة بأن يكون تقديرها في ذلك متصفاً بالمنطقية

 تيجة المترتبة عليها:أن تكون مقدمات الاستدلال القضائي صالحة لحمل الن  -3

إِنْ تحقق علم القاضي ووعيه بالقواعد المنطقية يك ون أداة فاعلة لاتساق فكره وسلامة استنتاجاته؛ ولذلك فإذا    

ً لقواعد  ً سائغاً، واستنتج منها نتائج سائغة مقبولة عقلاً، فإن ذلك يستتبع وفقا فهم الأدلة القائمة في الدعوى فهما

 .(6) يحة التي يتعين أن تترتب على هذه الأدلةالعقل والمنطق أن يتوصل إلى النتيجة الصح

                                                           

المعدل على إنه : )للمحكمة  1971( لسنة 23( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم )215وفي هذا المعنى نصت المادة ) ((1

سلطة مطلقة في تقدير الشهادة فلها أن تأخذ بها كلها أو بعضها أو تطرحها أو أن تأخذ بالأقوال التي أدلى بها الشاهد في محضر 

 أو محضر التحقيق الابتدائي أو أمام محكمة أخرى في الدعوى ذاتها أو أن لا تأخذ بإقواله جميعاً(. التحقيق الذي قامت به الشرطة

 .200( ينظر: د. عصام أحمد غريب، النقض في قانون القضاء العسكري، مصدر سابق ، ص(2

 .304ابق ، صينظر د. محمد علي الكيك، أصول تسبيب الأحكام الجنائية في ضوء الفقه والقضاء ، مصدر س ((3

 .200ينظر: د. عصام أحمد غريب، النقض في قانون القضاء العسكري، مصدر سابق، ص ((4

. كذلك: د. رؤوف عبيد، 947، مصدر سابق، ص  1982( ينظر: د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، (5

  .534ضوابط تسبيب الأحكام، مصدر سابق، ص 

 .518ال الدين محمد حجازي، مصدر سابق، مصدر سابق ، صينظر: د. محمد جم ((6
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قتناعه متناقضة فيما بينها ولم يفطن إلى هذا التناقض، فان دلة التي جعلها القاضي الأساس لاومتى ما كانت الأ  

ذلك سيؤدي إلى فساد النتيجة، ويتعين أن ينتهي القاضي من مجموع الأدلة القائمة في الدعوى التي يفصل فيها 

جة تتسق معها وتترتب عليها، فإذا كانت هذه الأدلة غير مشروعة أو أحتمالية فإن قواعد المنطق تفرض إلى نتي

عليه في هذه الحالة أن ينتهي إلى البراءة، وإذا كانت هذه الأدلة صحيحة ومشروعة ويقينية وكافية فإن قواعد 

 .(1) المنطق تلزمه بأن ينتهي إلى الإدانة

ستقراءً قانونياً ومنطقياً من حيث ستقرئ الأدلة المقدمة في الدعوى اعين على القاضي أن يوترتيباً على ذلك يت   

مضمونها ومشروعيتها ومدى اتساقها مع بعضها من عدمه وصحة المقدمات، كي تسلم النتائج التي يستنبطها 

منها من شبهة الفساد في الاستدلال المنطقي أو الخطأ في الاستنباط، وهو ما يترتب عليه صحة أعتماده على هذه 

 ى.الأدلة للفصل في موضوع الدعو

ويتبااادر إلااى الااسهن الساا:ال الاتااي: هاال يجااوز اسااتكمال الاادليل الناااقط بقواعااد العقاال والمنطااق أو كمااا يقااال   

 المبادئ العامة؟

وللإجابة عن ذلك، تقول محكمرة الرنقض أنره بمقتضرى القواعرد العامرة لا يجرب أن يكرون الردليل الرذي بنري عليره   

كررم مباشررراً، بررل لمحكمررة الموضرروع  أن ت كَّمررل الرردليل مسررتعينة بالعقررل -ن أخررص خصررائص وظيفتهرراوهررذا مرر –الح 

نتهرى إليره إلا إذا لرة لا ت قبرل مناقشرة القاضري فيمرا اوالمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه مؤدي إليه، وفي هذه الحا

 . (2)كان الدليل الذي اعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي وصل إليها

 –وذلك على أساس أن القاضي في سبيل استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى أن يجرزئ مرؤدى الردليل   

فيأخذ بما يطمئن إليه ويطرح ما عداه، كأن يرزن أقروال الشرهود فيأخرذ منهرا  –مادام ذلك جائزاً في العقل والمنطق 

منهرا فري حرق مرتهم أخرر، دون أن يكرون ذلرك ويطررح مرا لا يطمرئن إليره ، بما يطمئن إليه في حرق أحرد المتهمرين 

وغيرر  هالشاهد صادقاً في ناحية من أقوالرتناقض في الحكم يعيبه بفساد الاستدلال، مادام يصح في العقل أن يكون 

 .(3)صادق في شطرٍ منها 

                                                           

ينظر: د. أمين مصطفى محمد، التمييز بين الواقع والقانون في الطعن بطريق النقض، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ،  ((1

الجنائية، مصدر سابق، . كذلك: د. علي محمود علي حمودة، الأصول المنطقية لفهم الواقع والقانون في الدعوى 28، ص 2010

 .  62 ص

 .444ينظر: د. محمد زكي أبو عامر ، شائبة الخطأ في الحكم الجنائي، مصدر سابق، ص ((2

عدل  1971( لسنة 23( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم )215وبهذا المعنى اخذ المشرع العراقي في المادة ) ((3 الم 

لقة في تقدير الشهادة فلها أن تأخذ بها كلها أو بعضها أو تطرحها أو أن تأخذ بالأقوال التي والتي نصت على أنه: )للمحكمة سلطة مط

 أدلة بها الشاهد في محضر التحقيق ...(.
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منهرا كران مرادام اسرتخلاص الإدانرة  –المتنراقض  –كما لا يعيب الاقتنراع، إذا اسرتخلص الردليل مرن اقررار المرتهم   

 .(2)ثبات كذبه بدليل أخرإما اطمئنت إليه المحكمة ولم يتم متى ، (1)سائغاً 

الأدلة، ت شكل ضمانة لعدم ائغ للوقائع أم سواءً كانت تتعلق بالفهم الس، ويرى الباحث أن جميع هذه القواعد   

تكفي في صدور حكم جزائي سليم، فلابد من  أنها لا الوقوع بالاستدلال الفاسد من قبل محكمة الموضوع، إلاّ 

البحث عن وسيلة تشريعية، تزيد من فرصة بناء الحكم وفق أسس تضمن له صحته، دون نقضه، كما أنها تجعل 

 من محكمة الموضوع أكثر دقة في تسبيب أحكامها وأصدارها خوفاً من أن تتعرض هذه الأحكام للطعن.

لة تشريعية أخرى تعُالج الحُكم الجزائي من شائبة الفساد في قرار وسياوبتعبير أدق هل من الممكن  

                                               وهسا ما سيتم الإجابة عنه في الفقرة الثانية. الاستدلال؟ وكيف يتحقق ذلك؟

 ثانياً: مبدأ التقاضي على درجتين كوسيلة لمعالجة عيب فساد الاستدلال:

، وهو حق مكفول لكل متقاضي أو خصم بأن القضاء ي عد أحد أهم مبادئ أن مبدأ التقاضي على درجتين     

للنظر والبت فيها، وهي بمثابة إتاحة الفرصة لصاحب الدعوى  محكمة أو يعرض خصومته أمام أكثر من قاض

ة لتفصل فيها من جديد، إما الذي أخفق في دعواه لعرض النزاع أمام محكمة أعلى درجة وهيأة قضائية مختلف

 .بإقرار الحكم الأول وتأييده وإما بنقضه وإبطاله

ً أنه: )فحص الخصومة القضائية من حيث الواقع والقانون، على نحو متتابع       وقد ع رف هذا النظام أصلاحا

ختلفتين تعلوا أحداهما الأخرى( من محكمتين م 
(3). 

إليها التشريعات لتحقيق التقاضي على درجتين وتقوم فكرته على إعادة  وي عد الاستئناف الوسيلة التي تستند   

النظر بموضوع النزاع من قبل محكمة أخرى أعلى من محكمة الموضوع من حيث تشكيلها وخبرة القائمين 

ن عليها ، ولا تقتصر صلاحياتها على تأييد الحكم أو نقضه ، بل تمتد إلى إلغائه أو تعديله أو تصحيح ما شابه م

أخطاء، فهي محاكمة جديدة تبحث في الموضوع من ناحيتي الواقع والقانون ، ومن أجل ممارسة العمل من 

ستنفذت كافة صلاحياتها بإصدار الحكم الفاصل ، فإن الابد أن تكّون محكمة الموضوع قد المحاكم الاستئنافية ، 

ختصاص أو القبول ، فإن لمحكمة الاستئناف أن تنظر في حدود قتصرت على الحكم بعدم الاالم تصل إلى ذلك و

 .(4)بل تعيده إلى محكمته، ولا تتعداه إلى النظر بالموضوع ، ما قضت به 

                                                           

( من نفس القانون والتي نصت على أنه: )يجوز تجزئة الإقرار والأخذ 219أخذ المشرع العراقي في المادة )ذاته السياق  فيو ((1

 ة منه صحيحاً وإطراح ما عداه غير أنه لا يجوز تأويله أو تجزئته إذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى(.بما تراه المحكم

     /ج( من القانون نفسه.213المادة ) ((2

( شعبان محمود محمد الهواري، حق التقاضي على درجتين في الجنايات ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، جامعة (3

 .579، ص  2010، السنة  48كلية الحقوق ، العددالمنصورة، 

كم الجزائي، جامعة النهرين ، كلية الحقوق ،(4 ، 2021( ينظر: صابرين يوس  عبد الله ، دور الاستدلال المنطقي في بناء الح 

 .182ص
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لم يعرف المشرع الفرنسي نظام الاستئناف ) التقاضي على مبدأ التقاضي على درجتين في فرنسا:   -1  

سي النافذ في الجنايات ؛ لأن المبدأ السائد هو:) معصومية محاكم الفرنالجنائية درجتين( في قانون الإجراءات 

وهم ممثلي الشعب الذين ، الجنايات من الخطأ( على أعتبار أن أحكامهم كانت تصدر من هيئة المحلفين 

كم مما ي ضفي عليها نوع ً يشاركون القضاة في الح  ، وبعد تعديل قانون الإجراءات بموجب   من القدسية والأحترام ا

وهو ) قانون تدعيم حماية قرينة البراءة وحقوق المجنى عليهم( ، أدخلت تعديلات في (516-2000)القانون 

 .(1)( وبينت كل ما يتعلق بالطعن في الجنايات بطريق الاستئناف15 -380إلى 1- 380القانون بموجب المواد)

كور، وسعياً لتحقيق العدالة ومن أجل معالجة الأخطاء القضائية أو الحد منها، أصبح وبموجب هذا التعديل المذ    

مبدأ التقاضي على درجتين شاملاً لجميع الجرائم وهي الجنايات والجنح والمخالفات، حيث يتم أستئناف جرائم 

أمام محكمة الجنايات الجنح والمخالفات لدى دائرة الجنح المستأنفة في محكمة الاستئناف، وجرائم الجنايات 

 المستأنفة.

المصري على مبدأ التقاضي الجنائية : لم ينص قانون الإجراءات التقاضي على درجتين في مصر مبدأ-2    

، ويتم النظر في العقوبة من قبل قاض مفرد (2)على درجتين في الجنايات، بخلاف الجنح والمخالفات المهمة 

 بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، ومن قبل هيأة قضائية بالنسبة للدرجة الثانية. 

، حيث أدخل 2014وقد استمر الحال بالنسبة للجرائم من نوع الجنايات إلى أن صدر الدستور المصري لسنة  

 . (3)التقاضي على درجتين في الجنايات 

أن المشرع العراقي لم ينص على نظام التقاضي على درجتين،  التقاضي على درجتين في العراق: أمبد-3    

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ الذي منح محكمة التمييز 263ولا ي مكن أعتبار ماورد في المادة )

محكمة الموضوع على قرارها إذا أصرت  -) ج أن:نصت على  إذ ،محكمة الموضوع تبني لهذا المبدأ سلطة

السابق في غير الحالتين المذكورتين في الفقرة)ب( من هذه المادة فتصّدر الهيئة الموسعة في محكمة التمييز 

 من هذا القانون ، ويكون قرارها واجب الأتباع(.259القرار وفق الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 

قع والقانون، كون لها سلطة ة النظر في الدعوى من حيث الواعتبار محكمة التمييز لها سلطافإذا صح   

( 258الأدعاء العام أو المتهم أو أي طرف أخر للإجابة عن أي أستفسار تقتضيه الحقيقة بموجب المادة)،أحضار

الأصولية، فهذا لا يعني أن المشرع العراقي قد أخذ بمبدأ التقاضي على درجتين؛ لإن محكمة التمييز وإن كانت 

 هة قضائية أعلى من محكمة الموضوع إلا أنها ليست درجة من درجات التقاضي.ج

                                                           

منشاة المعارف، الإسكندرية، ( ينظر: د. إبراهيم إبراهيم محمد عبد الصمد ، مبدأ التقاضي على درجتين في القانون الجنائي ، (1 

 .281بدون ذكر سنة الطبع ، ص 

 ( من قانون الإجراءات المصري النافذ.402( المادة )2)

على: )المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية  2014( من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 96نصت المادة ) ((3

  فسه وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات(.عادلة ، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن ن
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عل ومن خلال ما تقدم نرى أهمية هذا النظام الذي ي شكل ضمانة مهمة من ضمانات الدفاع الأساسية بحيث ج      

/ثالثاً( من الفصل 19تعديل المادة ) دستوري لبعض الدول؛ لذا نأمل من المشرع الدستوري المؤقر أمنه مبد

 ً -الأول من الباب الثاني وإضافة نص دستوري ي تيح الأخذ بنظام التقاضي على درجتين ويكون كالاتي: )ثالثا

التقاضي حق مصون ومكفول للجميع وي ضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية وي حدد كيفية 

 تطبيقها(.

مشرع العراقي أن يأخذ بمبدأ التقاضي على درجتين اسوة بالتشريع الفرنسي والمصري؛ كونه كما ندعو ال    

عا ن علم القاضي بمنح أطراف الدعوى صلاحية الطعن أمام محاكم لجة لمشكلات الأحكام القضائية، لأي شكل م 

ى وأدلتها فهماً سائغاً، ومدى صدار الأحكام وفهم وقائع الدعوان شأنه أن يدفعهم إلى التأني في الدرجة الثانية م

أتصال الأسباب بأوراق الدعوى وتطابقها مع المنطوق، الأمر الذي يجعل من الأحكام خاليه من عيوب الاستدلال 

 ومنها الفساد فيه، كونه أي المبدأ، ي مثل ضمانه مهمه في سلامة الاستدلال. 

 المطلب الثاني                                                                    

 الحُكم الجزائي    معالجةالوسائل القضائية ل                            

تسرتطيع المحراكم العليرا مرن  فضلاً عن الوسائل التشّرريعية لمعالجرة فسراد الاسرتدلال ، فهنالرك وسرائل قضرائية     

خلالها التدّخل وفرض رقابتها على محكمة الموضوع متى كان هناك خطأ في اثبات الوقائع ، فالقاضي قد ي خطئ 

في الواقع عند تحديد الوقائع الخاصة بالقضية أو عند تطبيق القانون عليها أو عند بيان النتّائج التي توصل إليهرا ، 

ستنباط فاسرد ، ويحردث ذلرك الهذه الوقائع فيما لو أنه قام ب الاستنباط الذي أجراه عند فهمهكما يحدث لو أنه اخطأ ب

عندما تقوم المحكمة باستخلاص واقعة الدعوى أو أدلتها من خرلال إجرراءات غيرر صرحيحة أو منطرق غيرر سرليم 

 . لى النتّيجة التي وصل إليهاإالمقدمات التي استخدمها القاضي  بحيث لا تؤدي

تقتصر على المبادئ القانونية  إذ أن مبادئ القياس القضائي لا ،يلجأ القاضي إلى المبادئ العقلية في الاستدلالوقد 

الوضعية فقط، فقد تكون المبادئ التي يرتكز إليها القاضي يفرضها المنطق القانوني والمنطق القضائي أتساقاً مع 

 المنطق العام .

التقّديرية الواسعة التي خولها المشرع للقاضي الجنائي بناءً على مضمون حرية وعلى الرغم من السّلطة     

القاضي في الاقتناع وتقدير الأدلة، إلا أنه يتوجب على القاضي أنْ يقدم إلى محكمة النقض ما يساعدها على 

 .قتناعكون الأخيرة تراقب صحة هذا الا التأكد من سلامة التقدير

موضرروع مررن خررلال التعرررض للقيرراس القضررائي والرقابررة القضررائية علررى هررذا القيرراس، وسرريتم البحررث فرري هررذا ال   

 كوسائل لمعالجة الفساد في الاستدلال.
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 الفرع الأول                                                         

   يئزاجال الحُكم معالجةالقياس القضائي كوسيلة ل                            

القياس القضائي عملية عقلية ينتقل فيها فكر القاضي من المبدأ العام إلى الواقعة الثابتة في الدعوى ليصل من      

خلال هراتين المقردمتين إلرى نتيجرة لهرا دلالرة علرى إثبرات أو نفري الواقعرة المجهولرة موضروع الردعوى، فهرو نسرق 

 منطقي للاستدلال ينطلق من الكلي إلى الجزئي.

ي في ضوء هذا النسق الاستدلالي يدرس وقائع الدعوى ثم يررى أي مبردأ ممكرن أن ينطبرق عليهرا فيتخرذ والقاض  

منه مقدمة كبرى، ومن الواقعة أو الوقائع المعلومرة الثابترة مقدمرة صرغرى، ومرن هراتين المقردمتين يترأل  القيراس 

 ته، لكي ينتهي إلى النتّائج التي تحمل الدلالة على صحة الادعاء أو عدم صح

وقد تقدم فيما سبق أ ن الاستدلال المنطقي يعتمد على العديد من العناصر والضروابط وتتمثرل بمقدمرة أو مقردمات   

وعلاقة منطقية تربط بين المقدمات فري حالرة ، يستدل بها على صحة النتّيجة ونتيجة تكون لازمة عن هذه المقدمة

 تي يعتمد عليها العقل في حركته وانتقاله من المقدمة إلى النتّيجة.ساسية الكما يعتمد المبادئ والقوانين الأ تعددها،

ولسنا هنا بصدد بيان وتأصيل مفهوم القياس؛ كونه موضوع واسع ومتشعب فيه الكثير من المسائل في مجالات   

قانونيرة استنباط الأحكام من مصادرها العقلية، سواء في نطراق أحكرام الشرريعة الإسرلامية أم فري مجرال الأحكرام ال

يمكن اعتبار القياس القضائي وسيلة لمعالجة الفساد في الاسرتدلال   عموماً، لكن سنقتصر إلى بيان مفهومه، وهل

 وكي  يتحقق ذلك 

 مفهوم القياس:- أولا: 

. ومثاله هذا (2) في الاصطلاح، )قول مؤل  من قضيتين فأكثر متى سلم يلزمه قول أخر لذاته( (1) القياس     

:)عبارة عن حجة ذات مقدمتين)نقاط البدء( ونتيجة وكل إنسان قابل للتعلم، فهذا إنسان قابل للتعلم، أو هوإنسان 

، تحتوي المقدمة الأولى على صياغة القاعدة القانونية والمقدمة الثانية عبارة عن وص  وقائع القضية (3) مفردة(

قاعدة على وقائع القضية وهو يمثل النتّيجة التي تستوفي شروط القاعدة، في حين تص  النتّيجة تطبيق ال

   .(4) ها قراراً منصوص عليه بشكل قطعي في هيئة حجة استنباطيةوصففالقضية يتم تناولها هنا ب القانونية،

                                                           

القياس في اللغة : اسم من مصدر الفعل الثلاثي قاس، بمعنى ق دَّر، وتقول العرب قست الشيء بالشيء : ق دَّرته على مثاله ، وهو  ((1

يتعدى بالباء يقال قست الثوب بالذراع، كما أطلق القياس على المساواة لأن تقدير الشيء بما يماثله تسوية بينهما ، فيقال فلان لا 

 لا يساويه ، وبصورة عامة القياس في اللغة هو التقّدير والتسّوية بين الشيئين فأكثر.  ي قاس بفلان أي

     .559ينظر: محمد بن بكر بن عبد القادر الرازي، معجم مختار الصحاح، مرجع سابق، ص

 .235د. محمد رضا المظفر، المنطق، مصدر سابق، ص (2)

 .9،ص، القاهرة2003ود اليعقوبي ، دار الكتاب الحديث،روبير بلانشي ، الاستدلال، ترجمة أ. د محم ((3

 .20ينظر: د. نبيل إسماعيل عمر، الفساد في الاستدلال، مصدر سابق، ص ((4
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والتصّديق ، لأنه يوصل إلى )التصّديق(  ؛مى والمطلب الأعلى من علم المنطقوي شكل القياس المقصد الأس   

، في المنطق الذي هو معيار (1) باشتماله على النسّبة الحكمية التي هي أسمى أجزاء القضية أسمى من )التصّور(،

العلوم واثلة التي يتوصل بها لتقدير الأفكار ومعرفة حالها من الصّحة والفساد. أما القياس في اصطلاح اهل 

 .(2)المنطق: فهو الكلام المؤل  من مقدمتين أو أكثر تتولد منها نتيجة وهي المطلوب إثباتها أو نفيها 

إن كانت صادقة يقينية كانت النتّائج صادقة يقينية ، وإن كانت كاذبة أو ظنية ، ف (3)ومـادة القياس هي المقدمات 

،ولكي يصل القاضي إلى نتائج صحيحة لابد أن يعتمد على ما  (4)كانت النتّائج لا صادقة ولا يقينية  ،أو مغلوطة

                                                           

  .74، ص1984، مديرية مطبعة وزارة التربية، بغداد،1المنطق في شكله العربي، ط ،ينظر: محمد المبارك عبدالله  (1(

هو أصل الرأي ومجال الاجتهاد وبه تثبت أكثر الأحكرام، وهرو اثبرات العلمراء مرالم يثبرت  -القياس في اصطلاح فقهاء المسلمين:  (2(

كم لها أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما. أو هرو مسراواة فررع لأصرل  بنص أو اجماع. وتعريفه: )حمل معلوم على معلوم في اثبات ح 

المنطوق به للمسكوت عنه بجامع بينهما، فالمنطوق به هو المقيس عليره وهرو الأصرل، والمسركوت  في علة حكمه. وهو اثبات حكم

ينظر: أبي القاسم محمد برن أحمرد برن محمرد برن جرزي، تقريرب الوصرول إلرى علرم الأصرول، دراسرة  عنه هو المقيس وهو الفرع(.

 وما بعدها. 131ص، 50ص ،1990وتحقيق د. عبد الله محمد الجبوري، مطبعة الخلود، بغداد،

 -والمقدمات عند الغزالي لها خمسة احوال هي : (3(

فهو قياس يقيني صحيح بلا شك ولا شبهة، تكون  القياس البرهاني: هو القياس الذي تنظمه مقدمات صادقة يقينية بلا شبهة،-الاول

السّالمة من غلط الحس، وكل ما يوصل إلى التحّقيق والحقيقة  مقدماته كلها قطعية كالبديهيات، والنظّريات الصّحيحة، والحسيات

 سواء اكان كلاماً أم غيره.

القياس الجدلي: هو القياس الذي تكون مقدماته مقاربة لليقين على وجه يفسد الشّعور بإمكان الخطأ فيها، ولكن يتطرق اليها -الثاني 

ع من القياس تكون مقدماته مقبولة أو مشهورة عند الكافة، وهي في الأغلب الامكان إذا تأنق النّاظر فيها ودقق النظر. فهذا النو

 صادقة وقد تكون كاذبة في النادر، وفائدة الجدل أن يغلب الخصم خصمه. 

القياس الخطابي: وهو القياس الذي تكون مقدماته ظنية ظنا" غالبا" ولكن تشعر النفّس بنقيضها وتتسع لتقدير الخطأ فيها، -الثالث 

لمقدمات هنا تكون مقبولة يحصل بها غلبة الظّن فتقنع النفس بها، وتركن إليها مع خطورة نقيضها بالبال، أو قبول النفّس لنقيضها. فا

وفائدة الخطابة أن يميل السّامع إلى ما يراد منه ويركن إليه، ويتقوى ذلك بفصاحة الكلام وعذوبة الألفاظ وطيب النغمة، ومن ذلك 

 ء تكلم بما يفيد الظّن أم اليقين.كلام الخطيب سوا

القياس الشعري: هو القياس الذي تكون مقدماته كاذبة ولكن تميل النّفس إليها بالتخيل. ومقدماته تتضمن تشبيهاً أو تمثيلاً أو -الرابع 

العلم يؤثر في النفّس مع  ونحوها. وهو أو تخيل أمر في النفّس يقصد به الترّغيب أو الترّهيب أو الحث أو العطاء أو الفرح استعاره

 بكذبه ويشتد تأثيره بحسن الصّوت والتلحين. وهو في الاصطلاح، المجاز والتخيل مما ليس بحقيقة سواء أكان منطوقاً أم منثوراً.

يقع  القياس المغالطي) السوفسطائي( : هو القياس الذي يصور بصور اليقينيات ، فهو قياس لا ظني و لا يقيني بل مغالط ،-الخامس 

اما نتيجة التباس لفظ المغلط واما نتيجة التباس معنى اللفظ . أو قد ينجم عن حذف المقدمات أو اخفائها أو نقصها، أو قد ينجم عن 

 وضع المقدمات الوهمية بدل القطعية.

 139وص 53ص  ،2001، طباعة ونشر بيت الحكمة، بغداد، باب المعظم، 1ينظر: د. بكري محمد خليل، المنطق عند الغزالي، ط

. كذلك: أبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن جزي، تقريب الوصول الى علم الأصول، مصدر سابق، 199وما بعدها و ص 

  . 53-51ص

 .139د. بكري محمد خليل ، المنطق عند الغزالي ، مصدر سابق ، ص  ( ينظر: (4
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ن الاستدلال لأ ؛فيه صدق المقدمات  وم بعملية برهنة أي استدلال يراعيهو صادق في ظروف الدعوى، فيق

وإنما عن ضرورة صدورها عن مقدمات معلومة ، في حين أن البرهنة ، كصورة  لا يحدثنا عن صدق النتّائج 

لأنها تقوم على التسّليم بصدق المقدمات ، فصورة القياس تضمن صحة ؛ برنا بصدق ما نصل إليه من نتائج تخ

 .(1)الصّحة الموضوعية للنتائج ؛ لأن ذلك متعلق بمادة القياسالانتقال من المقدمات إلى النتّائج، ولكنها لا تضمن 

ً للخطأ في      من ذلك نتوصل إلى أن الإخفاق في الوصول إلى النتّائج اللازمة للتصديق قد لا يكون ملازما

قدمات بل قد يكون مرده،  هيأة الاستدلال ترتيب  إلى مواد الاستدلال ، كأن يتجه القاضي إلى التألي  بين م 

توص  موضوعاتها أو موادها بأنها كاذبة أو غير قابلة للإنتاج ، فحينئذٍ، فأن النتّائج ستأتي غير صالحة إلى 

ً ، كما لو كانت الوقائع غير مؤثرة أو غير قابلة في دلالتها لإثبات  عين ، حتى لو كان التأّلي  سليما تصديق م 

ان بها القاضي لا تنتهي إلى الإجابة مما يدور في خلده من الواقعة المجهولة ، أو إن تقارير الخبراء التي استع

 تساؤلات ، ونكون أمام فساد في عملية الاستدلال .

فإذا تمكن القاضي من أعمال الكيفية المنطقية السليمة في ترتيب مواد الاستدلال، وهي الوقائع التي ك ل       

لنتّيجة التي يصل إليها القاضي ستكون قابلة لتحصيل النظر فيها، وكانت المواد قيمة المحتوى ومنتجة، فإن ا

  .(2) الاقتناع اللازم في التوصل إلى دلالة تثبت الواقعة المجهولة

، فالتساؤل هو القضية والمقدمة الصّغرى هي الحقائق  ،كما إنَّ أجزاء القضية مطابقة بشكل دقيق لأجزاء القياس

 .(3) وقرار المحكمة يمثل النتّيجة، والمقدمة الكبرى هي القانون الواجب التطبيق 

ً وركبت كما يجب بشر ،وبتعبير أدق، فالقياس المنطقي إن كانت مقدماته قطعية   ( وتكون وطها يسمى )برهانا

 ً ً  النتّيجة علما و دخلها خلل في الترّكيب أو نقص في أقدماته أو واحدة منها غير قطعية ، وان كانت ميقينيا

، فالمقدمات الظّنية ممكنة على (4)أو ما دونه كالغلط  غير يقينية، لا تفيد غير الظّنشروطها كانت النتّيجة 

 .(5)التسّاوي فتكون نتائجها ممكنة على التسّاوي، فلا يترجح احد الطّرفين على الأخر، ولذلك صار يقع الغلط فيه

   - لقياس:ثانياً: اقسام ا

 قسمين:  علىينقسم القياس من حيث افادته لليقين  

                                                           

، المجلس الوطني للثقافة والفنون واثداب  1ينظر: أبن رشد، تلخيص القياس لأرسطو ، تحقيق وتعليق د. عبد الرحمن بدوي،ط ((1

، وكالة المطبوعات، الكويت 3. كذلك: د. عبد الرحمن بدوي، مناهج البحث العلمي، ط5، ص1988، الكويت،17، السلسلة التراثية 

  .  83، ص1977

  وما بعدها. 1559مد فتحي سرور، الوسيط في الإجراءات الجنائية، مصدر سابق، ص ينظر: د. أح (2(

(3) Huhn, W., " The Uses and Limits of Deductive Logic in Legal Reasoning", Santa Clara Law 

Review, Vol.42, 2002, p. 50. 

ي ، مصدر سابق ، ص ((4  .50أبي القاسم محمد بن جّز 

 .64، ص 2002، دار الحكمة ، بغداد ، باب المعظم ،1ينظر: د. حسن مجيد العبيدي ، ابن سينا كتاب التعليقات، ط  ((5



 (162    ( سلامة الحُكم الجزائي فيفساد الاستدلال  نتائج...… …………….… الفصل الثالث
 

 :(1)القسم الأول: القضايا اليقينية التي لا تحتمل الغلط فيها وهي سبع

وبمجرد تصور الطّرفين ولا ، .الأوليات: وهي قضايا يصدق فيها العقل لذاتها دونما سبب يخرج عن تلك الذات 1

 يتوق  على واسطة. ومثالها، أن الكل أعظم من الجزء، وأن السماء فوقنا والأرض تحتنا. 

.الفطريات: وهي قضايا يحكم فيها العقل بمجرد تصور الطّرفين مع واسطة لا تغيب عن الذهن، بمعنى أن 2

الوسط، فمتى تم استدعاء ذلك الوسط يتم الوصول عملية التصّديق العقلي بها لا تتحقق بشكل مباشر دونما ذلك 

إلى نتائج لازمة للتصديق، مثالها حكمنا بأن الاثنين خ مس العشرة )فأن هذا حكم بديهي إلا أنه معلوم بوسط، لأن 

 الاثنين عدد انقسمت العشرة إليها إلى خمسة اقسام متساوية(.

حس من دون احتياج إلى تكرار المشاهدة. فإذا حكم العقل .المشاهدات: وهي قضايا يصدق فيها العقل بمعونة ال3  

بالحس الظاهر سميت بالمحسوسات، نحو الشّمس مشرقة والنار محرقة. وإذا كانت بالحس الباطن سميت 

 بالوجدانيات، نحو أنا جائع وأنا خائ .

لك المجربات. ومثالها، .التجريبيات: وهي قضايا يحكم فيها العقل بتكرار المشاهدة مرة بعد أخرى، وتسمى كذ4

 البنج مخدر.

عقل أن يتفقوا على الكذب، .المتواترات: وهي قضايا يحكم فيها العقل بالسماع عن جمع كثير يستحيل في نظر ال5  

لا إلى الدليل العقلي. ومثالها، مكة موجودة، ومحمد ، ستناد المخبرون في خبرهم إلى الحواس الظاهرة إشريطة 

 واله وسلم( نبي ظهرت المعجزة على يده.)صلى الله عليه 

.الحدسيات: وهي قضايا يحكم فيها العقل بالحدس، وتأتي من حدس من النفس قوي جداً ينعدم معه الشك ويذعن 6

 الذهن بمضمونها، إذ أن الدليل فيها مركب من العقل والحس.

العلم حادث، والله موجود، ومحمد )صلى  .النظريات: وهي قضايا يتوق  العلم بها على نظر واستدلال. ومثالها،7  

 الله عليه واله وسلم( رسول الله الى الناس كافة.

 القضايا غير اليقينية التي تحتمل الغلط فيها، وهي سبع: :القسم الثاني 

 .المشهورات: وهي قضايا تشتهر فيما بين الناس.1

لزام الخصم، سواء كانت مسلمّة عند الناس أم عند .المسلمّات: وهي قضايا تسلمّ من الخصم، فيبنى عليها الكلام لإ2

 الخصمين خاصة أم عند أهل العلم.

.المقبولات: وهي قضايا تؤخذ ممن يعتقد فيه لأمر سماوي كالأنبياء، أو ممن يعتقد فيه العقل والدينّ كأهل الزهد 3

 والعلم والحكماء والزّعماء، أو التخّصّص في الموضوع كنصائح الأطباء.

نونات: وهي قضايا يحكم فيها العقل حكماً راجحاً مع تجويز النقّيض ومثالها، كل حائط يتناثر منه الترّاب .المظ4

 فهو يسقط، وكل من يطوف في الليل فهو سارق.

                                                           

.كذلك: محمد المبارك عبدالله ، المنطق في شكله العربي ، مصدر 315ينظر: محمد رضا المظفر، المنطق، مصدر سابق ، ص ((1

 .   وما بعدها 107سابق ، ص
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 .المخيلات: وهي قضايا يمكن تخيلها فتتأثر النفس منها أما بسطا فترغب وأمـا قبضاً فتنفر. 5

 ياقوته حمراء سياله.  ومثالها العسل مر مهرع، والخمر

.الوهميات: وهي قضايا كاذبة يحكم بها الوهم في غير المحسوسات ومثالها، كل موجود يشار اليه، وان وراء 6

 العالم فضاء لا يتناهى.

. المشبهات: وهي قضايا كاذبه تشبه الحق اما من حيث الصورة كقولك في تمثال انسان: هذا انسان. وأما من 7

 . (1) ك في انسان سريع: هذا فرسحيث المعنى كقول

وهي السمع، وضرورة العقل، والنظر العقـلي، والحس والوجدان، -وبالجملة نقول، أن مفيدات العلم تسع:   

- والتواتر والتجربة، والحدس، وقرائن الأحوال. ثم ما دون هذه المرتبة و هو ما يفيد الظن و هي ثلاثة أشياء:

المشهورات ( التي أتفق عليها الناس أو اكثرهم أو الأفاضل منهم ، و قد يحكم العقل بمقتضى ذلك أو لا يحكم به )

 و لا يخالفه . 

ليها. و إولكن تسكن النفس ، )المقبولات( وهي ما يخبر به الثقة أو الثقات الذين لم يبلغوا مبلغ التواترو 

 كذلك.يس )الوهميات( وهي ما يتخيل أنه عقلي وهو ل

يواجه نزاع إذ عندما يقوم القاضي بوظيفته،  وجواباً عن السؤال حول كيفية تحقق القياس القضائي، فأنه يتحقق   

مكون من مجموعة من الوقائع الخام التي تتعلق بالخصوم في الدعوى والمطلوب منه أن يحكم فيها، ويقوم 

نطباق على هذه الوقائع )عن طريق المقارنة بين مفترض ض القواعد القانونية المحتملة الإالقاضي باستعرا

ويقوم بإنزال حكم هذه القاعدة أو أثرها ، القاعدة القانونية المحتملة التطبيق ومجموعة الوقائع المتعلقة بالخصوم( 

 .(2) القانوني على وقائع النزّاع حاسماً موضوع النزّاع

الاستدلالي تنشأ في المرحلة التي ينتهي فيها القاضي إلى قيام  وبتعبير أدق ، فأن عملية القياس القضائي أو   

التطّابق بين المجموع الواقعي المطروح عليه والمتعلق بوقائع النزّاع، والمجموع النموذجي القائم في القاعدة 

ع العام المجرد نطباق التام بين الواقع المطروح والواقتي يصل فيها القاضي إلى قناعة الإالقانونية، وفي اللحظة ال

والقائم في المفترض الخاص بالقاعدة القانونية ، هنا يكون القاضي قد قام بالتَّكيي  القانوني للنزاع وأعطاه نفس 

المفهوم القانوني الذي أسبغه المشرع على الواقع النموذجي القائم في المفترض، وبالتالي يقوم القاضي بإعمال 

 التي تطابق مفترضها مع الواقع المجرد. حكم القانون في القاعدة القانونية

ولهذا القياس مقدمتان ونتيجة، المقدمة الأولى والتي تسمى المقدمة الكبرى والتي تمثل مجموع الوقائع    

النموذجية القائمة في مفترض القاعدة القانونية المحتملة التطبيق، والمقدمة الصّغرى المتمثلة في مجموع الوقائع 

                                                           

. وينظر القياس تفصيلا في نفس المصدر، ص 110 - 107التقسيمات: د. محمد المبارك ، مصدر سابق ، ص ينظر في هذه  ((1

74 – 116. 

     وما بعدها. 480ينظر: د. عزمي عبد الفتاح، تسبيب الأحكام وأعمال القضاة، مصدر سابق، ص (2(
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أو التي يطرحوها على القاضي، والنتّيجة الناشئة من تطابق المقدمتان الصّغرى ، اع الخصوم التي تتعلق بنز

 . (1)والكبرى والمتمثلة في إنزال حكم القانون وحسم النزاع

وخطأ القاضي في المقارنة بين المقدمة الصّغرى، أي فهم الوقائع المطروحة من الخصوم، والمقدمة الكبرى،    

أي الواقع النموذجي المقرر تشريعيا؛ً يؤدي إلى أعمال أثر قانوني لا يتماشى منطقياً مما كان يجب أن يكون عليه 

 نتيجة القياس القضائي السليم.

ي التَّكيي  وعملية المقارنة بين المقدمة الكبرى والصّغرى ، وما يؤدي إليه هذا الخطأ من وينتج عن الخطأ ف      

والذي يقع  -بما يؤدي إليه من فساد في الاستدلال -قيام القاضي بإعمال أثر قانوني مختل  عما كان يجب إعماله 

ثر القانوني على النزّاع ، هذا الأثر في مرحلة التَّكيي  القانوني وهي المرحلة السّابقة مباشرة على إعمال الأ

المتمثل باختيار القاعدة القانونية السّليمة على أثر نجاح القاضي في التكّيي ، أما إذا اخطأ في هذا التكّيي  فإن 

هذا الخطأ يؤدي إلى خطأ موازي له يتمثل في إعمال أثر قانوني ما كان يجب إعماله على النزّاع لوكان التكّيي  

 ً ، وهو نتيجة المطابقة غير المنطقية التي تمت بإعمال الأثر القانوني على الوقائع الخام وقام بتسبيب  صحيحا

 .(2)لعدم المنطقية بما يؤدي إليه من فساد في الاستدلال ً، حكمه بناءً على ذلك؛ فأصاب هذا الحكم العوار 

القضائي غير المنطقي من قبل محكمة ولكي نتجنب الوقوع في عيب الفساد في الاستدلال بسبب القياس     

الموضوع ، يجب على القاضي أن يحلل ويختار ويفهم بشكل منطقي وقائع النزّاع والوقائع النمّوذجية القائمة في 

مفترض القاعدة القانونية محتملة التطبيق ، ويجب أن تكون هذه الوقائع ثابتة ومنتجة ومتصلة في الدعوى مما 

زاع ، ومتى ما تبين إنها ) أي الواقعة( غير منتجة كان للقاضي أن يرفض الاستمرار في يترتب عليها إنهاء النّ 

أنه قد يرى من ناحية أخرى أن يضي  أدلة جديدة  لأنها من مسائل الموضوع التي يستقل بتقديرها، إلاّ ، إثباتها 

 .(3)تتساند مع هذه الأدلة

وبهذا السّياق قضت محكمة النقض المصرية أنه: )...متى أقام الحكم قضاؤه على مقتضى ما حصله من فهم   

كم ، الواقع  نتيجة لأقيسة منطقية ليس في بناء مقدماتها قاعدة قانونية يمكن تصور وقوع خطأ فيها، فإن رأي الح 

 .(4) في ذلك لا معقب عليه...(

ن ذلك سلامة القياس القضائي من حيث المنطق القضائي الذي أستخدمه أي أن محكمة النقض تقصد م    

 القاضي للوصول إلى النتيجة التي توصل إليها.

                                                           

(1) Hage, J., " Legal Reasoning", from: - Introduction to Law, Edited by: - Hage, J.et. al , Springer 

International Publishing Switzerland, 2017, p.22. 

 .23( ينظر: د. نبيل اسماعيل عمر، الفساد في الاستدلال ، مصدر سابق، ص(2

 وما بعدها. 88، صالمصدر نفسه  د. نبيل اسماعيل عمر،( (3

     .538نقلاً عن: د. وجدي راغب ، العمل القضائي، مصدر سابق، ص (4(
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ً بقي أن نقول وأن كان دور القياس في مجال التجّريم والعقاب ضيق    ً ، ويكاد يكون معدوما ب مبدأ ، بسبا

ية  وبتعبير أدق استبدال الأسباب التي شابها الفساد جراء القياس على الأسباب الواقعإالشّرعية، فهل من الممكن 

 في الاستدلال بأسباب أخرى 

لو تفحصنا بعض نصوص التجريم، نجد أن للقياس دور في حالات معينة، عندما يحيل إليه النص قياس وقائع     

 :بالسرقة على أنها( ق. ع. عراقي، بين المشرع المقصود 439أخرى بالحكم الوارد، فمثلاً نجد في نص المادة )

)اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمداً ويعتبر مالاً منقولاً لتطبيق أحكام السّرقة النبّات وكل ما هو 

متصل بالأرض أو مغروس فيها بمجرد فصله عنها والثمّار بمجرد قطفها والقوى الكهربائية والمائية وكل طاقة 

 أو قوة محرزة أخرى...(.

إن ل جريمة السّرقة هو المال المنقول كما بين ذلك المشرع في بداية النص، وأضاف بالقول لذلك أن مح    

ممكن أن يكون محلها النبّاتات المقتطفة وثمارها وكل ما هو متصل بالأرض وممكن فصله عنها  السّرقة

وكذلك القوى الكهربائية والمائية وكل مصدر طاقة أي من الممكن تجريم سرقة الطّاقة الشّمسية  وأستعماله

نة والمصادر الأخرى التي أوجدتها ثورة التقّنية العلمية الحديثة )مصادر الطّاقة المتجددة(. خزَّ  الم 

بابل بصفتها التمّييزية فيما كما نجد في تطبيق قضائي جواز القياس، في حكم قضائي نادر لمحكمة استئناف    

، إذ قضي بتجريم سلوك أنتهاك (1)( 1/ف428يخص جريمة أنتهاك حرمة المسكن المنصوص عليها في المادة )

حرمة المسكن بالنظر إليه بالعين المجردة قياساً على الولوج المادي، حيث جاء في حيثيات الحكم إنه: )... فوطئ 

إليها بوقاحة وسوء أخلاق لا تختل  مطلقاً عن وطئها بالقدم ودخولها بدون  حرمة المسكن بالعين نتيجة النظّر

 .(2)إذن صاحبها ما دامت الغاية المرجوة منها واحدة في كلتي الحالتين إلا وهي انتهاك حرمة مسكن اثخرين...(

أن النظّر بالعين  يتضح من هذا الحكم وبالرغم من أ ن المحكمة في النص التجّريمي لم تتطرق صراحة إلى إذ   

المجردة ي عد من صور أنتهاك حرمة المسكن لكنها أعطت حكم النظّر بالعين المجردة كالدخول الجسدي، وهذا 

تكيي  للواقعة المادية وهي السّلوك الذي أنتهك حرمة المسكن جاء وفق أحكام القياس للواقعة، وبالتالي جرى 

 تجريمه.

صياغة النصّوص القانونية بشكل واضح يحقق اليقين القانوني وتنطوي  وبذلك ندعو المشرع العراقي إلى    

ستوعبة للوقائع قدر الإمكان. كما ونجد  على قدر كبير من المرونة، لتخفي  جمود هذه النصّوص، ولكي تكون م 

                                                           

بس مدة المعدل على الاتي:) : يعاقب بالح 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم)1/ف428( نصت المادة )(1

عد للسكنى أو أحد ملحقاته وكان ذلك  -لا تزيد عن سنة ...أ بدون رضاء صاحبه وفي غير الأحوال التي من دخل محل مسكوناً أو م 

من دخل محلاً مما   - من وجد في محل مما ذكر متخفياً عن أعين من له الحق في اخراجه منه، ج  -يرخص فيها القانون بذلك. ب

 ذكر بوجه مشروع وبقي فيه على غير إرادة من له الحق في اخراجه منه...(.

، نقلاً عن: (10/2012/ 30 )في( 2012/ ت/ جزائية /445/456بصفتها التمييزية المرقم )( ينظر: قرار محكمة استئناف بابل 2)

د. هاشم محمد أحمد. م.م. محمد ذياب سطام، دور العرف والقياس في التكيي  القانوني للوقائع الإجرامية، بحث منشور في جامعة 

 .139، ص2018(، كانون الأول، 1(، ج)2(، ع)2تكريت / كلية الحقوق، س)
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لاستدلال ستبدال الأسباب الواقعية في حالة شاب الحكم فساد اإنع، متى ما قامت محكمة الموضوع بأنه لا يوجد ما

كم، لان محكمة التمييز تراقب صحة الأسباب وليس لها تصحيح الأسباب الواقعية من الحكم،  ،مع الإبقاء على الح 

 وكما يأتي:

 عمال مبدأ الترجيح بين الأدلة لمعالجة الفساد في الاستدلال:إ-أولاً  

قلنا فيما سبق إنَِّ لقواعد الاستدلال المنطقي بنوعيه )الاستقرائي والاستنباطي( أهمية كبيرة في فهم الواقع    

كمعيار والأدلة، والسؤال الذي نحاول الإجابة عنه هنا، هل يمكن للقاضي الجنائي أن يستفيد من قواعد الاستدلال 

ً مهم التالي يمكن أعتباره عاملاً وب نفسها القوة الثبوتية، للترجيح بين دليلين من متى ما كانت تلك الأدلة قد شابها  ا

 ؟عيب نتج عنه فساد الاستدلال وبالتالي أستبعاد الدليل الفاسد والإبقاء على الدليل الصحيح

والجواب على ذلك نقول: إذا ما تساوت الأدلة في الدعوى، يتعين على القاضي ترجيح أحد الدليلين على اثخر 

 في موضوع الدعوى، من خلال الأستغناء عن الدليل الذي رتب الأثر الفاسد. والفصل

ويتم ذلك بأتباع معيار منطقي، يتمثل بقيام القاضي بعملية استدلال استقرائي لكل وقائع الدعوى، وبالتحديد    

ا المحيطة بها، يلجأ إلى الاستقراء الناقص، من خلال استقراء كل جزئيات الدعوى، بجميع بظروفها وملابساته

بحيث يصل إلى تحديد صفاتها المشتركة، ومن ثم الأنتقال من معرفة جزئية إلى معرفة كلية. إن هذا النوع من 

 الاستقراء لا يؤدي إلى أ ن تكون النتّيجة يقينية، فالنتّيجة تكون ظنية، وهي لا تفيد إلا ظناً.

استدلال استنباطي، والأخيرة عملية ذهنية محضة، يقوم وي صاحب الاستدلال الاستقرائي الذي يقوم به القاضي   

بها الأخير في ضوء معطيات تلك الوقائع الجزئية التي أسفر عنها استقراؤه ، بهدف الوصول إلى نتيجة معينة. 

فهذه  على أن النتّيجة المنبثقة عن هذا الاستدلال الاستقرائي والاستدلال الاستنباطي تتمثل بالقرينة القضائية غالباً،

ً من السّلطة التقّديرية للقاضي  الأخيرة من عمل القاضي، وبصورة مستقلة عن المشرع، وهي مستمدة اساسا

وبالتالي يلجأ من خلال هذا الاستدلال المنطقي إلى ترجيح أحد الدليلين على اثخر من خلال تعزيزه بهذه القرينة 

 .(1)القضائية 

وبهذا الصدد نقترح على محكمة الموضوع في حالة نقض الحكم، أو على محكمة التمييز بسبب فساد    

الاستدلال متى ما كان مبنى الحكم هو الدليل غير المشروع، أن تقوم بإعمال مبدأ الترجيح والاستغناء متى ما 

ل بسبب تحقق أحد بالأصل بفساد الاستدلاكانت هنالك أدلة كافية، مع الإبقاء على الحكم نفسه والذي كان مشوباً 

 نعدام المصدر القانوني للدليل.إصور الفساد وهي 

ً إذا تأييد الحكم المشوب بفساد الاستدلال بالبراءة متى ما كان مبني- ثانياً:  على دليل أو إجراء باطل: ا

نحو ضرورة استبعاد الدليل الباطل  تجاهإي مسألة الدليل الباطل، فقد ذهب ف ةأتجاهات فقهي ةهنالك ثلاث    

 .(2)الناشئ من عمل معيب أو غير مشروع حتى في أحكام البراءة 

                                                           

 .136ينظر: د. ياسر باسم ذنون، دور الاستدلال المنطقي في فهم الواقع والأدلة في الدعوى، مصدر سابق، ص ((1

  .  678( ينظر: د. رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية، مصدر سابق، ص 2)
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يستند أنصاره إلى ضرورة احترام مقتضيات حماية المصلحة العامة، وتغليب مصلحة  - وذهب اتجاه آخر   

أنه إذا كان سند البرّاءة دليلاً استمد من إجراء باطل، كضبط مستند عند تفتيش  –المجتمع على مصلحة المتهم 

لحقه البطلان لوقوعه على نحو يخال  أحكام القانون، فإنه يجوز للقاضي الجنائي أن يعول عليه، أما إذا كان سند 

فلا يجوز للقاضي  وما إلى ذلك، ،البرّاءة ورقة توصل إليها الخصوم من خلال نشاط غير مشروع كالسّرقة

 .(1)الجنائي أن يستند في حكمه إليها، إذ لا يجوز إباحة ارتكاب الجريمة للحصول على دليل براءة 

ى بأنه ليس هنالك ير - يؤكد أنصاره على استبعاد الدليل الباطل على أساس مصلحة المتهم- وهناك اتجاه ثالث   

تجه القاضي الجنائي إلى إمشروع، فيما إذا أو مستمد من عمل غير ، ستناد إلى دليل باطل ما يحول دون الإ

تبرئة المتهم؛ لأن البراءة هي الأصل، وأنها ليست بحاجة إلى دليل أو قرينة، كما إِنَّ الحصول على دليل البرّاءة 

 .(2)من خلال عمل غير مشروع تبرره فكرة الضرورة 

واب، والأكثر اتفاقاً مع المبادئ الأساسية للإجراءات الجنائية التي ونجد أن الأتجاه الثالث هو الأقرب إلى الصّ   

 تعمل على حماية المتهم من خلال اتاحة السّبل الكفيلة لإظهار براءته.

كم قد عرض للدفع ببطلان الدليل وبهذا الإ تجاه أخذت محكمة النقض المصرية في حكم لها بإن: )... لما كان الح 

الطاعن وآخرون وإطراحه فيما مفاده أن الدليل يوحي بعدم المشروعية، إذا تم  المستمد من المحادثة بين

الحصول عليه بإهدار كرامة الإنسان وحقه في الدفّاع، إذ يلزم أن يتم الحصول عليه بطريقة مشروعة ...فإن ذلك 

هادة قد تم الحصول عليه لا ينال من كرامة الطّاعن أو حقه في الدفّاع، ومن ثم يكون الدليل المستمد من تلك الشّ 

 .(3)بطريقة مشروعة، وإذ انتهى الحكم إلى ذلك سائغاً، ويوافق صحيح القانون 

وبذلك نلاحظ أن محكمة النقض بدلاً من أ ن تنقض الحكم بسبب شائبة الفساد في الاستدلال، كون الحكم بني   

قد صادقت على الحكم القاضي بالبراءة؛ على إجراءات باطلة وهي أحد صور الفساد كما سبق القول؛ لكن نجدها 

 لأن الدليل الباّطل هنا تقرر لمصلحة المتهم.

 الفرع الثاني                                                          

      الحُكم الجزائي معالجةكوسيلة لالرقابة القضائية                             

ستند وإنما تمتد لتشمل المصادر التي اوكفايتها  لرقابة على وجود الأسبابلا تقتصر رقابة محكمة النقض با   

 قتناع القاضي الجنائي، فضلاً على أنها تفرض رقابتها على منطقية هذا الاقتناع.عليها ا

                                                           

 .281ينظر: د. محمد علي الكيك ، أصول تسبيب الأحكام الجنائية ، مصدر سابق ، ص ((1

 .188ينظر: د. أحمد فتحي سرور ، الشرعية والإجراءات الجنائية ، مصدر سابق ،ص ((2

، نقلاً عن: محمد عبد الكريم  2015/ 5/5، جلسة 83( لسنة 31330ينظر: حكم محكمة النقض المصرية ، الطعن رقم ) ((3

 .150ق، صوهيب، رقابة محكمة التمييز على سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة ، مصدر ساب
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سس التي قام عليها، فأن قتناع وتتحقق من الأييز )النقض( تراقب وجود مصادر الاوإذا كانت محكمة التم  

رقابتها تمتد ايضا  إلى البحث في مدى منطقية هذا الاقتناع ومدى كونه وليد مقدمات تكفي لحمله، حتى لا تتحول 

 .(1) السّلطة التقديرية التي يتمتع بها القاضي الجنائي إلى سلطة تحكمية تتناقض ووظيفة القضاء

أمكانية تصحيح الحكم المشوب بفساد الاستدلال من خلال أعمال ومن خلال هذا الموضوع سنحاول الإجابة عن 

 الرقابة القضائية، وكيفية القيام بذلك 

طرق تسلكها محكمة التمييز لفرض رقابتها على فساد الاستدلال من خلال رقابتها على الأحكام هنالك ثلاث    

  -القضائية وهي:

 مييز الأختياري(:الرقابة عن طريق الطعن بالأحكام )الت-اولاً      

المصرلحة كي يفسح الطريق من خلالها لصراحب ، ي مثل الطعن بالتمييز الوسيلة الإجرائية التي خلقها المشرع     

 .)2(لحق  به ضرراً على محكمة قاصداً بذلك إلغاؤه أو تعديله أعن حكم ه من الخصوم في عرض مظالم

وي قبل الطعن بطريق التمييز أمام محكمة التمييز في الأحكام والقرارت والتدابير الصادرة من محكمة الجنح أو    

، أمررا الأحكررام والقرررارات والترردابير الصررادرة مررن محكمررة الجررنح أو مررن  )3(محكمررة الجنايررات فرري جنحررة أو جنايررة

، في حين يكرون  )4(محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيةمحكمة الأحداث في دعاوى الجنح فيتم الطعن تمييزاً امام 

الطعرن تمييرزاً أمرام محكمرة الجنايررات بصرفتها التمييزيرة فري القررارات والترردابير الصرادرة مرن محكمرة الجرنح فرري 

 .)5(دعاوى المخالفات وكذلك القرارات الصادرة من قاضي التحقيق 

 

 

                                                           

 .847ينظر: د. محمود عبد العزيز خليفة ، النظرية العامة للقرائن في الأثبات الجنائي ، مصدر سابق، ص ((1

 .210( ينظر: د. محمد علي الكيك، رقابة محكمة النقض على تسبيب الاحكام الجنائية، مصدر سابق، ص2)

 العراقي النافذ./أ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية 249( المادة )3)

 على إنه:  27/1/1988( في 104رقم )(المنحل )نص قرار مجلس قيادة الثورة فقد ( 4)

تختص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الجنح ومحاكم  -أولاً     

 الاحداث في دعاوى الجنح.

ستئناف بصفتها التمييزية عند النظر في الاحكام والقرارات المذكورة في الفقرة )اولاً( من هذا القرار تكون لمحكمة الا -ثانياً    

 الصّلاحيات المقررة لمحكمة التمييز بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية.

( من 30المصري فقد نصت المادة )/أ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ. أما في القانون 265( ينظر: المادة )5)

على إنه : )لكل  1962( لسنة 106المعدل بالقانون رقم ) 1959( لسنة 57قانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض رقم )

     ئية من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطّعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهّا

( من قانون اصول المحاكمات 270الصّادرة من اخر درجة في مواد الجنايات والجنح( أما في القانون الاردني فقد نصت المادة )

على إنه : )يقبل الطعن بطريق التمييز جميع الاحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة  1961( لسنة 9الجزائية رقم )

 المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا الجنائية(. الاستئناف وقرارات منع
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 ً  التمييز )التمييز الوجوبي(:الرقابة عن طريق عرض الأحكام على محكمة -ثانيا

أو ، عرداموالخاصرة بإحكرام الإ ةيوهنا يجب على محكمة الجنايات أ ن ترسل الدعاوى التي تنظرهرا بصرفة أصرل    

ة عشررة أيرام مرن تراريخ مردولرو لرم يقردم طعرن فيهرا، خرلال ، السّجن المؤبد إلى محكمة التمييرز للنظرر فيهرا تمييرزاً 

 . )1(وتصحيح الخطأ فيها، صدور الحكم، وذلك لغرض مراقبة هذه الأحكام 

عرردام أو السّررجن المؤبررد علررى محكمررة التمييررز بسرربب خطررورة هررذه الأحكررام وتكمررن العلررة فرري عرررض أحكررام الإ  

لأنها تنطوي على أقصى تهديد يوجه للفرد ولحقوقه الأساسية، وتجنباً لمررور الطعرن ؛ وجسامة العقوبة الصادرة 

 .)2(على المتهم وهو في غفلة من أمره 

وقد عرفت التشّرريعات المقارنرة هرذه الطريقرة بعررض القضرية علرى محكمرة التمييرز لتراقرب هرذه المحراكم مرن    

 . )3(ب، ومن هذه التشّريعات التشريع المصريخلال ما قد يلحق بالأحكام الصادرة بالإعدام من عيو

أو رخصرة تمارسرها  ةة على محكمة التمييز مسرألة جوازيروالملاحظ أ ن المشرع لم يجعل سلطة عرض القضي    

المحكمة، بل جعلها واجباً مفروضاً يتعين عليها التزامره، كمرا أن أتخراذ هرذا الإجرراء لا يتوقر  علرى وجرود وجره 

لتزام به، ولا يمنع هرذا الإجرراء المحكروم عليره أمر وجوبي على محكمة الموضوع الإ للطعن في حكم ، وإِنما هو

ة إلى محكمة التمييز للإشارة إلى الأسباب التي توجب عدم تصديق الحكرم وذوي العلاقة من تقديم اللوائح التمييزي

الذي قدم إلى محكمة التمييز للتصديق عليه، ولا مانع من أن يقدم من له حق التمييز العديد من اللوائح الضرورية 

 .)4(لتوضيح ما يرغب في توضيحه ما دامت محكمة التمييز لم تنظر في الحكم المقدم لها للتصديق 

 ً  (:                                 الرقابة عن طريق تصدي محكمة التمييز للأحكام من تلقاء نفسها )التدخل التمييزي-ثالثا

لقد جاء القرانون بوسريلة أخررى تتريح لمحكمرة التمييرز ممارسرة وظيفتهرا فري الرقابرة علرى الأحكرام، وذلرك برأن     

يها من أحكام وقرارات من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الأدعاء العام تطلب أية دعوى جزائية لتدقيق ما صدر ف

                                                           

 /أ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.254( المادة )1)

  .  244( ينظر: د. سامي النصراوي، دراسة في اصول المحاكمات الجزائية، مصدر سابق، ص2)

الخاص بحالات وإجراءات الطعن بالنقض المصري النافذ على إنه: )مع  1959( لسنة 57( من القانون رقم )46نصت المادة )( 3)

ً بعقوبة الإ عدم الأخلال بإلأحكام المتقدمة إذا كان عدام يجب على النيّابة أن تعرض القضية على محكمة الحكم صادراً حضوريا

( وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية 34لحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة )النقّض مشفوعة بمذكرة برأيها في ا

 ((. 35من المادة والفقرتين الثانية والثالثة من المادة )

الطعن المقدم من قبل الخصوم في الدعوى. فلكي يوص  إجراء  ويختل  إجراء عرض القضية على محكمة التمييز عن إجراء   

ً بميعاد يتم خلاله الطعن فإذا أنقضى دون  ما بإنه طعن فيجب أن يتضمن العناصر اللازمة للطعن، منها أن يكون الإجراء مرتبطا

أتمامه سقط الحق فيه وأستحال على المحكمة أن تعرض لطلبات الخصم، كما يجب أن يكون ثمة مصلحة للطاعن من وراء طعنه، 

  ز عيوبه.ابراا يقتضيه ذلك من وأن يطلب الغاء الحكم أو تعديله بم

 .243ينظر: د. محمد علي الكيك، رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام الجنائية، مصدر سابق، ص

، مطبعة المعارف، 1، ط1عبد الأمير العكيلي، اصول الإجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية، جأ.( ينظر: 4)

  . 288، ص1975بغداد، 
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في حالة لم تتمكن محكمرة التمييرز مرن أعمرال رقابتهرا علرى أحكرام وقررارات المحراكم الردنيا عرن  أو أي ذي علاقة

  . )1( ختياريأو الأ ،طريق ما يعرض لها من أحكام وفقاً للتمييز الوجوبي 

ادر مررن محكمررة ويقصررد بالتصرردي مبررادرة محكمررة التمييررز إلررى أعمررال رقابتهررا علررى عيرروب لحقررت بررالحكم الصّرر  

 .)2( ستعمال هذا الحقاالطعن عن الموضوع من تلقاء نفسها إذا ما أهمل أو نسي أو أعرض من له حق 

نظرها فري الأحكرام المطعرون فيهرا وفي هذه الحالة يكون لمحكمة التمييز السّلطات والصّلاحيات التمييزية عند    

دانرة المرتهم الرذي إمحكمتهرا بغيرة  بطريق التمييز، إلا أنه لا يجوز لها في هذه الحالة أن تقررر إعرادة الاوراق إلرى

مرع الفعرل الصّرادر  كانت قد برأته أو تشديد عقوبته التي قد رأت محكمة التمييز إنها جراءت خفيفرة وغيرر متناسربة

،وسبب ذلك هرو إن الخصروم فري  )3(( يوماً من تاريخ صدور القرار أو الحكم30ا طلبتها خلال )إذ من المتهم، إلاّ 

كم السّابق بالبراءة   .(4)خفيفة بنظر محكمة التمييز عدّ أو بالعقوبة التي ت  ، الدعّوى الجزائية كانوا قد ارتضوا الح 

علرى هرذا المنطرق، ونجرد ذلرك واضرحاً فري    قتنراع المحكمرةء محكمرة التمييرز علرى حتميرة قيرام اوقد أستقر قضا   

عباراتهرا، فقررد قضررت محكمرة التمييررز الاتحاديررة فرري العرراق: )... ثبررت مررن صرحيفة سرروابق المررتهم )م. .ع( الترري 

ومنسرجمة مرع المنطرق العقلري والقرانوني ،اظهرتها أنره مرن أربراب السّروابق ... وبرذلك تكرون الأدلرة كافيرة ومقنعرة 

   .  ( 5) السّليم ...(

فرق مرع قتنراع غيرر مت: )نقرض الحكرم مترى مرا كران الا وقضرت محكمرة الرنقص المصرريةنفسه تجاه وسلكت الإ    

قتناع بدليل معرين أن يكرون مؤديراً إلرى النتّيجرة التري خلصرت إليهرا بغيرر عسر  فري العقل والمنطق، وأن شرط الا

 . (6) الاستنتاج(

  وكما يأتي: ، ولا يكمل الحديث عن الرّقابة القضائية بدون الكلام عن نتائجها 

 

 

                                                           

 /أ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.264المادة )( 1)

، دار الفكرر العربري، القراهرة، 1ط( ينظر: د. مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية معلقراً عليره بالفقره وأحكرام الرنقض، 2)

 ل في حسن تطبيق القانون.. ويهدف نظام التصدي كفكرة قانونية إلى تحقيق العدالة التي تتمث1424، ص1980

 .271، ص1993ينظر: د. رمسيس بهنام، المحاكمة والطعن في الاحكام، منشأة المعارف، الإسكندرية،  

 . 425، ص1990( ينظر: د. سعيد حسب الله عبد الله، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، مصدر سابق، 3)

الخاص بحالات وإجراءات الطعن بالنقض المصري حيث  1959( لسنة 57م )( من قانون رق35( وهذا ما اشارت إليه المادة )(4

 .أعطت الحق لمحكمة النقض في أن تنقض من تلقاء نفسها الأحكام التي تشوبها عيوب قانونية معينة

الإشارة إليه  م ( ، سبق2019/ 2/ 18/هيأة جزائية/  12701( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق ) رقم القرار / (5

 الدراسة. ةمن موضوع 109ص

وقضت ايضاً:) ... يجب أن   .366، ص  75حكام النقض في خمسين عاماً، رقم أ، ( 30، س 18/3/1979 )( نقض جنائي في(6

، أحكام محكمة (34، س26/3/1973 )يكون استخلاص محكمة الموضوع وليد استنتاج تؤدي إليه المقدمات(، نقض جنائي في

   .416، ص87خمسين عاماً، رقم  النقض في
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 تصديق الحُكم: -1

وعدم نقضه، أي أن محكمة التمييز تق  من الحكم المطعرون عليره ، وتتمثل في مراجعة الحكم المطعون عليه     

يتمثل في عدم المساس به على نحو يبقيه قائماً مرتباً أثاره، ويتحقرق كلمرا تعرضرت المحكمرة للحكرم ، موقفاً سلبياً 

 .)1(وأبقت عليه كما هو 

فإذا كان الحكم قد بني على أسس قانونية سليمة فإن محكمرة التمييرز تصردر قرراراً بتصرديقه ورد الأعتراضرات    

ولكنه ،اءات التي سارت عليها المحكمة التي اصدرت الحكم خطأ وإذا وجدت محكمة التمييز في الإجر ،التمييزية

 .)2(يضاً أدفاع المتهم فإنها تقضي بتصديقه ولم يكن ضاراً ب، غير مؤثر في صحة الحكم 

ومنطقري ي ظهررر سرلامة الإجررراءات  م الجزائري قررد ترم تسربيبه بشرركل كرافوإذا وجردت محكمرة التمييررز أن الحكر    

؛ لأن محكمرة (3) وضمان حقوق الدفاع، وفهم الواقعة والأدلة بشركل سرائغ ومقبرول، عنردها ترذهب لتصرديق الحكرم

التمييز تمتلك في مجال رقابتها على تقدير الأدلة صرلاحيات واسرعة فري الرقابرة والتردقيق علرى الأحكرام الصرادرة 

ر بموضوع الدعوى وتنراقش المحكمرة فري قناعتهرا مرن حيرث كفايرة الردليل ومقردار من المحاكم الجنائية، فهي تنظ

بالإدانة إذا ما رأت أن تقردير المحكمرة للأدلرة  مالعقوبة، إذ أجاز لها القانون تصديق الأحكام سواء كانت بالبراءة أ

 .)4(كان سليماً وموافقاً للقانون 

/ج /  254في الدعوى المرقمة  2019/ 18/3القرار الصادر بتاريخ )... وجد أن  :فقد قضت هذه المحكمة أنه   

من قبل محكمة الجنايات القاضي بإلغاء التهمة والأفراج عن المتهمين )ف.ر.ظ( و) س.ع ( للأسباب التي  2019

م وبالتالي تكون الأدلة المتحصلة في الدعّوى على وفق ما تقد، اعتمدتها المحكمة صحيح وموافق للقانون ... 

 .(5)لذا قرر تصديقه...(، تهام نتهما والحكم عليهما وفق مادة الإذكرة فيها غير كافية وغير مقنعة لإدا

والس:ال السي يتبادر مدار البحث، هل تملك محكمة التمييز تصحيح الحُكم وتصديقه متى ما شاب هسا الحكام     

 خطأ الفساد في الاستدلال؟

                                                           

(1 ) Roger Merle et Andre Vitu, Traite de droit Criminel, Edition Cujas, Paris, 1973 , p. 707, No. 

1488.   

 .  259( ينظر: د. سامي النصراوي، دراسة في اصول المحاكمات الجزائية، مصدر سابق، ص2) 

ينظر: عمار علي عبد الله ، التسبيب وأثره في سلامة الحكم الجزائي في التشريع الإجرائي العراقي، رسالة ماجستير، جامعة  ((3

 .148، ص 2019الكوفة، كلية القانون، 

 ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.259( المادة )2( و )1( الفقرة )4)

  م( ،غير منشور.2019/ 4/ 24/هيأة جزائية/  6436مييز الاتحادية في العراق )رقم القرار / ينظر: قرار محكمة الت ((5

كم وعدم جواز تقديم  ويترتب على صدور قرار محكمة التمييز بتصديق الحكم المميز، اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتنفيذ الح 

ن إجراءات التنفيذ التي اوق  السير فيها حتى يفصل في إطعن جديد، فلا يجوز لأي من أطراف الخصومة العودة للطعن فيه، كما 

كم الذي سبق وق  تنفيذه حتى يفصل في الطعن يجب المبادرة الطعن يتعين الاسراع بمتابعته ا من جديد دون تأخير أو تعطيل، فالح 

 إلى تنفيذه فوراً.

 .333مصدر سابق، ص نقض على تسبيب الأحكام الجنائية،ينظر: د. محمد علي الكيك، رقابة محكمة ال
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وللإجابة عن ذلك نقول إن محكمرة التمييرز هري الهيرأة القضرائية العليرا التري يقرع علرى عاتقهرا إزالرة المخالفرات     

والتحّقررق مررن حسررن تطبيرق القررانون، فالقررانون هررو المحرردد لنطراق تصررحيح الحكررم الجزائرري، بمعنررى إن ، القانونيرة 

 .(1)وهو القانون الموضوعي ، أو تأويله  ،ي تطبيقهأو الخطأ ف، إمكانية التصّحيح تكون في إطار مخالفة القانون 

ولكرري تفصررل محكمررة التمييررز بالعيررب، ينبغرري أن تقرروم محكمررة الموضرروع بررالتعرض لوقررائع الرردعوى بررالفحص    

ا فري تسربيب صرحيح سرتنتاج الوقرائع وافراغهروا والدراسة لفهمها بشكل سائغ يتفق مع مقتضريات العقرل والمنطرق

لأنه يتعذر علرى محكمرة التمييرز أعمرال رقابرة التصرحيح مترى مرا لرم تحسرم محكمرة الموضروع  ؛خالٍ من العيوب 

كونها محكمة قانون وهذا من ، النزّاع، والعله في ذلك أن محكمة التمييز يتعذر عليها تصحيح الواقع أو استكماله 

ن درجرات التقاضري اختصاص محكمة الموضوع ، كمرا أن تصرحيح الوقرائع يجعرل مرن محكمرة التمييرز درجرة مر

 .(2)وي فوّت على الخصوم حق الدفاع

ولما كان عيب فساد الاستدلال يتحقق بالأسباب الواقعية مرن الحكرم، وهرذه الأسرباب هري الوسريلة التري تكشر      

عن الأخطاء وإمكانية تصحيحها؛ هذا يؤدي إلى تعجيز الوسيلة عن أداء دورها هذا من جانب، ومن جانب أخرر، 

تري تررد علرى التسربيب تمثرل مخالفرة القواعرد الإجرائيرة الموجبرة له)التسربيب(، وهرو لا ي عطري محكمرة فرالعيوب ال

التمييررز )الررنقض( سرروى نقررض الحكررم أو تصررديقه ولرريس تصررحيحه؛ لأن محكمررة التمييررز تراقررب صررحة الأسررباب 

 الواقعية وصحة الاستدلال وليس لها أضافة أسباب جديدة لاستخلاص نتائج جديدة.

ن المتهم انكر التهمة المسندة إليه عنرد مثولره أمرام محكمرة الجنايرات ولا توجرد مشرتكية وبهذا السّياق قضي: )...إ  

في الدعّوى باسم اسو الخياطة وتعذر التَّوصل إلى هويتها أو عنوانها وانحصررت الأدلرة ضرده فري الردعّوى علرى 

يؤيرده أي دليرل أو قرينرة ممرا يجعرل الأدلرة وفرق مرا تقردم ذكرره أقواله في دور التحّقيق الابتدائي الذي لم يسانده أو 

 .(3) غير كافية وغير مقنعة لتجريمه...لذا قرر تصديقه(

( عنردما مرنح محكمرة التمييرز 4، 3/أ/ 259والملاحظ أن المشرع العراقي قد أخذ بهذا الأتجراه برأينرا فري المرادة ) 

كم مع التصّحيح، متى ما شاب   الحكم خطأ في الأسباب القانونية، بعكس الأسباب الواقعية.الحق في تصديق الح 

ومن أجل تفعيل دور محكمة التمييز في الرقابة القضائية كوسيلة لمعالجرة الفسراد فري الاسرتدلال، نقتررح أضرافة   

يح ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ، يتم تخويل محكمة التمييز من خلالها تصح259فقرة إلى المادة)

الحكم المعيب ليكون: )لمحكمة التمييز الاتحادية تصحيح الخطأ فري الحكرم إذا كران مبنيراً علرى خطرأ جروهري فري 

كم(.  الإجراءات الأصولية أو منطقي في تقدير الأدلة أو الوقائع أو تقدير العقوبة وكأن الخطأ مؤثراً في الح 

 نقض الحكم:  -2

كرم، إذا وجردت فري وهي صورة أخرى من صور الرّقابة التري تب    اشررها محكمرة التمييرز المتمثلرة فري نقرض الح 

كم المطروح عليها من العيوب ما يوجب نقضه أو إذا ما  سرتند انتهت محكمة التمييز إلى سلامة الأسباب التي االح 
                                                           

  .   1382مصدر سابق ، صينظر: د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية،  (1(

 .283( ينظر: د. محمد علي الكيك، رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام الجنائية، مصدر سابق،(2

 .  م( ، غير منشور 2019/  1/ 24/هيأة جزائية /  18580( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق )رقم القرار/ (3
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خلالها قد تق  محكمة التمييز أما عنرد نقرض الحكرم وعرده كرأن لرم يكرن دون مرا يزيرد علرى ذلرك  ومنإليها الطعن. 

دون احالة، أو نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الموضوع للفصل فيه من وتسمى هذه الحالة برقابة النقض 

 .)1(من جديد، وتسمى رقابة النقض مع الاحالة 

         نقض الحكم بدون إحالة:-أ

في فرض رقابتها علرى فسراد الاسرتدلال كعيرب مرن عيروب التسربيب -وهي الحالة التي تق  فيها محكمة التمييز    

كرم المعرروض ع-للحكم الجزائي  موضروع، عرادة القضرية لمحكمرة الإليهرا دون أن تصرل إلرى عند مجرد نقض الح 

حالة هرو الغراء الحكرم المعرروض وعرده كرأن لرم يكرن دون اعرادة القضرية إلرى محكمرة إفمعيار رقابة النقض بدون 

 . )2(الموضوع من جديد 

وتتحقق هذه الصورة إذا ما رأت محكمة التمييز إن القرارات الصادرة من المحكمرة المختصرة وكرذلك الأحكرام    

عقوبات بناءً على انتفاء ادلة الإدانة غيرر كانت جميعها غير صحيحة، فالإدانة لم تستند إلى دليل مقنع وأصبحت ال

 . )3(ذات موضوع، ولم تكن للإجراءات مسو ، ولم تكن للقرارات من ضرورة

وعلى ذلك فإن لمحكمة التمييز الاتحادية في العراق نقض جميع القررارات والأحكرام كقررار الإدانرة والعقوبرات    

ارها ببراءة المرتهم وبإلغراء التهمرة والأفرراج عنره وأخرلاء الأصلية والفرعية وأية فقرة حكمية اخرى، وتصدر قر

سبيله كما لو كانت الواقعة غير معاقب عليها قانونراً، أو إِنَّ الأدلرة كانرت مفقرودة تمامراً، أو إِنَّ أدلرة التحقيرق كانرت 

 .)4(كافية للإحالة ولكنها لم تك  للإدانة

أت محكمررة التمييررز إن محكمررة الموضرروع قررد أخطررأت فرري وبخصرروص رقابتهررا فرري تقرردير الأدلررة فإنرره إذا مررا ر    

كرم وإلغراء التهمرة والإ أو إن الأدلرة غيرر كافيرة لإدانرة المرتهم فلهرا أ نْ تقرضِ  ، تقديرها للأدلرة فرراج عرن برنقض الح 

المتهم وأخلاء سبيله، ويترترب علرى نقرض الحكرم زوال حجيرة الشريء المقضري بره التري لحقرت بره عنرد صردوره، 

                                                           

عمررر، النظريررة العامررة للطعررن بررالنقض فرري المررواد المدنيررة والتجاريررة، منشررأة المعررارف، الاسرركندرية، ( ينظررر: د. نبيررل اسررماعيل 1)

 .393، ص1980

 .272( ينظر: د. محمد علي الكيك، رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام الجنائية، المصدر السابق، ص2)

 . 292، مصدر سابق، ص2نون اصول المحاكمات الجزائية، ج( ينظر: عبد الامير العكيلي، اصول الاجراءات الجنائية في قا3)

( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ والتي تنص على إنه: ))لمحكمة التمييز بعد تدقيق 6/أ/259( المادة )4)

نقض الحكم الصادر بالإدانة والعقوبات الاصلية والفرعية -6اوراق الدعوى ان تصدر قرارها فيها على أحد الوجوه اثتية: ... )

 المتهم أو الغاء التهمة والافراج عنه واخلاء سبيله((.  واية فقرة حكمية اخرى وبراءة

وقد انعدم الأصل التشريعي لهذا الأثر من أثار الرقابة في مصر وفرنسا، إذ لم يعرف النقض دون الإحالة إلى محكمة الموضوع،    

النقض الفرنسية والمصرية نشأ عنه  فالقاعدة المقررة في التشّريعين هي نقض الحكم وإحالته، إلا أن ما سار عليه قضاء محكمتيَّ 

عينة لم يعد  ىاورقابة النقض دون إحالة، مع بقاء النقض والإحالة هي الأصل، وان العلة في ذلك هي مواجهة تطبيقات أو دع م 

 هنالك ما يمكن تطبيقه عليها من القواعد القانونية بعد نص الحكم الصادر فيها وإعادته إلى محكمة الموضوع.

  . 274. محمد علي الكيك، رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام الجنائية، مصدر سابق، صينظر: د 
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كم لسبب من الأالن  وتحقق هذه  سباب التري تصردت غيرها من الأ مثارها الطاعن أأسباب التي تيجة سواء نقض الح 

 ليها محكمة التمييز من تلقاء نفسها.إ

والس:ال السي يستوجب أثارتاه فاي هاسا المجاال ماا هاو المعياار الاسي رتاب فسااد الاساتدلال، والاسي أدى إلاى    

ض بادون احالاة؟ وبتعبيار أدق هال إن الانقض ساببه الباراءة، أم إلغااء نقض الحُكم في هاس  الصاورة وهاي الانق

 التهمة والأفراج؟

 /أ/سادساً( من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ، رتبت أما البراءة أو إلغاء259وللإجابة نجد أن المادة )   

فراج، ومرا يهمنرا فري عن دواعي الإدواعي البراءة تختل  فراج على الحكم الجزائي، ومن المعلوم أن التهمة والإ

البرّراءة، أمرا  هلرك أن عردم وجرود الردليل يترترب عليرهذا الموضوع هو الأختلاف من حيث وجود الردليل وقوتره؛ ذ

فراج، ولمرا كانرت الأدلرة فري قرانون المحاكمرات الجزائيرة مرن حيرث الدليل يترتب علية صدور قرار الإ عدم كفاية

لنظر عن وجودها كماً أو نوعاً، فنررى أن المقصرود بكفايرة الردليل هرو صرلاحيته الأصل، هي أدلة إقناعية بغض ا

 من الناّحية المنطقية والعقلية لتوليد القناعة لمحكمة الموضوع في اصدار حكم يتفق مع العقل والمنطق السليم.

العقليرة والمنطقيرة  وبذلك يكون معيار الفساد فري الاسرتدلال الرذي رترب الرنقض هرو عردم كفايرة الأدلرة مرن الناحيرة

 لصدور الحكم.

...  ان اعترراف المرتهم انترزع برالإكراه وقرد وقد قضت محكمة التمييز بهذا المعنى في حكمها والذي جراء فيره: )  

تأيد ذلك بالتقّرير الطّبي عند استلام المتهم مرن جهراز مكافحرة الإرهراب وحيرث ان الشراهد ) ع. ع. ر( رجرع عرن 

 .   (1)عليه قرر نقضه والأفراج عنه...( شهادته اثناء المحاكمة 

 ً   نقض الحكم مع الإحالة:-ثانيا

وهي الصّورة المثلى من صور الرّقابة التي تجري عليها محكمة التمييز عند إلغائها للأحكام، وتمثرل الحالرة        

كم، فمحكمة التمييز ليست إحدى درجات التقّاضي، والأصل أنه لا يجوز لها أ ن تفصل  الثانية من صور نقض الح 

  .)2(لى توحيد احكام القانون وتفسير نصوصه في الخصومة والمنازعات فهي جهاز قضائي يختص بالعمل ع

وقد عرف المشرع العراقي هذه الصورة من الرقابة ونص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ     

( والتي نصت أن:) لمحكمة التمييز بعد تدقيقها اوراق الدعوى ان تصدر قرارها في 8، 7/أ/  259في   المادة )

كم الصّادر بالإدانة والعقوبة واعادة الاوراق الى المحكمة لإجراء المحاكمة -7ية: )أحد الوجوه الات نقض الح 

نقض الحكم الصادر بالبراءة أو الصّلح أو عدم المسؤولية أو القرار بالإفراج أو أي حكم -8مجدداً كلاً او جزءاً( )

 .)3(قضائي مجدداً( أو قرار في الدعوى واعادة الاوراق لإجراء المحاكمة او التحقيق ال

                                                           

     .140سبق الإشار إليه ، صم(،  2020/  1/ 14/هيأة جزائية /  818قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق )رقم القرار/   (1)

 .1236الجنائية، مصدر السابق، صد. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات  ينظر:( 2)

 المعدل. 1971( لسنة 23( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم)8، 7/أ/ 259( المادة )3)

واستقر القضاء عليها في أحكامه ومن هذه التشريعات ، وقد عرفت غالبية التشّريعات الجنائية هذه الصّورة من نقض الأحكام      

= ( من قانون الإجراءات 609والاردني وغيرها من التشّريعات الجنائية الاخرى، فقد نصت المادة ) التشّريع الفرنسي والمصري
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كم الجزائي وإعادته     نحت صلاحية نقض الح  وتأسيساً على موق  المشرع العراقي، نجد أن محكمة التمييز م 

عدم المسؤولية  مالصلح أ مالبراءة أ مسواءً كان بالإدانة أ ،بصرف النظر عن موضوعه، إلى محكمة الموضوع 

 إعادة التحقيق القضائي. مغيره، وإعادة المحاكمة كلاً أو جزءاً، أ مالإفراج أ مأ

وفيما يخص تقدير الأدلة فإذا وجدت محكمة التمييز بإن الأدلة بالنسبة للمتهم كافية لإدانته فلها أن تقضي بإعادة   

 الاوراق الى محكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً.  

 ولنا ان نسأل هل من الممكن نقض الحكم وإعادته إلى المحكمة متى ما شاب الحكم فساد الاستدلال؟ 

فمن خلال الاطلاع على موق  الم شرع العراقي في قانون اصول المحاكمات الجزائيرة لرم نجرد ضرابطاً معياريراً  

 التمييز. ي حدد حالات تخول محكمة التمييز النقض والإحالة أو النقض فقط من محكمة

اعره نتزمرتهم الرذي كران مشروباً برالبطلان لإوبهذا السّياق قضت محكمة التمييرز أنره: )... الثاّبرت مرن اعترراف ال   

وإلغرراء التهمررة ،  سررتناداً لتقريررر الطّررب العرردلي ...عليرره قرررر نقررض كافررة القرررارات الصّررادرة بالرردعوىإبررالإكراه 

 .(1) المتحصلة ضده...(لعدم كفاية الأدلة ، فراج عن المتهم والإ

)...أن المحكمة أخطأت في تقدير الأدلرة المتحصرلة فري هرذه القضرية، ...وأن مرا ورد  وقضت في حكم أخر بإن:  

بحق المتهمة المذكورة ي عتبرر 2019/ 13/5في  17022في التقّرير الطّبي الصّادر من دائرة الطّب العدلي بالعدد 

 .(2).لذا قرر نقض الحكم وإلغاء التهمة والأفراج...( قرينة ولا يرقى إلى مستوى الدليل..

حالرة الردعوى لمحكمرة الموضروع، فقرد قضري أن: إز في بعض الأحيان تنقض الحكم مرع كما نجد محكمة التميي   

/ 2/ج592عن محكمة جنايات ديالى الثاّنية في الدعوى المرقمة 26/8/2018)... وجد ان القرار الصّادر بتاريخ 

لعدم كفاية الأدلة قد بنري علرى خطرأ فري تقردير الأدلرة ، بإلغاء التهمة والأفراج عن المتهم )م.ط.ج(  القاضي2018

 .(3) ...قرر نقضه وإعادة إلى محكمتها لإجراء محاكمة المتهم مجدداً ...(

مرر كرذلك )... أن محكمة الجنايات قد أخطأت بشأن تقدير الأدلة المتحصلة بالدعوى... ولما كان الأ وقضي أيضاً:

فتكون الأدلة المتحصلة بالدعوى ضد المتهم)ط.ع(، والحالة هذه قد جاءت كافية ومقنعة للتجريم وفرض العقاب، 

         وحيث أن محكمة الجنايات قد سارت بالدعوى وحسمتها على خرلاف وجهرة النظّرر القانونيرة المتقدمرة فقرد قرررت 

 .(4) تباع ما تقدم وإعادة المحاكمة مجدداً أضبارته لمحكمتها لإوإعادة  ،هذه الهيأة نقض القرار المميز

                                                                                                                                                                                                 

يه تعين احالة القضية إلى محكمة الجنائية الفرنسي النافذ على إنه: )إذا انتهت محكمة النقض إلى ابطال الحكم المطعون ف= 

( من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض المصري على إنه: )إذا 39/2الموضوع للفصل فيها من جديد(. كما نصت المادة )

( تنقض الحكم وت عيد الدعوى إلى المحكمة التي اصدرته للحكم فيها من 30كان الطعن مبنياً على الحالة الثانية من المادة المذكورة )م

 ( من قانون الأصول الجزائية الأردني النافذ. 280نصت المادة )ه نفسجديد(، وعلى المنوال 

       م (،غير منشور. 2015/  6/  28/هيأة جزائية /  7486( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق ) رقم القرار/ 1)

      م ( ،غير منشور. 2020/  2/ 17ئية / /هيأة جزا 3113( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق ) رقم القرار/ 2(

  م(،غير منشور .2019/ 1/ 24/هيأة جزائية/  17044: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق ) رقم القرار/ ينظر ((3

    م(،غير منشور. 2020/  2/ 18/هيأة جزائية /  3472القرار/  : قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق ) رقمينظر ((4
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ً وبعكس موق  المشرع العراقي، نجد أن المشر    زم فيه محكمة الرنقض يل، ع المصري قد وضع ضابطاً تشريعيا

أو مخالفرة القواعرد الإجرائيرة  ،وإحالته لمحكمة الموضوع متى ما وصرم الحكرم برالبطلان الرذاتي، من نقض الحكم

 .(1)المؤثرة في الحكم 

والعله التي تق  وراء ذلك برأينا، أن البطلان الذي يعود لفسراد الاسرتدلال يجعرل مرن الصّرعوبة علرى محكمرة      

 النقض أن تصحح الحكم أو تنقضه دون إحالة، لصعوبة إدراك مقاصد محكمة الموضوع.

كم وإعادة الاوراق إلى محكمتها لإعادة المحاكمة مجدداً استعادة محكمة ويترتب على إعمال رقابة        نقض الح 

الموضوع ولايتها على الدعوى من جديد فلا تق  عند مجرد تصحيح العيوب التري شرابت الحكرم المطعرون ، فيره 

 )2(يفصل فيها بل تتصدى للدعوى في مختل  جوانبها القانونية والموضوعية على السواء كما لو كانت القضية لم

، فتفصل في كافة الدفوع التي يطرحها أي من الخصوم، كما تفصل في موضوع الواقعة ذاتها وتتناول مرا تمسرك 

به الخصوم أو ما سبق أن أثاروه من أوجه دفاع عند نظر الدعوى ولم يتمسكوا به أمام محكمة النقض كمرا تحسرم 

ان الحكرم المنقروض وقرْ  عنرد الفصرل فري مسرالة سرابقة علرى ما يجوز لها أن تتصدى له من تلقاء نفسها سواء أك

 .)3(الموضوع أم كان قد تناول موضوع الدعوى ذاتها 

ستعادة محكمة الموضوع ولايتها السبيل أمامها نحو تقردير وقرائع الردعوى مرن جديرد، دون أ ن تتقيرد بمرا إويفتح    

نتهت إليه المحكمة قبل نقض الحكم، سواء في شأن الوقائع والأدلة التي خلرص إليهرا الحكرم المنقروض أم اسبق أ ن 

الوقائع والأدلة الجديدة التي طرحت بعد صدور حكم محكمة التمييز. وهي إذ تعيد تقدير الواقعة فلها أن تسمع من 

 .)4(تشاء وتستعين بخبراء وتجري المعاينات أو ضم ما يلزم من أوراق 

نتهت إلى تأييد الحكم المنقوض، اوتتسع سلطة محكمة الموضوع إلى إيراد تقديرات وأسباب جديدة لحكمها ولو   

فهرري ليسررت مقيرردة بأسررباب الحكررم القررديم فقررد تأخررذ بهررا أو تضرري  إليهررا أو تعرردل فيهررا ولا يعنرري أسررتعادة محكمررة 

 .  )5(إنما ي قصد به تصديها للقضية من جديد  الموضوع ولايتها على الدعوى التزامها بالفصل في موضوعها

 وفي حالة نقض الحكم في جزء منه فعلى محكمة الموضوع أن تتقيد بالجزء المنقوض دون مساس بالقرارات     

.           )6(وتصردر حكمراً جديرداً فري الردعوى أو الجرزء المنقروض فيهرا فقرط  ،والإجراءات التي لم يتناولها قررار الرنقض

دق، فأن قرار النقض إذا لم ينصب على القرارات والإجراءات فإنها تبقى صحيحة قابلرة للاسرتناد اليهرا.         أير وبتعب

أما إذا نقض الحكم لقصوره في إجراء من إجراءاته فيتعين على المحكمة أن تستوفيه إلا إذا وجدت المحكمرة بإنره 

                                                           

. كذلك: د. محمود نجيب حسني، 288( ينظر: د. عصام أحمد غريب، النقض في قانون القضاء العسكري، مصدر سابق،ص(1

  .   1400شرح قانون الإجراءات الجنائية، مصدر سابق، ص 

(2 ) J.G. Groslere, Lindivisbilite en matiere de vois de recours, Paris , 1959, p.182.  

 .350، مصدر سابق، ص3حمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية، جأ( ينظر: د. 3)

 .452( ينظر: د. نبيل اسماعيل عمر، النظرية العامة للطعن بالنقض، مصدر سابق، ص4)

 . 923في قانون المرافعات، مصدر سابق، ص( ينظر: د. احمد ابو الوفا، نظرية الأحكام 5)

 . 363، ص، مصدر سابق2جراءات الجنائية، ج( ينظر: د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإ6)
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يمتنع على المحكمة بعرد إعرادة القضرية إليهرا أن تسرند إلرى لا حاجة لإعادته وسوغت ذلك لأسباب معينة. غير أنه 

المتهم تهماً جديدة لم ترد في أمر الإحالة ولم ترفع عليه الدعوى العموميرة عنهرا برالطريق الرذي رسرمه القرانون إذ 

 .)1(أن ذلك يعيب الحكم ويوجب نقضه 

التقردير، فرإذا كران الحكرم يتطلرب الرنقض خيراً نجد أن المشرع المصري قد خول محكمرة الرنقض المزيرد مرن أو   

بنقضره فقرط، أمرا النقض أو أن تقوم هي أي محكمة  ،والإحالة ت عيده لمحكمة الموضوع لإجراء تحقيق موضوعي

في حالة نقض الحكم بسبب البطلان لفساد الاستدلال، فلهرا نقرض الحكرم وإعادتره فلريس لهرا تصرحيح الربطلان مرن 

   من جهة أخرى.   جهة، ولا تصديق الحكم الباطل

أما في العراق فنجد أن محكمة التمييز من خلال استقراء القرارت أو الأحكام السابقة، سرارت باتجراه يقروم علرى   

 نقض الحكم وتصحيحه بدون احالة.

 :الفصل في النزاع -3

واجهرة موضروع أجاز المشرع العراقي في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ لمحكمة التمييرز م    

النرّرزاع والفصررل فيرره فرري حررالتين: الأولررى، قيررام محكمررة التمييررز بتصررديق الحكررم الصررادر بالإدانررة وإعررادة أوراق 

كررم بالإدانررة موافقرراً ذا مررا وجرردت محكمررة التمييررز أن إالرردعوى إلررى محكمررة الموضرروع، بهرردف تشررديد العقوبررة،  الح 

 . )2(غير إن العقوبة لا تتفق وجسامة الجرم الصادر مما ينبغي تشديدها ، للقانون

أما الحالة الثانية، فهي إعادة أوراق الدعوى إلى محكمرة الموضروع لإعرادة النظرر فري حكرم البرراءة بغيرة إدانرة    

فلهرا  ،دانرة المرتهمإذا ثبت لمحكمة التمييز بعد الأطلاع على أوراق الدعوى أن هناك مرن الأدلرة مرا يكفري لإ المتهم

 .(3) نقض الحكم الصادر بالبراءة واعادة النظر إلى محكمة الموضوع لإصدار حكم بالإدانة

وفي حال أصرت محكمة الموضوع بعد إعادة الدعوى إليها علرى قرارهرا السرابق فيجروز لمحكمرة التمييرز إحالرة  

      .)4(قرارها بالعقوبة التي تفرضها  الدعوى على الهيأة الموسعة لمحكمة التمييز ولهذه الهيأة أصدار

                                                           

 .263( ينظر: د. سامي النصراوي، دراسة في اصول المحاكمات الجزائية، مصدر سابق، ص1)

ية العراقي والتي نصت على: )تصديق الحكم بالإدانة مع اعادة الاوراق ( من قانون أصول المحاكمات الجزائ4/أ/ 259( المادة )2)

 لإعادة النظر مرة واحدة في العقوبة بغية تشديدها(. 

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي والتي نصت على: )إعادة الأوراق إلى المحكمة مرة واحدة 5/أ/ 259( المادة )(3

 بالبراءة بغية إدانة المتهم(.لإعادة النظر في الحكم 

( من 438وقد أتجه المشرع المصري إلى منح محكمة النقض المصرية سلطة الفصل في موضوع الدعوى، بناءً لما قررته المادة ) 

المعدل،  1959( لسنة 57( من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المرقم )45قانون الإجراءات الجنائية والمادة )

وأن المعيار للتصدي للحكم والفصل فيه من قبل محكمة النقض هو الطعن للمرة الثانية في الحكم الصادر من محكمة الموضوع بعد 

 إعادة الدعوى إليها من محكمة النقض.        

 .739ينظر: د. أشرف جمال قنديل، حرية القاضي في تكوين اقتناعه، مصدر سابق، ص

 قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ./ج( من 263( المادة )4)
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وبذلك نجد أن المشرع العراقي قد خول محكمة التمييز فري الرقابرة علرى الفسراد فري الاسرتدلال فري أحكرام محكمرة 

الموضرروع ، حرصرراً منرره لعرردم افررلات بعررض الحررالات مررن العقرراب ،فعنرردما  يظهررر مررن خررلال التسرربيب أن الأدلررة 

فرراج ، أو عنردما تكرون ضري محكمرة الموضروع برالبراءة أو الإعلرى الررغم مرن ذلرك تقمنطقية وكافية للإدانرة ، و

ً ومع ذلك تقضي بالبراءة ، فيكون حكمها معي، الأدلة  مقبولة عقلاً ومنطقاً   نعردامإلعردم فهمهرا السرائغ للوقرائع و ،با

الترابط المنطقي بين المقدمات) التسبيب( والنتّيجرة ؛ لرذا خرول المشررع محكمرة التمييرز الاتحاديرة معالجرة الفسراد 

 الذي شاب الحكم وإعادة الأمور لنصابها وإدانة المتهم أو تشديد العقوبة. 

ويمنحهرا الحرق فري مناقشرة وفي رأينا، إن العذر التشّريعي لمحكمة التمييز لكي تتدخل في مسألة تقردير الأدلرة،    

الأدلة على الرغم من أنها مسألة وقائع تختص بتقديرها محكمة الموضوع وهي تدخل في باب القناعرة القضرائية، 

هو الذي يبيح لها تصحيح عيب الفساد في الاستدلال، ولا يجعلها بوصفها محكمة قانون تقر  عنرد مجررد التحقرق 

بهرا أن يكرون الاسرتدلال صرحيحاً، فمترى مرا وجدتره منسرجماً مرع العقرل من سلامة الاسرتدلال، برل عليهرا ومرن واج

 والمنطق صدقته، وأن كان مبنى الحكم )التسبيب( هي أن الأدلة غير كافية عقلاً ومنطقاً نقضته.

وما يؤيد ذلك، أنه يجروز لمحكمرة التمييرز عنرد تصرديها للفصرل فري الردعوى اتخراذ مرا ترراه مناسرباً مرن إجرراء     

/ب( مرن قرانون أصرول المحاكمرات 258المرادة )، وهرذا مرا جراء فري التحّقيقات والأنتقال للمعاينة وتعيرين الخبرراء

يز إحضار المرتهم أو المشرتكي أو المردعي المردني أو الجزائية العراقي النافذ والتي نصت على إنه: )لمحكمة التمي

المسررؤول مرردنياً أو وكلائهررم أو ممثررل الادعرراء العررام للاسررتماع إلررى أقرروالهم أو لأي غرررض يقتضرريه التوّصررل إلررى 

 الحقيقة(. 

كم وعندما تباشر محكمة التمييرز رقابرة الفصرل فإنهرا تتمترع بالسرلطات والصرلاحيات ذاتهرا التري تقرررت لمحرا       

، أي بتعبير ادق أن محكمة التمييز تنقلب إلى محكمة موضوع حال أصررار )1(الموضوع المختصة بنظر الوقائع 

 .)2(محكمة الموضوع على عدم تشديد العقوبة أو قرار براءة المتهم التي طلبت محكمة التمييز إدانته 

وعية من الحكرم المتعلقرة بحريرة القاضري ويظهر أن هذا الأمر يشكل مداخلة محكمة التمييز في الجوانب الموض  

 .(3)قتناع بالأدلة في الا

وأخيراً فأن القضاء العراقي وعلى الرغم من قلة الأحكام المتعلقة بالفساد في الاستدلال، نجد إنره راقرب أحكرام     

)...  وبمرا محاكم الموضوع إذا ما شابها هذا العيب، وبهذا المعنى قضت محكمة التمييز الاتحادية في العراق أنره:

وإن الشّاك الماسكور رتكراب المتهمرة للجريمرة موضروع الردعوى يجعل من الأدلة المذكورة قد شابها الشّك بشرأن أ

بها وبالتالي يوجب تفسير الشّك لمصلحة المتهم في القضية، ولما كان الأمر كذلك فتكرون  يفُسد امكانية الاستدلال

                                                           

 .406( ينظر: د. مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، مصدر سابق، ص1)

 .    182، ص1987( ينظر: طه خضير عباس القيسي، حرية القاضي في الاقتناع، رسالة مقدمة الى المعهد القضائي، بغداد، 2)

هذا الرأي، عمار علي عبد الله، التسبيب وأثره في سلامة الحكم الجزائي في التشريع الإجرائي العراقي، مصدر  ( ينظر: عكس(3

 .156سابق ،ص
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أة الأدلة المشار إليها انفاً قد جراءت غيرر كافيرة وغيرر مقنعرة للتجرريم وفررض العقراب وعليره فقرد قرررت هرذه الهير

 .(1) نقض كافة القرارات الصّادرة بالدعوى وإلغاء التهمة والإفراج عن المتهمة واخلاء سبيلها...(

للوصول إلرى من الوقائع والأدلة  اضي الجزائي على الاستدلال الصحيحوبذلك نجد أن العامل المؤثر في قدرة الق

وإحاطتره بالمعلومرات الكافيرة ، وفطنتره  ،حكم قضائي سليم خال من عيب فساد الاستدلال، هو مدى ذكاء القاضي

وقدرترره علررى التمييررز بررين دقررائق الأمررور وإصررراره للوصررول إلررى الحقيقررة ذلررك أن الحقيقررة ثمرررة ، بصرورة جيرردة 

 .(2)وانتقاء ذهني، ومتابعة فكرية  ، وبحث شاق ، مجهود كبير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

م(، سبق الإشارة إليه  2019/  11/ 24/هيأة جزائية /  20444( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق )رقم القرار/ 1)

 .341هامش ص

، وقد جاء فيه أنه :) يجب ضمان  1960هذا المعنى المؤتمر الدولي الثامن لقانون العقوبات المنعقد في لشبونة عام وقد أكد  ((2

لتمكينه من  ،التكوين العلمي للقاضي الجنائي على نحو يمكنه من الإحاطة بالمعلومات الضرورية من مختل  العلوم الإنسانية

 .379-377، ص2007د النقبي، دار النهضة العربية، القاهرة ،ينظر: د. حسين علي محم  .ممارسة سلطته(
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 ثانيالمبحث ال                  

 فساد الاستدلالب بطلان الحكم الجزائي المشوب محددات          

رتب القانون على مخالفة القواعد الإجرائية الخاصة بإصدار الأحكام وتحريرها وما يجب أنْ تشتمل    

عليه من بيانات، وما يتعلق بتسبيب الأحكام من ناحية بيانات الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي 

كم بموجبهوقعت فيها ونص  كم اً أثار، القانون الذي ح  معيباً بعيب يترتب عليه  الجزائي مهمة تجعل من الح 

  البطلان. الحكم عديم الأثر، وهو جزاء أن يصبح

صحيحة  بإدلهنتهى إليه الحكم من نتائج ما ا البطلان ، عدم مراعاة التدليل على صحة قد يكون سببف    

بطلان الحكم ، أن يصدر ، ومن التطبيقات على ثابتة في الأوراق بطريقة خالية من الغموض والتناقض

و لم يحرر الحكم أو لم يتم النطق به في جلسة علنية، أو إذا لم يتضمن الحكم أسبابه، أمداولة ،  الحكم بدون

بمعنى ، تناقض بين الأسباب والمنطوق  أو إذا كان هناكءت أسباب الحكم غامضة أو متناقضة ، أو إذا جا

حكمها غير مؤدية من الناحية المنطقية إلى   أن تكون الأسباب التي أسست عليها محكمة الموضوع

 إلى بطلان الحكم. فساد الاستدلال  يؤديتيجة، وهنا النَّ 

الأول  ،مطلبينم موضوع البحث على يقسلابد من تفساد الاستدلال  تج بسببانالوللبحث في بطلان الحكم 

: يجابة عن السؤال التالالإ من خلالهسنحاول أثر جسامة عيب فساد الاستدلال في الحكم، وإلى سنتطرق 

 تعد كذلك وبالتالي لا م أن هنالك حالات لاأ  يترتب عليها البطلان الاستدلالفساد هل أن جميع حالات 

أثر  ر محكمة التمييز في تحديدنبحث عن دويترتب عليها بطلان الحكم، أما في المطلب الثاني فسوف 

 فساد الاستدلال.

 المطلب الأول                                                

 أثر جسامة عيب فساد الاستدلال في الحكم الجزائي             

التأثير في ن يكون من شأنه لكي يكون البطلان في الإجراءات وجهاً من أوجه الطعن بالنقض يجب أ    

ً بحيث يؤدي بطلانه إلى بطلان الح   ، ويتحقق ذلك متى ماالحكم كم، أما إذا كان كان الإجراء جوهريا

 .بالنقضيصلح أن يكون سبباً للطعن  فلا (1) غير جوهري جراءالإ

                                                           

أو بمصلحة أطرراف الردعوى الجزائيرة، أي  ،بالخطأ الجوهري: مخالفة قواعد الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام ي قصد  (1)

أو تأويلها، مما يترترب علرى صرياغة الحكرم الجزائري الربطلان، أمرا مرا يخرص الخطرأ   ، مخالفة القواعد القانونية أو الخطأ في تطبيقها 

غير الجوهري فيقصرد بره مخالفرة الإجرراءات المتعلقرة بالخصروم فري الردعوى الجزائيرة، ولا يترترب علرى مخالفتهرا الربطلان لتعلقهرا  

ائرري. ينظررر: د. احمررد فتحرري سرررور، الشررريعة بقواعررد غيررر اساسررية فرري الحكررم الجزائرري ولا يررؤثر فرري صررحة اصرردار الحكررم الجز

. كذلك: أيمن صباح جواد، مردى سرلطة المحكمرة فري تعرديل نطراق الردعوى الجزائيرة، 239الجنائية، مصدر سابق، ص والإجراءات

 ومابعدها.217، ص2006دراسة مقارنه، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 
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أن يكون البطلان واضحاً بحيث يكون في الحكم  ي شترط وحتى يتم الدفع بالبطلان الجسيم أمام محكمة النقض    

تتطلب إجراء تحقيق  أو في محاضر جلسة محكمة الموضوع ما يفيد صحة الدفع بصورة لا، المطعون فيه 

، أو أن يكون الطاعن قد تمسك بالدفع أمام محكمة الموضوع ما ي خرج محكمة النقض عن وظيفتهام ، موضوعي

 .(1) ولم تحققه هذه الأخيرة

 الفرع الأول                                                     

 فساد الاستدلالب بطلان الحكم الجزائي المشوب                      

كم الجزائي بشكل سليم،     هي و، ومنها ما يتعلق بالتسبيب،  ضوابط محددة يجب مراعاتها يتطلب صدور الح 

دة القانونية الحاكمة القاع لإرساءحيح وتقديره وتكيي  الواقعة ستخلاص الصَّ اسرد الوقائع الخاصة بالدعوى و

ثار التي يرتبها لى عدم أنتاج اثإتؤدي  هذه القواعدن مخالفة طوقه؛ ذلك أكم مع منكي يتسق الح   أثارها،لها لبيان 

ً اجرائي جزاءً  ي مثل وهو، القانون لنموذجه  الاستدلال الفاسدلأن ؛ يرد متى ما شاب الحكم الجزائي فساد الاستدلال ا

 .ويؤدي إلى حصول البطلان ومستساغاً،واضحاً  لخلل في عملية التسبيب إذا لم يكنايترتب على 

ولما كان الأثر أو الجزاء المترتب على عيب الفساد في الاستدلال هو البطلان، لذا سنحاول التعري  به بوصفه 

 أهم الأثار وكما يأتي:

  :اولاً: تعريف البطلان

، لرى المضرمون نفسرهإرة واحردة وترؤدي غلبها تدور في دائو أألقد عرف الفقهاء البطلان بتعريفات عديدة كلها     

 نتاجهرا وفقراً لطبيعتره وإب جرف فيحرمره مرن أثراره التري كران يصرالذي يصيب التّ  )العيب :نهفه البعض بإرّ فقد ع  

و نهرري أفرراذ الررذي يلحررق تصرررفاً لمخالفترره لإمررر و عرردم النّ أ حةعرردم الصّرر) :أنررهخررر أ تجرراهإفرره رّ . وع  (2) (موضرروعه

 .و النهي في القانون فقطأمر نه يرتب البطلان على الأبإ الثاني التعري  ويؤخذ على .(3) (القانون

كمفت محكمة النقض المصرية رّ وع     سربابه فيه :)هو الحكم الرذي تكرون أا جاء له هذه الصورة من البطلان في ح 

ستندت المحكمة فري ا إذاويتحقق ذلك ، ستنباط أنطوت على عيب يمس سلامة الا إذامشوبة بالفساد في الاستدلال 

لعناصرر الواقعيرة التري تثبرت لى عدم فهم اإو أ ،احية الموضوعية للاقتناع بهادلة غير صالحة من النّ ألى إقتناعها ا

                                                           

، مكتبة 1جراءات الجنائية "المحاكمة وطرق الطعن في الأحكام" ،طينظر: د. بكري يوس  بكري محمد ، الوجيز في الإ ((1

 .329،ص2013الوفاء القانونية ، الإسكندرية،

  .402،ص1970، ، القاهرة،مكتبة النهضة العربية1( د. رمزي يوس ، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية ، ط2(

. كذلك: د. رمزي سي ، الوسيط في 153المدنية، مصدر سابق، ص د. عباس العبودي، شرح احكام قانون اصول المحاكمات ((3

 .443، ص1967 القاهرة،  شرح قانون المرافعات المدنية، دار النهضة العربية،



 (182    ( سلامة الحُكم الجزائي فيفساد الاستدلال  نتائج...… …………….… الفصل الثالث
 

المحكمة بنـاءً  اليهنتهت إاو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي أ، لديها

 .(1)علـى تلك العناصر وهـي تثبت لديها(

سرباب الواقعيرة كان هناك قصرور فري بيران الأ إذاالحكم باطلاً  دتْ ن المحكمة المذكورة ع  أويفهم من هذا القرار    

صروص القانونيرة علرى الواقعرة نطبراق النّ إلرى عردم إللحكم، وكرذلك عنرد التنراقض فري ذكرهرا بالشركل الرذي يرؤدي 

 .الدعوى ةموضوع

إليره غلب الفقهراء هرو مرا ذهرب يده أأعري  الذي نحى واحد لكن التّ تدور في م ن كل التعريفاتوكما ذكرنا سابقاً أ 

ثرار نتراج اثإلرى عردم إقانوني لعمرل يخرال  نموذجره القرانوني مخالفرة ترؤدي  )تكيي فه بأنه: رّ ذ ع  لي إاد. فتحي و

 .(2) كاملاً(بها عليه القانون إذا كان التي يرت

فسرراد عيررب نرره :) جررزاء إجرائرري يترتررب علررى بإفرري مجررال بحثنررا عرررف الرربطلان ن ن  وتبعرراً لمررا تقرردم يمكننررا أ   

و نقص في أجراء نموذجه الذي رسمه القانون له أو الذي يترتب على وجود عيب جوهري لمخالفة الإ الاستدلال،

كم رائية بحيثعمال الإجعمل من الأ  .(لا يؤدي إلى نتيجة صحيحة في منطوق الح 

تري عري  يتفق مع القاعدة الحديثة المتبعة في القوانين المقارنرة فري الرنص علرى الربطلان والهذا التّ  أن فهنا نجد   

  .جراء(لا تتحقق معه الغاية من الإو بوجود عيب جوهري أ: )لا بطلان بغير نص ساسية مفادهاأتقوم على قاعدة 

 :أنواع البطلان ثانياً:

ن أ إلاّ  ،ن يكون باطلاً أأو  ،القانون أما أن يكون صحيحاً وفقأو المحاكمة حقيق أن أي إجراء من إجراءات التّ     

ً جراءات الجزائية البطلان في الإ  : وكاثتي نقطتين. وعليه سأتناول ذلك في قد يكون بطلاناً كلياً أو جزئيا

  المطلق: البطلان-1

عاة أحكام القانون جراءات الجزائية عند عدم مرا( يترتب على الإالكلي) المطلقيتجه الفقه إلى أن البطلان     

جراء الجزائي ، ويترتب و بعض شروط صحة الإأجراء جوهري ، فالبطلان جزاء لتخل  كل إالمتعلقة بأي 

جراءات جرائي لأن قانون الإإجراء ثثاره المعتادة في القانون ، والبطلان بطبيعته جزاء لإعليه عدم اعمال ا

ً ، وهو جزا ء إجرائي كذلك من الجزائية هو الذي يقرره كأثر لتخل  شروط إجرائية تطلبها صراحة أو ضمنا

                                                           

ً قرارها بالعـدد 25/6/1981ق جلسة  44لسنة  705( قرار محكمة النقض بالعدد (1 ق جلسة  48لسنة  647، وايضا

 ،  محمد ، قضاء المحاكم الجزائية والابتدائيـة في ضوء احكام النقض ومبادئ التفتيش القضائي، أشار إليه: السيد خل49/4/1981

 وما بعدها.174، ص 1988سكندرية ، منشأة المعارف ، الإ

ً  الكويتية التمييز محكمة عرفتهوقد    ً  تعريفا  أوردت اذ ، المصرية النقض محكمة مع مقارنة المحكمة هذه حداثة من بالرغم بها خاصا

 ً ً  تمييزاً  وميزته، بدقة مضمونه أعطت الباطل للحكم تعريفا  )إن : فيه جاء لها قرار في وذلك ، الأحكام من غيره عن فيه لبس لا واضحا

كم هو الباطل الحكم ً  يصلح لا بعيب المشوب الح   اسباب بحث ويمتنع الانعدام وليس البطلان هو صح أن جزاءه فإن ، لانعدامه سببا

، قرار محكمة التمييز الكويتية المرقم  ( الطعن مدة وخلال المقررة الطعن بطرق منه التَّظلم طريق عن إلاّ  به تلحق التي العوار

 . 712، ص 1996في مجلة القواعد القانونية لمحكمة التمييز الكويتية حتى يونيه ،  منشور  25/10/1990مدني في  17/89

 .7، ص1959، ، الإسكندريةولى، منشأة المعارفن في قانون المرافعات، الطبعة الأ( د. فتحي والي ، نظرية البطلا(2
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جراء فيحدد نصيبه من القيمة القانونية ، ويقابل البطلان بذلك الجزاءات إحيث محله، إذ ينصب على 

عويض ، وترد على سلوك انساني ، أو التَّ ، الموضوعية التي يقررها القانون الجزائي الموضوعي كالعقوبة 

هو الذي يترتب  المطلق، والبطلان (1)ومن اثثار الموضوعية التي تترتب عليه ،فيحدد نصيبه من المشروعية

على مخالفة القواعد الخاصة بالإجراءات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام وهذا النوع من البطلان نصت عليه 

ستنباط الفقه خرى لا، وترك القواعد الأ (2)جراءات الجنائية تحت عنوان )البطلان بالنظام العام(لإبعض قوانين ا

 والقضاء . 

 كانت ولوية حالة كانت عليها الدعوى فهي جواز التمسك به في أ،  أما الأحكام الخاصة بالبطلان المطلق    

وهو ما  ، يحتاج الفصل فيه إلى تحقيق موضوعي ولكن يتطلب ألاّ ، الاتحادية لأول مرة أمام محكمة التمييز 

ن على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها دون أيخرج عن اختصاص محكمة التمييز كقاعدة عامة ، كما 

مسك به أو الدفع من قبل أي خصم دون اشتراط قيام المصلحة حاجة إلى تقديم طلب من الخصوم ويجوز التَّ 

مباشرة في تقرير البطلان وكذلك عدم  كشرط للدفع ، بمعنى أنه يجوز للخصم الدفع به ولو لم تكن له مصلحة

 مطلق، غير أن البطلان ال(3)الباطل  بالإجراءريح أو الضمني قابليته للتصحيح عن طريق رضا الخصم الصَّ 

ومثال ذلك  رغم ذلك يصحح إذا كان الإجراء الباطل قد حقق الغرض المقصود منه رغم عدم مراعاة احكامه ،

لا يحكم في الدعوى المدنية إلا تبعاً  كونهعوى المدنية بالرغم من قبول الدَّ ن يقضي القاضي الجزائي بعدم أ

جراء جديد بعدم فاعلية البطلان الذي شاب إصحيح هنا يتحقق عن طريق ن التَّ ، وذلك أ (4)للدعوى الجزائية

الدفع بالبطلان الكلي إذا نه لا يجوز ، وأخيراً فإرع تحقيقهجراء الباطل ويؤدي إلى إحداث الأثر الذي أراد المشلإا

ً إلى خطأ الخصم نفسه أو كان قد ساهم فيه. فلا يجوز للمدعي المدني أن يدفع بعدم  كان سبب البطلان راجعا

 . ( 5) اختصاص القاضي الجزائي بالفصل في الدعوى المدنية التي رفعها

                                                           

. كررذلك: د. عبررد الحكررم فررودة: 160( ينظررر: د. عصررام أحمررد الغريررب، الررنقض فرري قررانون القضرراء العسرركري، مصرردر سررابق، ص1)

 . 9البطلان في قانون الإجراءات الجنائية" دراسة تحليلية على ضوء الفقه وقضاء النقض "، مصدر سابق، ص 

( مرن 199، والفصرل )1988لسرنة  447ئية الايطالي الجديد رقم ( من قانون الإجراءات الجنا180، 179، 178( ينظر: المواد )2)

( مرن قرانون الإجرراءات الجزائيرة اليمنري، فيمرا لا يوجرد لهرذه النصروص 398، 396مجلة الإجراءات الجزائيرة التونسرية، والمرواد )

 نظير في القانون العراقي. 

كم فري الردَّعوى أو باختصاصرها مرن حيرث نروع والقواعد المتعلقة بالنظام العام هي القواعد المتعلقة بتشكيل ال محكمة أو بولايتها بالح 

( مرن 331مصرري وأيضراً المرادة )( مرن قرانون الإجرراءات الجنائيرة ال332الجريمة المعروضة عليها، وهذا ما أشارت إليه المرادة )

 .نفسه القانون

ي تكوين اقتناعه والمحاكمة الجنائية العادلة، مصدر ينظر: د. كمال عبد الواحد الجواهري، ضوابط حرية القاضي الجنائي ف (3)

 .311سابق، ص

 ( من قانون الإجراءات الجنائية المصري. 265ب( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي والمادة ) /9( ينظر: المادة )4)

 . 45، ص2006، المكتبة القانونية، بغداد، 2حكام البطلان في قانون أصول المحاكمات الجزائية، طأ( ينظر: جواد الرهيمي، 5)
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   النسبي: البطلان-2

ً بالبطلان ، د المتعلقة بمصلحة الخصوم وهو البطلان الذي يترتب على عدم مراعاة القواع     ويسمى أيضا

 مأ،القبض  مأ،الرسائل(  مأ ،الشخص مأ، ومن امثلته قواعد التفتيش )سواء تعلقت بتفتيش المسكن  لجزئيا

أو  ،يسقط بالتنازل عنه صراحة ،ولكنه بطلان نسبي ،ن مخالفة هذه القواعد يترتب عليها البطلانستجواب، فإالإ

 . (1)ضمناً 

) في غير :المصري بقولها الإجراءات الجنائيةمن قانون  (333)المادة  نسبيوقد نصت على البطلان ال  

 . (2) (... ببطلان الإجراءاتفع ابقة يسقط الحق في الدّ الأحوال المشار إليها في المادة السّ 

فع به الجزئي يجب الدّ . فالبطلان عن تلك المتعلقة بالبطلان الكلي ويتميز البطلان الجزئي بأحكام خاصة تختل   

ن محكمة أ  . كما أنه لا يجوز للمام محكمة النقضوالتمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يجوز أثارته لأول مرة أ

لحة المباشرة من الحكم ببطلان ، ولا يجوز التمسك به إلا من قبل الخصم صاحب المصتقضي به من تلقاء نفسها

يكون التمسك بالبطلان  حوال يجب ألاّ ، وفي كافة الأاعد القانونية المقررة لمصلحتهقولعدم مراعاة ال ،جراءالإ

 .  (3)بواسطة المدافع عنه مأ ،سواء بنفسه، ممن قد تسبب في حصوله 

ن الأول قابل تتجسد في أ ن أهم ما يميزه عن البطلان الكلي، فأبصدد قواعد تصحيح البطلان الجزئيأما   

 : ن الجزئي يكون بطريقتين، وتصحيح البطلابخلاف الثاني للتصحيح

مني للإجراء الباطل من قبل من تقرر البطلان لمصلحته وقد أورد المشرع ريح أو الضَّ : هو القبول الصَّ الأولى

( من قانون 333، وهو ما تضمنته المادة )فع بالبطلانراً عنه بسقوط حق الدّ حيح معبذلك عن طريق التصَّ 

  آنفاً.الاجراءات الجنائية المصري المشار اليها 

، فتحقق الغرض من الإجراء الباطل يصحح البطلان وذلك يتم عن ق الغرض من الإجراءات الباطلةحق: تالثانية

وقد نص المشرع المصري  ،ثر البطلان في الإجراءأن يعدم أ جراء لاحق من شأنهإصرف أو القيام بطريق التّ 

من قانون الإجراءات  (334)كلي  بالحضور في المادة على تطبيق هذا الطريق بالنسبة لبطلان ورقة التّ 

ن يتمسك ببطلان ورقة التكلي  فليس له أ ،سطة وكيلهأو بوا ،فإذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه الجنائية.

دفاعه قبل البدء  استيفاء أي نقص فيه وتبليغه بالميعاد لتحضيركلي  أو بالحضور وإنما له أن يطلب تصحيح التَّ 

 بالإجابةن إلزام المحكمة . غير أ  ى طلبهن على المحكمة أ ن تجيبه عل، وفي هذه الحالة يتعيعوىفي سماع الدَّ 

 ، ويبدو أن المشرع المصري وأن كانص عليها بالنسبة للتكلي  بالحضورتكون فقط في حدود المواعيد المنصو

، هذا لا يعني قصره على هذه الحالة، فكلي  بالحضور عن هذا الطريقة التَّ قد نص فقط على تصحيح بطلان ورق

                                                           

. كرذلك: د. علري ابرراهيم، قاضري 160( ينظر: د. عصام أحمد غريب، النقض فري قرانون القضراء العسركري، مصردر سرابق، ص1)

 .105، ص2005منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، التحقيق في قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد، دراسة مقارنة، 

 ( من قانون الإجراءات الجنائية المصري النافذ. 333( والمادة )332( ينظر: المادة )2)

، منشرورات الحلبرري 2جتهراد والفقرره، دراسرة مقارنررة، جالمحاكمرات الجزائيررة برين الررنص والإ( ينظرر: د. اليراس ابررو عيرد، أصررول 3)

 .   500، ص2003، لبنان، الحقوقية، بيروت



 (185    ( سلامة الحُكم الجزائي فيفساد الاستدلال  نتائج...… …………….… الفصل الثالث
 

ً طريق عدّ جراء الباطل ي  فتحقيق الغرض من الإ وأياً كان موضوعه وما نص  ،أياً كان نوعه، لتصحيح البطلان  ا

وذلك لأن تحقيق الغرض من ، مذهب تطبيقاً لهذا ال إلاّ ر، ي على بطلان ورقة التكلي  بالحضوالمشرع المصر

  .(1) جراء يعدم شرط المصلحة اللازم توافره للتمسك بالبطلانالإ

ثبات، حتى لا في الإوليس  ،حترام ضمانات المتهمأدلة الجزائية تتمثل في ولا شك في أن معيار مشروعية الأ  

هدارها من أجل الحصول على أالحرية الفردية التي لا يجوز  حترامأيتغلب حق الدولة في العقاب على جانب 

دلة التي كانت ثمرة للإجراءات غير تيني الذي ينادي بعدم قبول الأللّا ، وهذا ما اخذ به النظام ادلةالأ

  .(2)المشروعة

أو  ،التحقيقجراءات المتخذة من قبل قاضي ليل، الإستدلال بسبب عدم مشروعية الدّ فساد الا تطبيقاتومن       

الإجراءات المهمة التي يجب أن تكون مستوفية لكافة من  والتي ت عدكش  الدلالة  بإجراءوالمتعلقة ، المحقق 

 .(3) الصحةمن شروط يه وما يتطلبه القانون ف ،همعتراف المتإط القانونية خصوصاً فيما يتعلق بالشرو

                                                           

  . 478( ينظر: د. عبد الحكم فودة، البطلان في قانون الاجراءات الجنائية، مصدر سابق، ص 1)

 ويشترط للتمسك بالبطلان الجزئي شرطان: 

راعاتهرا. أولاً: أن يكون للخصم الذي يدفع به مصلحة مباشرة في مراعاة القواعد المنصوص عليهرا بالنسربة للإجرراء الباطرل لعردم م

وبتعبيررر أدق :  أ ن تكررون القواعررد الترري خولفررت قررد ق ررررت لمصررلحته ، وينبغرري التَّنبيرره إلررى إن أشررتراط المصررلحة هنررا لا ي قصررد برره 

المصلحة في الحكم ببطلان الإجراء وإنمرا المقصرود بره المصرلحة فري مراعراة القواعرد التري خولفرت ، فعردم مراعراة أحكرام التفتريش 

التفتيش ، ولا شك ان المصلحة المقصودة هنا في مراعاة قواعد التفتيش وهي لا تتروافر إلا بالنسربة للمرتهم الرذي  يترتب عليه بطلان

كان مسكنه أو شخصه محلاً للتفتيش ؛ ولذلك لا يقبل التَّمسك بالدفع به إلا من قبله فقط دون باقي المتهمين ، في حرين أن هرذا   غيرر 

نما ت قرر للصرالح العرام ومرن ثرم يجروز التمسرك بره مرن قبرل أي إار أن مراعاة القواعد القانونية باعتبمتطلب بالنسبة للبطلان المطلق 

ومثال ذلك ليس للمسؤول عن الحقوق المدنية الدفع ببطلان إجراءات باطلة نسبياً متعلقة بالمتهم ، كمرا لا يجروز ، خصم في الدعوى 

يتعلرق بمرتهم بيرنهم .  الحقوق المدنيرة كرذلك لا يجروز للمتهمرين الردفع بربطلان إجرراءلهذا الأخير أن يدفع ببطلان تبليغ المسؤول عن 

 دعاء العام )النيابة العامة( أن تبرر في دفعها بالبطلان شرط المصلحة بإثبات إن الإجراء والقواعد التي تحكمه تتعلقلإويجب على ا

الدعوى العموميرة فرإذا لرم تكرن لهرا مصرلحة متعلقرة برذلك لريس لهرا  دعاء العام في تحريك ومباشرةبحق الدولة في العقاب أو بحق الإ

 التمسك بالبطلان.

 .55ينظر في تفصيل ذلك: د. جواد الرهيمي، احكام البطلان في قانون أصول المحاكمات الجزائية، مصدر السابق، ص   

التمّسك بالبطلان إذا كان الشّرخص قرد سراهم فيره.  ثانياً: ألا يكون الخصم قد تسبب أو ساهم في وقوع البطلان في الإجراء فلا يجوز 

وابه لا يجرروز لرره الطعررن برربطلان  ويسرتوي بعررد ذلررك أن تكررون مسرراهمته عررن قصررد أو أهمررال. فررالمتهم الرذي يحلرر  اليمررين قبررل اسررتج

عره بصرورة ستجواب طالما لم يطلب منره حلر  اليمرين. ويكفري أن يكرون الشّرخص قرد سراهم فري الربطلان سرواء بالتسربب فري وقوالإ

 .318مباشرة أم غير مباشرة. ينظر: د. مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، مصدر سابق، ص 

 . 469الوسيط في قانون الإجراءات، مصدر سابق، ص ( ينظر: د. احمد فتحي سرور،2)

والذي جاء فيه: )الأعتراف الذي يعرول عليره يجرب (  1986/ 1/ 22ق جلسة  55لسنة  3985 )( ينظر: حكم محكمة النقض رقم3)

عترراف أيراً كران قردره، فالردفع بربطلان الإأن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر تحت تأثير اكراه أو تهديد. 

كرم قرد دفع جوهري على المحكمة مناقشته والرد عليه سواء وقع الاكراه على المتهم المعترف أم على غيره  من المتهمرين مرا دام الح 
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، ففي العراقيمن ق.أ.م.ج ( 218قد انتزع من المتهم بوسائل اكراه عملاً بحكم المادة ) عتراففإذا ما كان هذا الأ 

، مما وبالتالي يترتب فساد الاستدلال، ثر لأنه قد بني على إجراء باطلأ هذه الحالة لا يكون لكش  الدلالة أي

 .   (1)كم الجزائي عرضه للبطلان يجعل الح  

وعدم إجراء كش   ،حقيقعتراف من قبل قاضي التّ ن عدم تصديق الإعلى إ راقي قد جرىكذلك فإن القضاء الع  

عتراف إك في صحة عتراف في الجرائم التي تتطلب طبيعتها ذلك يولد الشّ لة لتعزيز قناعة القاضي بذلك الإلاالدّ 

) لدى التدقيق والمداولة وجد أن ما توفر من أدلة ضد ن: أالمتهم ، وفي هذا الصدد تقول محكمة التمييز الاتحادية 

حقيق والمحكمة وحيث والتي رجع عنها أمام قاضي التَّ ، المتهم هي أقواله أمام المستشار الأمني لوزارة الداخلية 

ن المتهم استحصل على تقرير طبي أان هذه الاقوال ظلت منفردة ولم تعزز بدليل أو قرينة أخرى اضافة إلى 

تشير إلى تعرضه لشدة على بعض مناطق  2005/  20/10في  15322من معهد الطب العدلي رقم صادر 

ك يفسر لصالح المتهم وحيث ون الشَّ وليس مقنع ، .... ، ولك ليل المتوفر بهذا الوص  غير كافِ جسمه عليه الدَّ 

ً وم، فيكون قرارها قد جاء همة الموجهة للمتهم ،...ن المحكمة قررت الغاء التّ أ ً و أصحيحا حكام القانون نطبقا

 .(2)( قرر تصديقه لموافقته للقانون

 موقف التشريعات من البطلان:  ثالثاً:

 ( القانون العراقي:1 

النافررـذ علررى الرربطلان، ومررع ذلررك ذهررب  1971( لسررنة 23لررم يررنص قررانون أصررول المحاكمررات الجزائيررة رقررم )     

 البعض إلى أن المشرع العراقي أخذ ضمناً بنظرية البطلان الذاتي،

                                                                                                                                                                                                 

عتراف في الإدانة(، مشار إليه لدى: د. مجدي المتولى، المبادئ القانونية للمحاكم العليا، مبرادئ محكمرة الرنقض على هذا الإعول = 

 . 317، ص 1995، 1المصرية، الدائرة الجنائية، ط

ً إلى رئاسات  ( ولغرض تامين الضمانات اللازمة للمتهم عند تدوين أقوال المتهم1) أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي أعماما

تم  محاكم الاستئناف كافة للإيعاز الى قضاة التحقيق )بضرورة تدوين فقرة بقراره عند تدوين أقوال المتهم بإن أقوال المتهم قد

ؤال المتهم فيما إذا كان قد دعاء العام والمحامي المنتدب بعيداً عن أي تهديد أو إكراه وستدوينها بحضوره وحضور عضو الإ

تعرض للتعذيب من عدمه وتسجيل فيما إذا كانت هناك مشاهدات تدل على استخدام التعذيب أو الإكراه( وعملاً بهذا التوجيه بالنسبة 

يرفق ند تدوين اعتراف المتهم للتطبيق العملي للقضاء العراقي يلاحظ بأن قضاة التحقيق قد اعتادوا على تنظيم )سير تحقيق( ع

دعاء بحضور المتهم وحضور عضو الإ اق الدعّوى يدرج فيه بأن أقوال المتهم قد تم تدوينها بعيداً عن التَّهديد والإكراه وذلكوربإ

العام والمحامي المنتدب ، وذلك لقطع الطَّريق عن مثل هكذا ادعاءات لبعض المتهمين التي قد تكون كاذبة للوصول إلى حقيقة 

 ثم تحقيق العدالة القضائية بين جميع إفراد المجتمع. مرتكب الجريمة ومن

  . 2010/  12/  29في  2010/ عامة /  84ينظر: الاعمام الصادر عن مجلس القضاء الاعلى رقم 

، 3، منشررور فرري مؤلرر  القاضرري سررلمان عبيررد عبررد الله: ج(2006/  2/  26 )فرري( 2006/ هيررأه عامررة /  174 )( ينظررر: القرررار2)

 . 43 مصدر سابق، ص
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ذا القانون ، والدليل على ذلك ما جاء في المذكّرة الإيضاحية له(1) أعلاه ون/أ( من القان249استناداً إلى المادة )    

المكرراني للتحقيررق فرري  الاختصرراص 53/هررـ( مررن إنرره: )حررددت المررادة 53فرري معرررض تعليقهررا علررى نررص المررادة )

الجرائم وهو نص تنظيمي ليس إلّا، لا ينبني على مخالفته بطلان الإجراءات(. ومن مفهوم المخالفة يمكن القرول: 

طلان، وهو ما تقضري بره نظريرة الربطلان الرذَّاتي. هرذا مرن أن الشَّكل إذا كان جوهرياً فإنه يترتب على مخالفته الب

نتهك، إنمرا وضرعها  –خاصّة إذا كانت جوهرية -ومن ناحية أخرى أن القانون لا يضع شروطاً ، ناحية  عبثاً كي ت ـ

 .(2) لتحترم صيانة للحقوق والحريات التي وجدت هذه الشَّروط لحمايتها

على قرارات محكمة التمييز الاتحاديرة فري العرراق فري هرذا الصردد وهري نرادرة، نجرد مرا  طلاعومن خلال الإ     

مرتهم عترراف الاوالذي جاء فيه: )... الثاّبرت مرن يؤيد هذا الاتجاه، فقد قضت محكمة التمييز الاتحادية في حكم لها 

الصّادر من معهد الطّب العدلي في بغداد ستناداً لتقرير الطّب العدلي اه نتزاعه بالإكراالذي كان مشوباً بالبطلان لإ

. والملاحررظ أن القضرراء العراقرري وفرري أغلررب الأحيرران لا يسررتخدم لفررظ " الرربطلان " لتبريررر نقررض القرررار (3) ...(

 .(4)المعيب، بل يستخدم تعبير " العيب أو الخطأ في الإجراءات الأصولية " 

 ( القانون المصري:2

( لسرنة 150( مرن قرانون الإجرراءات الجنائيرة رقرم )133- 331فري المرواد ) نظّم المشررع المصرري الربطلان     

تجاه المشرع العراقري كمرا بينرا إنقاً مذهب البطلان الذاّتي، وهو النافذ تحت عنوان " أوجه البطلان "، معت 1950

( على إنه: )يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقّة بأي إجرراء 331حيث جاء في المادة ) سابقاً.

( علررى بعررض الحررالات كأمثلررة علررى الرربطلان المتعلرّرق بالنظررام العررام وبينّررت 332جرروهري(. ونصررت المررادة )

انون المتعلقّرة بتشركيل المحكمرة أو خصائصه، فنصّت على إنره: )إذا كران الربطلان راجعراً لعردم مراعراة أحكرام القر

بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلرّق 

 . (5)بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب( 

                                                           

نيت على مخالفة للقانون، أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع خطأ جوهري في  (1) والتي تنص على إنه: )... كانت قد ب ـ

كم ستنتج من خلال عبارة " خطأ (الإجراءات الأصولية أو في تقدير الأدلّة أو في تقدير العقوبة وكان الخطأ مؤثراً في الح  . إذ ي ـ

 الإجراءات الأصولية ".جوهري في 

 .  76،الهامش و ص 72ص جمال إبراهيم عبدالحسين الحيدري ، مصدر سابق، ينظر: د. (2)

   م(، غير منشور. 2015/    6/  28/هيأة جزائية /  7486( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق )رقم القرار/ 3)

المحكمة أخطأت في الإجراءات المؤثرة في الحكم  وذلك لوجود العديد من الشّهادات ) ... ان :  فقد قضي بهذا المعنى بإنه(4) 

حكمة الجنايات الاستماع إلى تلك المدونة في الدعوى في مرحلة التحّقيق الابتدائي تضمنت مشاهدة عيانيه للحادث كان على م

،ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق )رقم  الشّهادات في مرحلة التحّقيق القضائي ومناقشة الشّهود وبشكل مفصل...(

  م ( ،غير منشور. 2019/  12/ 31/هيأة جزائية / 23279القرار/ 

( على إنه : )... يسقط الحق في الدَّفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحّقيق الابتدائي 333( ونصّت المادة )(5

  لجنح والجنايات، إذا كان للمتهم محامٍ وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه، أمّا في مواد أو التحّقيق بالجلسة في ا

ولو لم يحضر معه محام في الجلسة، وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان  المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً إذا لم يعترض عليه المتهم
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 ( القانون الفرنسي:3

النافذ، بمذهب البطلان القانوني، وذلك عندما نص علرى  1958خذ قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي لعام أ      

( والترري تتعلرّرق بتفترريش الأشررخاص والأمرراكن وضرربط 96،95،76،59،57،56الرربطلان كجررزاء لمخالفررة المررواد )

 114منصوص عليها في المادتين )( على البطلان عند مخالفة الإجراءات ال170/1الأشياء، كما نص في المادة )

( واللتين تتعلقّان بالحضور الأوّل المتضمّن للاستجواب وإخطار المحامي قبل الاسرتجواب واطلاعره علرى 118و

( منره علرى 172مل  الدعّوى. ومن جهة أخرى تبنىّ القانون الفرنسري مرذهب الربطلان الرذاّتي فرنص  فري المرادة )

د الجوهريررة المنصرروص عليهررا فرري هررذا القررانون وخاصررة حالررة مخالفررة حقرروق تروافر الرربطلان عنررد مخالفررة القواعرر

 . (1)الدفاع

( إلررى قررانون الإجررراءات 802أصرردر المشرررع الفرنسرري تعررديلاً أضرراف بموجبرره المررادة )(  1975آب  6 )وفرري  

ي" أو عنرد مخالفرة الجنائية، والتي تنص على إنه :) في حالة مخالفة الأشكال المقررة قانونراً "أي الربطلان القرانون

، فإن كل جهة قضائية بما فيها محكمة 105الأشكال الجوهرية )أي البطلان الذاّتي( باستثناء ما نصّت عليه المادة 

النقّض تنظر طلباً للبطلان، أو تكش  من تلقاء نفسها مخالفة إجرائية، فإنها لا تملك الحكم برالبطلان مرالم يكرن قرد 

 .(2) ي يتعلقّ به الإجراء(ألحق ضرراً بمصالح الطرف الذ

                                                                                                                                                                                                 

حينه(. وقد جاءت هذه المادة لتبيِّن سبب سقـوط الحـق في الـدفع ببطلان الإجـراءات بالنسبة للنيابة العامة، إذا لم تتمسك به في = 

( أحكام خاصة بورقة التكّلي  بالحضور، فنصّت على 334(. وكما نظّمت المادة )332الأخـرى غير المنصوص عليها في المـادة )

أن يتمسك ببطلان ورقة التكلي  بالحضور، وإنما له أن  إنه: )إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه، فليس له

يطلب تصحيح التكلي  أو إستيفاء أي نقص فيه وإعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعّوى، وعلى المحكمة إجابته 

( التي نصّت على أنه: 335قاً للمادة )إلى طلبه(. وإذا ما تبيَّن للقاضي بطلان أحد الإجراءات فله أن يعيده من تلقاء نفسه، وذلك وف

)يجوز للقاضي أن يصحح من تلقاء نفسه كل إجراء يتبيَّن له بطلانه(. وهو حكم لا يتصور إعماله بالنسبة إلى الإجراءات غير 

اء فإنه يتناول نصّت أنه: )إذا تقرر بطلان أي إجر إذ( آثار البطلان، 336ت المادة )الجوهرية، إذ لا يترتب عليها البطلان. ونظّم

لزم إعادته متى أمكن ذلك(. وأخيراً أوضحت المادة ) ( إجراءات تصحيح الأخطاء 337جميع اثثار التي تترتب عليه مباشرة، وي ـ

 المادية التي تقع في الأحكام والأوامر ولا يترتب عليها البطلان.

 (1) P. Bouzat et J. Pinatel , Traite de droit pénal et criminologie , Tome II , 2 édition , Librairie 

Dalloz , Paris , 1970  , p 1244.   ; Pierre Chambon , Le juge d'instruction théorie et pratique de la 

procédure  , 2 édition , Jurisprudence Générale Dalloz , Paris , 1980. p 449 et S.          

( والتي إستثنى المشرع الفرنسي الربطلان المترترب علرى مخالفتهرا مرن شررط حصرول الضّررر ، تتعلّرق بحالرة " 105إن المادة ) (2)

الإتهام المتأخـر" ، هذه الحالة التي تحظر على قاضي التٍّحقيق أو المحقق أن يسمع كشاهد أي شخص تتوافـر ضده دلائرل قويرة 

و شريك ، فحينئذ يتعين إستجوابه كمتهم تمكيناً له من الإسترـفادة مرن الضرمانات المقرررة على تورطه في الجريمة بصفة فاعل أ

 في هذا الصّدد . ينظر:

- Jean Pradel, Droit Pénal,Tome11, Procédure pénale, 1 édition , Editions Cujas, Paris,1976  , p 450 

et 485 ; Pierre Chambon , op , cit , p 452 .   
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حري بالذكر أن هذه المادة تطبَّق على حالات البطلان المتعلقّ بمصلحة الخصوم دون المتعلقّ بالنظرام العرام،      

فهذا الأخير يجوز التمّسك به في أية حالة تكون عليها الردَّعوى ولرو لأوّل مررة أمرام محكمرة التمييرز سرواء  أتحقرق 

لأوّل فلا ي حكم به إلّا عندما يكون هناك ضرر قد لحق الطّرف الذي يتمسك بالبطلان. ويسرري الضرر أم لا، أمّا ا

 .(1) التحّقيق أو المحاكمة مهذا الشّرط على الإجراءات سواءً في مرحلة الاستدلالات أ

وبذلك نجد أن المشرع الفرنسي قد جمع بين ثلاثة مذاهب في البطلان، إذ أخذ بمذهب البطلان القانوني بالنسربة    

لأحرروال الرربطلان المتعلِّقررة بالنظررام العررام، وأخررذ بمررذهب الرربطلان الررذاّتي ومررذهب لا بطررلان بغيررر ضرررر بالنسرربة 

عيررب جرروهري بشرررط أن ي ررـلحق ضرررراً بمصررلحة لأحرروال الرربطلان المتعلقّررة بمصررلحة الخصرروم فأجرراز الرربطلان ل

 الطّرف الذي يتمسّـك به.

فضرلاً علرى الربطلان الرذاتي، ونقتررح تعرديل  ،ونحن بدورنا ندعو المشرع العراقي أن يأخرذ برالبطلان القرانوني   

 يهرا وإلاّ ( من خلال أضافة فقرة، لتكون: )يجب أن يشتمل الحكم أو القرار على الأسباب التي بنري عل224المادة )

 كان باطلاً(.

/أ(: )... لكررل مررن الادعرراء العررام والمررتهم والمشررتكي والمرردعي المرردني 249كمررا يقترررح الباحررث تعررديل المررادة)    

ررادرة مررن محكمررة الجررنح  والمسررؤول مرردنياً، أن يطعررن لرردى محكمررة التمييررز فرري الأحكررام والقرررارات والتَّرردابير الصَّ

نيت على مخالفرة للقرانون، أو خطرأ فري تطبيقره أو تأويلره، أو ومحكمة الجنايات في جنحة أو جناية ، إذا كانت قد ب ـ

كم  كم أو في تقدير الأدلةّ أو في تقدير العقوبة(.، إذا وقع بطلان في الح   أو بطلان في الإجراءات أثر في الح 

والمثال على البطلان في الحكم، كأن لم يشتمل على البيانات التي أوجب القانون اشتماله عليها، أما المثال على    

البطلان في الإجراءات المؤثرة في الحكم، كأن تسمع المحكمة لأحد الخصوم أثناء المداولة دون حضرور الخصرم 

 طلاع الخصم الأخر.إ اق أو مذكرات من أحد الخصوم دونالأخر أو إذا قبلت أور

ما خال  الحكم القضائي قواعد  متى -أو فساد الاستدلال  ،القصور في أسباب الحكم المنطقيةن نخلص إلى أ    

كم يترتب -العقل والمنطق  ولهما توافر عيب أالبطلان يستوجب توافر شرطين  ولكي يتحقق ،عليه بطلان الح 

 ثارةنتاج العمل لإإعلى هذا العيب عدم ن يرتب القانون والثاني أ القانوني،طابق بين العمل ونموذجه يمثل عدم التَّ 

ي يستوجب أ ،نه باطلثارة أنتاج العمل لإإكذلك لا يعني عدم  ،ن تعيب العمل لا يعني بطلانهكان كاملاً، أ ي أ إذا

 ً  البطلان في الفرع الثاني. انتفاءلات لى البحث في حاإ ، وهذا يؤدي بنا(2)البطلان توافر الشرطين معا

 

 

                                                           

، 2000د. لؤي جميل حدادين، نظرية البطلان في قانون اصرول المحاكمرات الجزائيرة، الطبعرة الأولرى، عمران، الأردن، ظر: ين (1)

( من قانون الإجراءات الجنائيرة التنرازل عرن الربطلان وكيفيرة الردفّع بره 172/3و 170/2هذا ونظّمت المادتان ) .143-142ص

  والنتّائج المترتبة عليه، ينظر:

Jean Pradel , op , cit, p 486.- 

 وما بعدها. 6، صنظرية البطلان في قانون المرافعات، مصدر سابقينظر: د. فتحي والي،  (2)
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 الفرع الثاني                                                     

 من جراء فساد الاستدلال البطلانأنتفاء  حالات                         

كم الجزائي، ذ    الدعوى عديدة لك أن أدلة ليس كل حالة من حالات الفساد في الاستدلال يترتب عليها بطلان الح 

وقائع المادية أو بعض ال الاعترافحقيقات أو تقارير الخبراء أو المعاينة أو هود أو التّ ، فهي قد تشمل الشّ ومتنوعة

ً فتيشمثل التّ  هذه الإجراءات في  ؤثرت ، ولكي يصيب الحكم البطلان؛ ينبغي أن، وهي أدلة تساند بعضها بعضا

 ت عدم البطلان ما يأتي:، ومن حالاعند صدور الحكم عقيدة المحكمة

 :جراءات أو أدلة غير م:ثر ً إمبنياً على  فساد الاستدلال إذا كان اولاً:

ويتحقق  بل يتصل بقانون أصول المحاكمات الجزائية ، ،الخطأ في هذه الحالة لا ينصب على قانون العقوبات    

لم يكن للإجراء الباطل  وعليه إذا المحكمة، عقيدةهذا الفرض إذا كان هذا العيب لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في 

نعدام المصدر إ) كنسبة أقوال إلى شهود النفي لا سند لها في الأوراق  فلا يقبل الطعن تمييزاً به،، أثر في الحكم 

تيجة في النَّ  ولا، ، ولم يكن لها تأثير في سلامة الحكم أو تحصيل فاسد لم يكش  عنه المصدر(، القانوني للدليل 

لأن المقرر أن استبعاد الدليل المستمد ؛ في هذا الخصوص لمحكمة ، فإنه لا يضير الحكم الخطأإليها ا نتهتاالتي 

عوى من إجراء باطل ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التي ترى من وقائع الدَّ 

 .(1)اوظروفها أنها مستقلة عن تلك الواقعة وقائمة بذاته

وكان  الأخرى،كم على دعامتين مستقلة أحدهما عن بني الح   )إذاا المعنى قضت محكمة النقص أنه: وفي هذ   

وإذا  الأحوال،عامة الأخرى يكون غير منتج في جميع فأن النعي عليه في الدّ  فقط،كم على أحدها يصح بناء الح  

 .(2) بدونه(كم فلا يعيبه التزيد الذي يستقيم الحكم كانت دعامة واحدة تكفي لحمل الح  

ً على ما    ، فلالان قد أثر في الحكم المطعون فيهتقدم، لكي يترتب البطلان فيجب أن يكون هذا البط وتأسيسا

الباطل قد أثر  ، والمعيار الذي بمقتضاه ي مكن الجزم بأن الإجراءيكون قد لحق أحد الإجراءات بطلانيكفي أن 

ن عيب يث ي مكن القول بإ، بحفي قضائه إلى هذا الإجراء الباطلستند ، هو أن يكون الحكم قد اكم من عدمهفي الح  

ً كم فصار بدوره الإجراء قد أمتدَّ إلى الح   عيبا م 
 (3) . 

، ومثال ذلك عدم بدفاع المتهم طالما لم يضرْ  لا يكون مؤثراً في الحكمن الخطأ في الإجراء إ الفقه ويرى بعض  

ن الهدف من هذا ود، طالما كانت المحكمة مقتنعة بإهاستجابة المحكمة لطلب المتهم بالاستماع إلى بعض الشَّ 

 .(4)من ثلاثة شهود للإدانة  أكثرعوى الجزائية في حالة توافر سوي  وتأخير حسم الدَّ لب هو التّ الطّ 

                                                           

 .878، 661ينظر: د. حامد الشري ، النقض الجنائي ، مصدر سابق ، ص ((1

مشار إليه لدى: د. نبيل إسماعيل عمر، الفساد في  . 57، س  2001، ط  1992/ 12/ 10ينظر: حكم محكمة النقض في  ((2

 .68الاستدلال، مصدر سابق، ص 

ينظر: د. كمال عبد الواحد الجواهري، ضوابط حرية القاضي الجنائي في تكوين اقتناعه والمحاكمة الجنائية العادلة، مصدر  ((3

 .465سابق، ص

   . 28، ص1977، مطبعة جامعة القاهرة ، القاهرة ،1مصطفى ، الإثبات في المواد الجنائية ،ج  ينظر: د. محمود محمود ((4
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اكمات الجزائية النافذ /ب( من قانون أصول المح249) صراحة في المادةتجاه رع العراقي بهذا الإخذ المشوقد ا

 عتد بالخطأ في الإجراءات إذا لم يكن ضاراً بدفاع المتهم(.ي   لا: )والتي نصت

، ووجه استدلاله به بطريقة منطقية مضمون الدليل بطريقة وافيةكم متى ما أورد الح   نال من سلامةي كما لا    

 .(1)يضيع أثره  لا ليلمتى ما كان الخطأ في مصدر الدَّ ، ليلولو كان هنالك خطأ في مصدر الدَّ  ،سائغة

وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص ...: )أنت محكمة النقض المصرية وفي هذا السياق فقد قض

عوى حسبما يؤدي لواقعة الدّ حيحة ورة الصّ وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصّ  ،هودمن أقوال الشّ 

ً مستنداً إلى أدلة مقبولة في ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، إليه اقتناعها  ما دام استخلاصها سائغا

 .(2) ...(في الأوراقولها أصلها ، العقل والمنطق 

حكمها على أدلة متعارضة بشرط أن تقوم  راصدعتمدت المحكمة في أالحكم إذا ما ا يضار كما لا     

ناقض الذي ي عيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه وبعضها ن التّ ؛ ذلك أستخلاص الحقيقة من مجموع هذه الأدلةبا

 .(3)اثخر بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض اثخر فلا ي عرف أي من الأمرين قصدته المحكمة 

ستند إليه للتحقق مما إذا كان الدليل الذي اضوع على مفردات الدعوى ن تطلع محكمة الموويستدعي ذلك أ     

كم إلى مصدر معين قد تضمنه هذا المصدر أم لا، ولا ي عد هذا الاطلاع تحقيقاً موضوعاً من جانب محكمة  الح 

لأنه لا يتطلب مراجعة محكمة الموضوع في تقديرها الأول بل هو ي شكل مراقبة لسلامة  ؛( نقض) التمييزال

: ) خطأ المحكمة في  أن بهذا المعنىمحكمة النقض  ، وقد قضت(4)المصدر الذي أعتمد عليه منطق المحكمة

 بينما أنه ابدى ،بتدائيحقيق الإلتّ اهد اقوالاً معينة في الا يؤثر في صحة الحكم ، كأن ي سند إلى الشّ مصدر الدلّيل 

اهد له مأخذ كم من أقوال الشّ عبره بهذا الخطأ طالما أن ما أورده الح  في محضر جلسة المحاكمة ، فلاهذه الأقوال 

 .(5)صحيح في الأوراق(

الجلسة بينما نه شهد أقوالاً في اهد أمثال ذلك أن تنسب المحكمة إلى الشّ  القضائي،تجاه دورنا نخال  هذا الإوب   

ووجدان هادة على قناعة يعرف مدى تأثير هذه الشّ  ، فهنا لاستدلالات في مرحلة الالم تصدر عنه هذه الأقوال إلا

متماسكة يشد ن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ت، لأستدلالار الامصدرها هو محض نَّ إ فطنتنها المحكمة لو أ

، بحيث إذ سقط إحداها أو استبعد منها مجتمعة فعقيدة القاضي تتكون، ا بعضاً ويكمل بعضها البعض اثخربعضه

 .إليه المحكمة انتهتليل الباطل في الرأي الذي تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدَّ 

                                                           

 .662ينظر: د. حامد الشري ، النقض الجنائي ، مصدر سابق ، ص ((1

      ، منشور على الموقع 4/2021/ 13قضائية ، جلسة  88( لسنة 19085حكم محكمة النقض المصرية ، الطعن رقم ) ينظر:( (2

    21/9/2021 :/ تاريخ الزيارة          : /www.cc.gov.eg                                                  الرسمي لمحكمة النقض

    .299( ينظر: د. أحمد فتحي سرور، النقض في المواد الجنائية، مصدر سابق ، ص3(

 .   227ينظر: د. عصام أحمد غريب، النقض في قانون القضاء العسكري، مصدر سابق،ص ((4

      .759، ص  71رقم  19، مجموعة الأحكام س( 1968/ 10/ 20 )ينظر: حكم محكمة النقض في ((5
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المؤثر"  خذ في قانون أصول المحاكمات الجزائية بهذا الشرط وهو " الإجراءأن المشرع العراقي أ والملاحظ  

تتحقق في الإجراءات غير المؤثرة  ن الرقابة من محكمة التمييز لاأن من مفهوم المخالفة فأ إذ/أ( 249في المادة )

 في الحكم.

    :الحُكمفساد الاستدلال في منطوق  ثانياً: إذا لم يقع

على وقائع غير صحيحة أو ن تكون أسباب الحكم مبنية في مادة الاستدلال، كأ قد يقع عيب فساد الاستدلال     

الاستدلال والمثال على  هيأةفي ترتيب أو  يكونالإكراه، أو أن  الباطل بسبب كالاعتراف أدلة كاذبة لا تؤيدها

 .كماهرة في منطوق الح  تيجة الظَّ ن تكون الأسباب غير مؤدية إلى النَّ الأخيرة أ

 ، أما ما يكون بين الأسباب بعضها والبعضومنطوقهيكون بين أسبابه  كم هو ماناقض الذي يبطل الح  فالتَّ    

وتعذر معرفة أيها هو المقصود للمحكمة والمنتج لما  إذا تماحت الأسباب ه الإبطال إلاّ يكون من شأن فلا الأخر،

 ويجب التمييز بين الفروض الأتية: .(1)قضت به

 في حالة مخالفة الأسباب للمنطوق ولا ت:دي إليه مطلقاً: -1

ب في ، وفي هذه الحالة يقع الحكم باطلاً لعيمسؤولية المتهم ثم يقضي ببراءته كم في أسبابهالح  كأن يثبت 

إليها المحكمة بواسطة  نتهتاتيجة التي فالمنطوق هو التعبير عن النّ  ،التسبيب وهو فساد الاستدلال

 .(2)القضائي المبني على الاستقراء والاستنباط  ستدلالهاا

 :نطوق الحكم يتناقض مع هسا البيان، غير أن مكمالأسباب بياناً عن منطوق الحُ ن ن تتضمفي حالة أ -2

همة ثم تبين العقوبة التي قضت بها في مدونة بثبوت التَّ  اقتناعهاكأن تورد المحكمة في حكمها أسباب 

وفي بيان المنطوق تضع عقوبة أخرى، ففي هذه الحالة يقع تعارض بين المنطوق والأسباب  الأسباب،

 .(3) التسبيبنعدام ياً من أسباب تدعمه، بما ي عادل افيكون المنطوق خال

على نحو منطقي عناصر الجريمة المكونة لها عوى وتستظهر كم واقعة الد  سباب الحُ في حالة أن تبين أ -3

 :بعقوبة لم يقررها القانون لهس  الجريمةثم تنطق المحكمة 

ي تطبيق القانون لا يؤدي بل يتوافر خطأ ف ؛الأسبابوفي هذه الحالة لا يقع تناقض بين المنطوق و 

 .(4)(التمييز)النقضمن قبل محكمة  تصحيحه، يتعين للبطلان

 من الناحية المادية البحتة:  أن يتناقض منطوق الحكم مع أسبابه في حالة -4

 الحقيقي للمتهم الوارد ذكره في الأسباب، وهنا تستطيع  سمالأخر غير كم باسم شخص أيصدر الح  كأن 

 .(5) بناءً على طلب الخصوم مأ ،سواء من تلقاء نفسها  ،محكمة الموضوع تصحيح الخطأ المادي

                                                           

 .699ينظر: د. حامد الشري ، النقض الجنائي، مصدر سابق، ص ((1

 .738ينظر: د. فايز محمد حسين، فلسفة القانون والمنطق القانوني، مصدر سابق ، ص  ((2

 .309حمد فتحي سرور، النقض في المواد الجنائية، مصدر سابق ، ص أينظر: د.  ((3

 .281حمد فتحي سرور، نظرية البطلان في قانون الإجراءات، مصدر سابق، أينظر: د.  ((4

 ( من قانون الإجراءات المصري.337، 308/2) تينادينظر: الم ((5
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  : فساد الاستدلال القانوني ثالثاً:

ن القصور في بيان أذ إ، سبابه القانونية الواقعية للحكم عن أسباب تخل  الأيختل  الجزاء المترتب على     

سباب القانونية لا يجعل ن القصور في بيان الأفي حين أ ،وقابلاً للنقض ،كم باطلاً سباب الحكم الواقعية يجعل الحأ

القانون هي  لىن العبرة بالنسبة إحة قانوناً، ذلك لأليها القاضي صحيتيجة التي توصل إكانت النَّ  إذاالحكم كذلك 

  .يها الحكملتيجة التي توصل إبالنّ 

الحكم الواقعية ، كما يتحقق في أسباب الحكم  لأسبابفساد الاستدلال بالنسبة ، يتحقق  ما تقدموبناءً على    

 استبدالفساد الاستدلال إلى بطلان الحكم المشوب به نظراً لوجود نظرية  لا يؤديالقانونية، وفي الحالة الثانية 

نه : ) إذا كان الحكم مؤسساً وي قصد بذلك أ والتي تستطيع من خلالها محاكم الطعن استبدال الأسباب ،الأسباب 

في منطوقه على أسباب واقعية صالحة لحمل هذا المنطوق ، وكل ما هنالك أنه يوجد به خطأ في الأسباب 

كم ب القانونية المعيبة بغيرها سليمة وتبقي الح  الأسبا باستبدالالقانونية أيا كان نوعه ، فإن محكمة الطعن تقوم 

 . (1)وذلك ي شكل وقاية من الهدر الإجرائي( ،بمنجى من الإبطال 

هذا  وترجع العلة في حصر عيب فساد الاستدلال في أسباب الحكم الواقعية دون الأسباب القانونية إلى أن    

كم على عناصر واقعية أساسية تصلح من الناحية المنطقية العقلانية كمفترضات اشتمال الح   مالفساد يعني عد

والتطابق عقلاً مع المفترضات الموجودة بشكل عام ومجرد في القاعدة القانونية المحتملة  للانطباقصالحة 

ً طبيق والتي يتخذها القاضي التّ  رقابتها  من أعمالقض محكمة النّ  عدم تمكينللمقارنة ، وهذا ما يؤدي إلى  أساسا

تستطيع فحص الوقائع فإنها  محكمة قانون ولا (النقض التمييز) عن صحة تطبيق القانون، ولما كانت محكمة

بعد ذلك يأتي قابة الجدية على تكيي  محكمة الموضوع لهذه الوقائع ، ثم تستطيع مباشرة مهمتها في الرَّ  بالتالي لا

يفها ، كذلك يالواقعية التي أوردتها المحكمة واضحة وكافية لتبرير تكباب نون عليها إلا إذا كانت الأسيق القابتط

 .(2) ومتماشية مع العقلن تكون هذه الأسباب خالية من الفساد بألا تكون مخالفة للمنطق يجب أ

عوى ومدى منطقية ، أي كي  حصل فهم الواقع في الدّ تراقب كي  اقتنع القاضي (النقضالتمييز )مة محكف     

أو بحسب  ،وري أو بحسب القياس القضائيحصيل الذي تم من واقع يؤدي إليه بحسب المنطق الصّ التّ  هذا

ً على المنطق بإالاستدلال القياسي بأن يكون اقتناع القاضي قائ التي توصل إليها  تيجةن تؤدي الوقائع إلى النّ ما

 ً معقب  قديرية ولاوسببه يدخل في سلطته التّ  قتناعالان لأ ؛تراقب مسألة لماذا اقتنع القاضي ، ولاالقاضي منطقيا

 .(3) ذلكعليه في 

 

                                                           

 .86ينظر: د. نبيل إسماعيل عمر، الفساد في الاستدلال" اهم عيوب تسبيب الأحكام القضائية"، مصدر سابق، ص ((1

     .  389( ينظر: د. عزمي عبد الفتاح، أصول تسبيب الأحكام، مصدر سابق، ص 2)

 .93ي الاستدلال، مصدر سابق ، ص ينظر: د. نبيل إسماعيل عمر، الفساد ف ((3
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  المطلب الثاني                                                   

  فساد الاستدلال أثردور محكمة التمييز في تحديد                        

جرائية وموضوعية إخطاء أحكام الجزائية من الأ وسيلة الفاعلة لتصحيح ما يشوبحكام العد الطعن في الأي      

ً على أ ،وحسن تطبيق القانون ،ةلى الحقيقإللوصول  ما يكون إلى  قربْ عوى الجزائية بحكم انهاء الدّ حرصا

 .بالحكم الباطل وتنفيذه عترافبالإتفادياً لضرر اجتماعي يتمثل  الحقيقة الواقعية والقانونية وذلك

كم دون أسبابه، ومتى ما كان المنطوق أن محكمة التمييز تمارس رقابتها على منطوق الح   وبحسب الأصل    

ً وصحي كم أيا كان وجه العيب الذي لحق به، فلا يعيب ن المساس بالح  متنع على محكمة الطعح القانون، أمتفقا

 الحكم انطواءه على تقديرات قانونية خاطئة طالما جاء قضاؤه صحيحاً في القانون. 

كم ، فإن محكمة الطعوخروجاً عن هذا الأصل  -منطوقهعلى الرغم من صحة -ن تباشر رقابتها على تسبيب الح 

 .كانت الأسباب مشوبة بعيب يؤثر على المنطوق إذا

هذه  وأن تكون،  كم على الأسباب التي بني عليهان يشتمل الح  أكم الجزائي يكفي لصحة تسبيب الح   لاو    

ن تكون هذه الأسباب قد أدت عقلاً ومنطقاً إلى ى إليه القاضي في حكمه؛ بل لابد أنتهالأسباب كافية لتبرير ما ا

ن يكون مبناه أيجب  نتهت إليهان استدلال المحكمة للنتيجة التي ا؛ ذلك لأكم قضاؤهعليها الح   ىتيجة التي بنالنَّ 

 .استنباط سليم

كم ، كان الح  تيجة التي خلصت إليها المحكمةالنَّ كم الموجودة والكافية إلى أسباب الح   ، إذا لم تؤديوعلى ذلك 

، والذي يتحقق إذا ما قامت محكمة الموضوع بترتيب نتائج غير منطقية على مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال

يع محكمة الطعون)التمييز( لذا لابد ان تكش  أسباب الحكم عن هذا الاستدلال الاستنباطي حتى تستط المقدمات.

الحكم خطأ ينال من سلامة  ما شابومتى  ،من مراقبة محكمة الموضوع في منطقها القضائي المتعلق بالواقع

 فان ذلك يرتب بطلان الحكم.، القضائي ستنباطالا

سنقسم هذا المطلب على فرعين في الأول سنتناول دور محكمة التمييز في تقرير سلامة الاستقراء لذا  

 وفي الثاني سنتعرض إلى أثار البطلان بسبب فساد الاستدلال وكما يأتي: والاستنباط،

 الفرع الأول                                                   

    في تقرير سلامة الاستقراء والاستنباط التمييز محكمة دور                  

الأحكام من قبل القضاة وبخاصة القضاء الجنائي، كون أحكامه على تماس صدار من أجل تحري الدقة في ا    

، تقوم محكمة التمييز بوصفها جهاز حياة أنسان بإعدامه حكامه إلى أنهاءمباشر بالحقوق والحريات وقد تصل أ

والاستنباط  الاستقراءقابة على صحة بالرَّ  ،توحيد تفسير القانون وحسن تطبيقهرعية ويسهر على يراقب الشَّ 
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دون أن يكون لهذه المحكمة من حيث المبدأ أن تتصدى للوقائع أو للجانب  ،الحكمقرار التي أصدرت  للمحكمة

كمالموضوعي   .(1) للح 

 الاستقراء والاستنباط( الاستدلال )سلامةفساد  يبتقرير عوالس:ال السي يثار هنا كيف تقوم محكمة التمييز ب 

 ؟من مسائل الوقائعحالات عيب الفساد في الغالب  خصوصاً إذا علمنا أن

عوى من أي ن القاضي حر في تكوين عقيدته في الدَّ الرغم من أب نقول:يمكن أن وللإجابة على هذا السؤال     

بل هي مقيدة بضوابط ، لذلك ، تعني السلطة المطلقة غير المحدودة  هذه الحرية لا نَّ أ لاّ إدليل يجده في أوراقها ، 

ل قتناع ووجود مصادره ومدى تحقق الأسس التي يقوم عليها ، من خلاراقبت محكمة التمييز صحة هذا الا فقد

قتناع القضائي يقوم على عنصرين ونه وليد مقدمات تكفي لحمله، فالاومدى ك، قتناع رقابتها على منطقية هذا الا

لكي ؛من خلال أعمال مناهج الاستقراء والاستنباط  قتناع ،المضمون ، فالمنهج يعني كيفية الاهما المنهج و: 

ليست له سلطة مطلقة في هذا المنهج فهو ليس حراً في والقاعدة أن القاضي  يتبين كي  قام القاضي باستدلاله ،

ن يكون هنالك مقدمات أعوى وتحقيقاتها ون يكون له سند في أوراق الدَّ أقتناع لابد على الدوام ، فالا اختياره

، حتى لا يكون والضوابط المنطقية بالأصول، فضلاً عن التزام القاضي في هذه المقدمات أو الأسباب تؤدي إليه

 .(2)الحكم عرضه لعيب فساد الاستدلال

، فإن هذه المسألة حكم بثبوت الواقعة أو عدم ثبوتها، أي الإليها القاضيتيجة التي خلص النَّ  وفه، ما المضمون أ   

 ن ذلك لا يعفي القاضي من التزامهأ لا، إوتدخل ضمن سلطة القاضي التقديرية، ت عد من مسائل الموضوع 

تزام لكي تستطيع محكمة التمييز مراقبة مدى ال،  كاملدقيق وبإفرا  اقتناعه في صورة صحيحة سليمة على نحو 

 .(3) محكمة الموضوع بصحيح القانون

والمتمثلة بانطباق النص كيي  القانوني على التّ اقب صحة الوقائع من خلال رقابتها ن محكمة التمييز ترأكما    

 الحكم.ني عليها الأمر الذي يجعل من هذه المحكمة تبحث في الوقائع التي ب   الوقائع،القانوني على هذه 

لدى التدقيق والمداولة وجد أن محكمة جنايات ) : نهإب قضت محكمة التمييز الاتحاديةفقد وفي هذا السياق 

( من قانون 298/ 289المادة )كيي  القانوني للجريمة ووصفها وفق قد أخطأت في التّ ( ...2هـ/ )الكرخ/
                                                           

نذ  أن عرفت التشريعات الجنائية نظام النقض فإنها حصرت دور محكمة الطَّعن في رقابة جانب القانون دون الوقائع حيث  ((1 م 

يبقى موضوع الدعوى داخلاً في سلطة قاضيها دون رقابة محكمة الطعن،  إلا أن الفقه الجنائي أنكر فكرة السّلطان المطلق لقاضي 

شار إلى تصدي محكمة التمييز في بعض الأحيان لجانب الموضوع فيها، كما أن واقع الحال لمحاكم الموضوع على واقع الدعّوى وأ

التمييز في مجال الطعون يبين أنها تصدت إلى الكثير من جوانب الموضوع ولم ي عد لمحكمة الموضوع سلطان مطلق في المسائل 

. كذلك: د. 180تسبيب الأحكام الجنائية، مصدر سابق ، ص  الموضوعية، ينظر: د. محمد علي الكيك، رقابة محكمة النقض على

.  123احمد السيد صاوي، نطاق رقابة محكمة النَّقض على قاضي الموضوع في المواد المدنية والتجارية، مصدر سابق، ص 

   .  432كذلك:  د. رؤوف عبيد، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية، مصدر سابق، ص

ينظر: د. محمد حسن مرعي ، أثر الرقابة التمييزية على الحكم الجنائي "دراسة تحليلية مقارنة" ، بحث منشور، مجلة جامعة  ((2
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 .187( ينظر: د. محمد علي الكيك، رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام الجنائية، مصدر سابق، ص 3)
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شكل جريمة تنطبق دلتها أن فعل المتهمة )م،ع،ع( ي  عوى المستخلصة من أت من وقائع الدَّ ن الثابأالعقوبات ذلك 

عادتها إعوى وادرة في الدَّ ( من قانون العقوبات عليه قرر نقض كافة القرارات الصّ 292/298وأحكام المادة)

 .(1)لمحكمتها بغية إعادة المحكمة مجدداً وفق المنوال المذكور...(

المقارنة بمنح محكمة التمييز بالإضافة  تميز عن غيره من التشريعاتينه ، فأأما عن موق  المشرع العراقي    

إلى رقابتها على الجانب القانوني للحكم رقابتها على جانب الوقائع ومنها رقابتها على سلطة القاضي في تقدير 

 .(2) وكان مؤثراً في الحكم اب الحكم خطأ جوهري في الإجراءاتالأدلة وتقدير العقوبة إذا ما ش

ن أأو الخطأ في الإجراءات، وحكمة التمييز على سلطة القاضي في تقدير الأدلة وبدورنا فإننا نؤيد رقابة م  

ذي أعطاه تنصرف هذه الرقابة على مدى صلاحية تلك الأدلة وملائمتها لوقائع الدعوى بسبب الوضع الخاص ال

الأصولية أو ، بمنحها سلطة الرقابة على الأخطاء الجوهرية التي تقع في الإجراءات القانون لمحكمة التمييز

/أ( من قانون 249وكما هو مبين في نص المادة )، أو تقدير العقوبة وكان الخطأ مؤثراً في الحكم  ،تقدير الأدلة

 أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.

أو  ارتكاب الجريمة الأدلة التي تؤيدوهي تتعلق بالوقائع و مختلفة،ي صور فالفساد في الاستدلال يتحقق ف   

حيح يؤدي إلى ، وعدم الفهم الصّ ل مقدمات يبني عليها القاضي حكمهوهي تمث ،وتدخل في قناعة القاضي، نفيهات

إذا كانت محكمة التمييز ملزمة بعدم ومن جانب أخر فكير لمحكمة الموضوع هذا من جانب، في التّ  أضطراب

عارض وازن بين الأمرين وعدم التّ ولتحقيق التّ ، كم حقق من صحة الح  تّ نها ملزمة بالألا إالتصدي لقناعة القاضي 

ن تمارس رقابتها في هذا الشأن عن طريق الكش  عما قام به قاضي أفإن محكمة التمييز تستطيع بينهما، 

ن ؛ ذلك أن التسبيب هو الذي يبين هل أ(3)وذلك من خلال التسبيب، الموضوع من استدلال ومدى موافقته للقانون 

كما بينا   وهل كان استخلاصه للنتيجة من المقدمات مقبول أم لا  م خاطئبشكل صحيح أالقاضي فهم الوقائع 

 ذلك مسبقا .

ن لأذلك واد الاستدلال تتم بشكل غير مباشر ؛ رقابة محكمة التمييز على عيب فسن أوتأسيساً على ما تقدم نجد    

بشكل نما يخضع لرقابتها التمييز بشكل مباشر وأ قابة محكمةشاط العقلي الذي يقوم به القاضي لا يخضع لرالنّ 

 ،القانون ميتعلق بالواقع أ شاط سواء ماعن طريق ما تقوم به الأخيرة من رقابة على عناصر هذا النّ  غير مباشر

، لا تملكهيها بالنسبة للوقائع فهذا أمر تيجة التي توصل إلليست رقابة على رأي القاضي من حيث النّ  فالرقابة هنا

أي أو الأساس الذي يقوم عليه ، وهي تملك ذلك من خلال رقابتها على ما هي رقابة على طريقة تكوين هذا الرّ وأن

 كيفية قيام القاضي باستدلاله.

                                                           

      ، غير منشور.( 2020/ 3/ 8 )في(3804 )ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية/ الهيأة الجزائية / المرقم / (1(

 /أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.249المادة ) ((2

 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.259( ينظر: المادة )3)
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ن يكون أحدهما اطي، ولا يمكن أوثيقة ما بين الاستدلال الاستقرائي والاستدلال الاستنبالالعلاقة  لذا نجد     

ستقراء، فلا يمكن استنباط أن الاستنباط يبنى على الاكما  ستقراء لابد أن يسبق الاستنباط،مستقلاً عن اثخر، فالا

عينة  ، مالم تستقرئ الوقائع الجزئية للعناصر المؤدية إليها.نتيجة م 

، تتأكد من توافر ستخلاصها للدليلكمة الموضوع في اأن محكمة التمييز عند إعمال رقابتها على محيبدوا و

 اثتية:الشروط 

ليب المنطق القضائي في عند استخلاص دليل القرينة القضائية بأسا التزمتأن محكمة الموضوع قد  -أ

 ، والتي تتمثل بالاستقراء والاستنباط.الاستدلال

العقل والمنطق السليم،  تيجة التي خلصت إليها محكمة الموضوع جاءت متفقة مع ما يقتضيهأن النّ  -ب

 ومتسقه مع الأدلة الأخرى إن كانت موجودة.

 واليقين.محكمة الموضوع قائمة على الجزم  استخلصتهاتيجة التي أن النّ  -ت

 أعلاه، ما وردمحكمة الموضوع للقرائن في قرارها جاء متفقاً مع  استنباطن فإذا وجدت محكمة التمييز إ

تؤيد لا  الاستنباط، فأنهاتؤيد هذا الاستنباط، أما إذا لم تتفق محكمة التمييز مع محكمة الموضوع في  فأنها

 ليل.أو لا ترقى إلى مرتبة الدّ  القناعة،الأدلة لا تكفي لتكوين كون  الحكم،

 الفرع الثاني                                            

 آثار البطلان بسبب فساد الاستدلال                               

كم الجزائي بسبب عيب فساد     ترتب على هذا البطلان نتائج هامة،  الاستدلال،متى ما قضي ببطلان الح 

  يتقرر بطلانه، فتقرير البطلان  نْ أجراء المعيب سوف يظل منتجاً ثثاره القانونية إلى لإو اأالعمل  نَّ إ، فالقاعدة

جراء لإمام الكافة ليعلن عجز اعتداد به أنونية بصورة محددة والإنطلاق لترتيب آثاره القايعني اعطائه فرصة الإ

ً ن يرتبها لو نشأ أالقانونية التي كان يجب  عن ترتيب آثاره  .صحيحا

لا ي رتب المشرع و القانون،لأنه يخال   اً صولية في هذا الشأن تقضي بان العمل الباطل لا ينتج اثرلأفالقاعدة ا    

 .(1) سواءجراء الذي لم يتخذ هو والإ عدّ لذا ي  ، كم على هذه المخالفة ح  

فالإجراء الباطل لابد له من قرار قضائي يقضي  المحكمة،لا إذا تقرر بحكم أو بقرار إأثراً لا ي حدث  البطلانف     

منهرا مرا  هامّرة،تقريرر الربطلان بسربب فسراد الاسرتدلال آثراراً  يترترب علرىو أثراً،به حتى يمكن أن يكون للبطلان 

 وكاثتي:، أم لاحقة ،أكانت سابقة،ة به سواء  ومنها ما يتعلقّ بالإجراءات المتصل ذاته،يتعلقّ بالإجراء الباطل 

  :الإجراء المعيب ذاتهالحكم والبطلان على أثر  اولاً:

. كرمعوى التري صردر فيهرا هرذا الح  الردّ  جرراءاتإن الحكرم يرزول وتبقرى فرأ، كان الحكم باطلاً لعيب ذاتي فيه إذا    

 ما ما سبقه من أكم في ذاته باطل، ن الح  يعني سوى أ صداره لاو عيب في أأكم لوقوع نقص في بياناته فإبطال الح  

 

                                                           

       . 442ص  ،1954، مطبعة دار الكتاب العربي، مصر، 1، ط1الجنائية، ج توفيق الشاوي، فقه الإجراءات ينظر: د. (1)
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 . (1)زاع كمل عليها المحكمة التي ستعيد النظر في النّ ، وت  صحيحة، وتبقى قائمة جراءات فهيإ

تترتب عليها عند  ثاركم الجزائي بصورة خاصة آوالح  جرائية بصورة عامة لإعمال الكل الأ نَّ إوالملاحظ     

وخروجها من يد المحكمة التي  ،عوىنتهاء الدَّ عوى أفي الدَّ كم الجزائي يترتب على صدور الح   إذتخاذها، أ

ً يحق للخصم المحكوم له أ كم سنداً اصدرت الحكم وبالتالي يصبح الح   ن يطالب بتنفيذه متى كان حائزاً تنفيذيا

ه من كل قيمة هدار جميع آثاره وتجريدرت المحكمة بطلانه ترتب على ذلك ألحجية الشيء المقضي به، فإذا قر

 . (2)عتداد بما قضى به من حيث مقدار العقوبات ومبالغ الغرامات والتعويضات المحكوم بهاقانونية له وعدم الأ

ن جزائه فمثلاً أأ أحدولو كان البطلان مقتصراً على حتى ثاره الجزائي الباطل يمتنع عن ترتيب آ والحكم   

مجموعاً لا  بقية أجزائهن منطوق الحكم يكون مع خرى وذلك لأطلان الحكم في منطوقة ينسحب إلى أجزائه الأب

  .(3) اثارهن يرتب كم أيتجزأ وبدونه لا يمكن للح  

إلى إهدار اثثار القانونية للإجراء الباطل فيصبح وكأنره  البطلان فأنه يؤديّ تـقررما متى  على ما تقدموتأسيساً   

باشر، بما يستتبع عدم جواز  ، ذلك أن البطلان يسري بأثر رجعي من اللحظة لى ما نتج عنه من أدلةّستناد إلإالم ي ـ

فتريش الباطرل نسربة الأشرياء المضربوطة ، لا يترتب علرى التَّ وتطبيقاً لذلك .(4) المعيبالتي تمت فيها مباشرة العمل 

 .(5) الباطل عترافالإلى إفي الإدانة  الاستناد، ولا يجوز إلى المتهم

ابرت مرن اعترراف المرتهم الرذي كران الثَّ  )... أنه: كمة التمييز الاتحادية في العراق، وقضتذهبت مح تجاهالإوبهذا 

رادرب لانتزاعه بالإكراه استناداً لتقرير الطَّ مشوباً بالبطلان  ب العردلي فري بغرداد وجراء مرن معهرد الطَّر العردلي الصَّ

متزامناً...فتكون الأدلة والوص  المتقدم غير كافيرة ومقنعرة لتجريمره والحكرم عليره ...قررر نقرض كافرة القررارات 

 .(6) ...(لأدلة همة والأفراج عن المتهم لعدم كفاية االتّ  بالدعوى وإلغاءالصادرة 

ترب نقرض الحكرم بسربب بطرلان الإجرراء، تر ن محكمة التمييرز لاابق ، أكم السّ ستقراء الح  من خلال اوالملاحظ    

الرذي شرابه الربطلان قرد  عتررافالإ دّ تعر فأنهرانما ترتب النقض بسبب عردم كفايرة الأدلرة ؛ لأنره بحسرب المحكمرة وإ

أن المشررع العراقري كعادتره لرم يتطررق إلرى الأثرر الرذي والسربب فري ذلرك بحسرب رأينرا  ، نقص مرن قيمرة الأدلرةأ

ي التري ترنص ( من قانون الاجراءات الجنائية المصرر336مر الذي اوضحته م )الأ، جراء يترتب على بطلان الإ

                                                           

  .  204ص  ،2005د. احمد هندي، التمسك بالبطلان في قانون المرافعات، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  ( ينظر:1) 

ويترتب على الحكم الجزائي نوعين مرن الاثرار )اثثرار الموضروعية واثثرار الاجرائيرة( للمزيرد مرن التفاصريل، ينظرر: د. نبيرل  (2)

 وما بعدها.   48اسماعيل عمر، الحكم القضائي، مصدر سابق، ص 

 .504، صوالفقه، مصدر سابق جتهادالمحاكمات الجزائية بين النص والإصول أ. الياس ابو عبد، ( ينظر: د3)

. كرذلك: وعردي سرليمان علري المرزوري، الجرزاءات الإجرائيرة، رسرالة 439ينظر: د. لؤي جـميل حـدادين ، مصدر سرابق، ص (4)

 .145، ص2000ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 

ررياق قرررر المشرررع الفرنسرري فرري المررادة )  (5) ات الجنائيررة اسررتبعاد الأوراق المتضررمنة ( مررن قررانون الإجررراء174/3وفرري هررذا السَّ

 لإجراءات تقرر بطلانها من مل  الدَّعوى ، وحـظر الاستناد إليها في مواجهة أطراف الدَّعوى.

   م(، غير منشور.   2015/  6/  28/هيأة جزائية /  7486( ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق )رقم القرار/ 6)
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جراء بصرورة  ابقص السّرثرار التري يترترب عليره مباشررة(  والرنّ :)إذا تقرر بطلان أي إجراء فأنه يتنراول جميرع الأ

رتب ادنرى أثرر ولا فلا يمكنه أن ي، كم الجزائي فاعلية الح  ن تقرير البطلان يترتب عليه سلب أي بمعنى إ، مطلقة 

ً بب بطلانه وسواء كان بطلان مطلقكان س أياحتجاج بكل قيمة له يمكن الا ً م نسبيأ ا ولعل هذا الاثر مسألة منطقية  ا

 . وعه وطبيعتهكان ن أيابالنسبة لكل اجراء باطل 

 كم المشوب بفساد الاستدلال على تنفيس ؟، ما هو الأثر المترتب على الطعن بالحُ يثُار س:الوهنا 

نقسرمت إلرى جرانبين فيمرا يتعلرق بتنفيرذ الحكرم الدراسرة( أ )محلوللإجابة عن هذا نقول، أن التشريعات المقارنة    

المشررع  تجراهالأكم الجزائي وإن كان محلاً للطعن، وقذ ذهرب بهرذا الأول إلى تنفيذ الح   تجاهالإ، فقد ذهب الجزائي

وكذلك أخذ المشرع المصري بقاعدة تنفيرذ الأحكرام  .(2) المخالفاتعدام والحبس في باستثناء حالتي الإ (1) العراقي

إذا مررا طلررب الطرراعن لحررين الفصررل فرري الطعررن فرري بعررض  تأجيررل تنفيررذ الحكررم، ويجرروز (3) الاعرردامباسررتثناء حالررة 

 .(4) الأحيان

مهما كانت درجرة العقوبرة المبينرة فري  كم،الح  يقاف تنفيذ ن الطعن تمييزاً يؤدي إلى إأقر بإالثاني، فقد  تجاهالإأما   

 .(5) الفرنسيوهذا هو اتجاه المشرع  الحكم،

 :السابقة لهلإجراء على الإجراءات أثر بطلان ا ثانياً:

 لاسرتقلالهامن إجراءات وذلرك  البطلان الى ما سبق الإجراء الباطل متدادايذهب أغلب الفقه الجزائي إلى عدم     

. وهرذا مرا يمكرن أن ي رـستش  مرن (1) آثارهرا، فالإجراء الباطل ليس من عناصرها، ومن ثم تبقى منتجة جميع عنه
                                                           

) لا يترتب على الطعن تمييزاً في الأحكام : المعدل على 1971( لسنة 23( من ق.أ .ج. عراقي، رقم )256( حيث نصت المادة )(1

 والقرارات وق  تنفيذها إلا إذا نص القانون على ذلك(.

  ( ، من القانون نفسه.  282المادة ) (2(

عدل.1950سنة ( ل150( من قانون الإجراءات المصري رقم )469المادة ) ((3  الم 

( ) لا يترتب 4، في المادة)1985( لسنة 1407 – 85( فقد جاء في قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم )(4

تأمر بوق  أن  -دون غيرها -على الطعن بطريق النَّقض وق  تنفيذ الحكم ، ومع ذلك يجوز لدائرة فحص الطعون) المصرية ( 

الطعن ، متى كان من شأن التَّنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز لها أن تأمر بوق  التنفيذ مؤقتاً بشرط التنفيذ في عريضة 

 الإيداع ويحدد رئيس الدائرة بناءً على عريضة من الطاعن في جلسة لنظر هذا الطّلب...(. 

(5) Note : Le code de procédure français en vigueur pour l'année 1958: 

 Article( 569):(Pendant les délais du recours en cassation et, s'ily a eu recours, jusqu'au prononcé de 

l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui 

concerne les condamnations civiles, et à moins que la cour d'appel ne confirme le mandat décerné 

par le tribunal en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, ou ne décerne 

elle-même mandat sous les mêmes conditions et selon les mêmes règles).  

دعي عن بتعويض الم 1923تجاه، حيث قضى مجلس الدولة الفرنسي في عام ري الفرنسي هذا الإة القضاء الإداكما اقرت محكم

 ستناداً إلى إن للحكومة رفض تنفيذ الحكم إذا رأت أن هذا التنفيذ يشكل خطراً ي هدد الأمن والنظام.إعدم تنفيذ الحكم القضائي 

 .319م، ص2018، المركز العربي، القاهرة، 2دولة القانون، طينظر: د. عدنان عاجل، أثر استقلال القضاء عن الحكومة في 
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عيد لإجراء كم وا  نقض الح   )إذا: الجزائية العراقي والذي جاء فيه ( من قانون اصول المحاكمات262نص المادة )

عوى كلها أو في الجرزء المنقروض منهرا وتتبرع فري ذلرك المحاكمة مجدداً، فتجري المحكمة المحاكمة مجدداً في الدَّ 

ً ما ورد في قرار النّ  جديداً في  قض دون مساس بالقرارات والإجراءات التي لم يتناولها قرار النقض وتصدر حكما

قرانون الإجرراءات ( مرن 336(. وكرذلك مرن مفهروم المخالفرة لرنص المرادة )عوى أو فري الجرزء المنقروض منهراالردّ 

ليره هرذه القاعردة وجرواز اطلاقهرا ل  فقهاء القانون الجنائي حول الأساس الرذي تسرتند إختوقد أ، الجنائية المصري

 : ثلاثة اتجاهاتمن عدمه إلى 

جراءات لإقاعدة عدم تأثير البطلان في ا ذهب إلى إن السّابقة،صوص القانونية خذ بظاهر النّ أ: الذي تجا  الاولالإ

ابقة بصورة قاطعة ويعدها جراءات السّ لإمتداد البطلان إلى اابقة هي مطلقة ولا أستثناء عليها، فهو يرى عدم أالسّ 

ي لجزاء البطلان وبالتالي كيي  القانونمع التّ  ص عليها لكونها متفقةمن البديهيات المسلم بها حتى في حالة عدم النّ 

 . (2) بالبطلانابقة تبقى منتجة لأثارها ولا تتأثر جراءات السّ فأن الإ

ن تسري على يمكن أ معه بالقول إنَّ هذه القاعدة لا فق، والذي نتابق تجاه السّ ويذهب خلاف الإ تجا  الثاني:الإ

عوى متظافرة ومتساندة مع ن إجراءات الدّ عن بعض والمعلوم إ ت منفصلة بعضهاإلا في ظل إجراءا، اطلاقها 

اءات ن يسري بأثر رجعي على ما سبقه من إجركم يمكن أهائي، لذا فأن بطلان الح  بعضها للوصول إلى هدفها الن

عملين جرائية المركبة التي تتكون من بة للأعمال الإأن بالنسكما هو الشّ ، رتباط إذا توافر بينهما نوع من الإ

اني يؤدي إلى بطلان الاول خر فبطلان الثّ ثار القانونية لذلك العمل دون الأإجرائيين لا يصلح احدهما لإنتاج الا

 ً ، على (3)شرطاً لوجوده وهذه الرابطة هي التي تبرر ذلك التأثير بينهما له سواء كان عنصراً من عناصره أم تبعا

جراءات لإجراء أو الحكم الباطل والإرتباط بين اد مدى توافر الإة تقديرية في تحديان محكمة الموضوع لها سلط

ً بالنّ السّ  م بمصلحة الخصوم، ظام العام أابقة له من عدمه وذلك بغض النظر عن نوع البطلان سواء كان متعلقا

 .(4)ن تقرر المحكمة توافرهرتباط الموجود بينهما بعد أيتحدد نطاق البطلان بناء على الإ بحيث

باطرل لأثارهرا القانونيرة لا يعنري أنهرا كرم الابقة لصردور الح  جرراءات السّرن عدم ترتيرب الإويرى بإ الثالث: تجا الإ

ن ما وقع صرحيحاً لا يبطرل مرن بعرد أن المنطق القانوني يقضي أ إذليها إثر البطلان باطلة بسبب امتداد أ صبحتأ
                                                                                                                                                                                                 

. د. محمود نجـيب 371ينظر: د. أحمد فتحي سرور ، نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية ، مصدر سابق ، ص (1)

مصدر سابق،  . د. عبد الحميد الشواربي، الدفوع الجنائية،372حـسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مصدر سابق، ص

 .874ص

. كررذلك: د. عبررد الحكررم فررودة، الرربطلان فرري قررانون 371ينظررر: د. احمررد فتحرري سرررور، نظريررة الرربطلان، مصرردر سررابق، ص  (2)

  .  433الإجراءات، مصدر سابق، ص 

   .2006عمان، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1الوجيز في قانون اصول المحاكمات الجزائية، طد. محمد صبحي نجم،  ( ينظر:3)

. كذلك: د. 993ص  قانون الاجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه واحكام القضاء، مصدر سابق، . كذلك: د. مأمون سلامة،397ص 

   ومابعدها. 73جواد الرهيمي، احكام البطلان، مصدر سابق، ص 

، المؤسسرة الجامعيرة للدراسرات 1القرديم والحرديث، طالاتجاهات الحديثة للمحاكمرات الجزائيرة برين ينظر: د. طه زاكي صافي،  (4)

 . 368، ص 2003والنشر والتوزيع، بيروت، 
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تعرد مفترضراً اساسرياً وعنصرراً مرن عناصرر الحكرم ابقة جراءات السّرإجراء من هذه الإن كل أنما يعود ذلك إلى إو

ن ترترب عليهرا بمفردهرا أن تنتج آثارها القانونية التي كان يجرب أنها لا تستطيع ألا إفبالرغم من اتخاذها صحيحة 

عادة إجراءات الردعوى إلا إذا تم إ حو يصبح أمراً غير مفيدٍ كم الباطل لذا فإن بقاءها على هذا النّ لارتباطها مع الح  

ن تصربح عنصرراً مرن عناصرر أادر فيهرا وفري هرذه الحالرة يمكرن كرم الصّرن تقررر بطرلان الح  أذاتها من جديرد بعرد 

 .(1)ثبات في الدعوى الجديدة ولا حاجة لإعادتها مجدداً الأ

 جراء على الإجراءات اللاحقة:أثر بطلان الإ ثالثاً:

شترط في الإجراء الباطل حتى يؤديّ الى بطلان الإجر       ، وهرو مرا لا يتحقرق اءات التالية له أن يكرون مرؤثرّاً ي ـ

ً إ علّا إذا كان ذلك الإجراء جوهريا المرتهم  اسرتجوابمثرال ذلرك  لره،جوهرياً لصرحة الإجرراء الترالي  شكلاً  دّ ، بأن ي ـ

، مرن المسرائل جرراء الباطرل والإجرراء الترالي لرهوتقدير الصلة بين الإ التهمة.وتنبيه المتهم قبل تعديل  توقيفه،قبل 

 . (2)الموضوعية التي يفصل فيها قاضيها بغير معقب مادام التدليل عليها سائغاً ومقبولاً 

 إن الإجرراءبحيرث يمكرن القرول  ،الإجراءينلة هو معيار السببية بين والمعيار المتبّع في تقدير توافر تلك الصّ      

مة الضررورية  له،الباطل سبب والإجراء اللاحق نتيجة  بعبارة أخرى إن الإجراء الباطل هو السبب الوحيد والمقدِّ

 .(3) اللاحقلمباشرة الإجراء 

ظّم الربطلان فري وفيما يتعلقّ بموق  القوانين من هرذا الأثرر، فقرد برات مرن المعلروم أن القرانون العراقري لرم يرن      

 .(4) لى تطبيقات قضائية حول هذا الموضوعويفتقر القضاء العراقي ا، إطار نظرية واضحة

تقررر  )إذا( من قانون الإجراءات الجنائية المصري على هذا الأثر صرراحة بقولهرا: 336بينما نصّت المادة )     

يتبريَّن مرن ذلرك أن هرذه المرادة تأخرذ وفإنه يتنراول جميرع اثثرار التري تترترب عليره مباشررة ...(. ، بطلان أي إجراء

ني على باطرل فهرو باطرل مثلرهأن )بقاعدة  لة المباشررة برين الإجرراء الباطرل الصّر اشرترطت. كمرا يتبريَّن أنهرا (ما ب ـ

 لذا ومن مفهوم المخالفة أن أثر الإجراء الباطل لا  الثاني.لى إلكي يمتد أثر بطلان الأوّل  عليه،والإجراء اللاحق 

 

 

                                                           

ينظررر: د. نبيررل اسررماعيل عمررر، الأرتبرراط الإجرائرري فرري قررانون المرافعررات وآثرراره الإجرائيررة والموضرروعية، منشررأة المعررارف،  (1)

بطررلان الإجررراء الجنررائي، الرردار الجامعيررة الجديرردة، م، ومررا بعرردها. كررذلك: د. سررليمان عبررد المررنع 185، ص 1994الاسرركندرية، 

 . 101، ص 2008الإسكندرية، 

النظرية العامّة للربطلان فري قرانون الإجرراءات الجنائيرة ، الطبعرة الأولرى ، دار النهضرة العربيرة ،  إبراهيم ،ينظر: محـمد كامل  (2)

 وما بعدها.   113ص، 1989القاهرة ، 

. كرذلك: د. لرؤي جميرل حرـدادين، نظريرة 675،مصردر سرابق ، ص نظرية البطلان في قانون المرافعرات ينظر: د. فتحي والي ، (3)

 .  450البطلان، مصدر سابق، ص

 1983( ينظر: أحمد حسوني جاسم العيثاوي، بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي ، رسالة ماجستير، كلية القانون ، جامعة بغداد ،(4

     .162مصدر سابق، ص علي المزوري، الجزاءات الإجرائية، . كذلك: وعدي سليمان392،ص
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  . (1)لى الإجراء اللاحق عليه إذا كان الأخير مستقلاً عنه إينصرف      

( منه على أن الربطلان يلحرق الإجرراء 170، فقد نصّت المادة )انون الإجراءات الجنائية الفرنسيأمّا بالنسبة لق    

فرري شررأن  والأعمررال التاليررة لرره بصرررف النظررر عررن ترروافر رابطررة معينّررة بينهمررا. وقررد ورد هررذا الررنص، المعيررب 

أمّررا مررا عرردا هرراتين  ذاترره،( مررن القررانون 118و  114والمواجهررة والمنصرروص عليهمررا فرري المررادتين ) سررتجوابالإ

فإمرا أن  ،عنرد تقريرر الربطلان الحرق فري تحديرد مرداه  الاتهرام( لغرفرة 206،  172فقد منحت المادتان ) ،الحالتين 

 .(2)أو بعضها وفقاً لما تراه، أو أن تمد أثره الى جميع الإجراءات اللاحقة  ،تقصره على الواقعة المعيبة وحدها

ويرى الباحث من أجل التخفير  مرن حردة الربطلان النراتج بسربب فسراد الاسرتدلال نقتررح أضرافة مرادة فري البراب   

كم، الفصل الثامن الثالث مسرك التّ  للخصرم فلايجروزيكن البطلان متعلقاً بالنظرام العرام،  )مالموأسبابه( لتكون:  )الح 

إذا كان هو إذا كانت قد تمت بحضور محاميه ومن دون أعتراض منه ، أو  والمحاكمة،حقيق ببطلان إجراءات التّ 

تخراذه، أو إذا تحققرت الغايرة إض عليه عنرد إذا لم يعترّ مسك بالبطلان دعاء العام التّ ، كما لايجوز للإسبب فيه من ت

 من الإجراء المعيب ذاته(.

 

 

 

 

 

 

                                                           

سرتمد منره 1) ) وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بإن : ) كل ما يترتب على بطلان القبض والتفّتيش هو استبعاد الردلّيل الم 

نقطعرة الصّرلة برالإجراء الباطرل (نقرض ، وهذا البطلان لا يستتبع بطلان إجرراءات التحّقيرق الأخررى طالمرا كانرت هرذه الإجرراءات م

. أشررار إليرره: د. عرروض محمررد عرروض، المبررادئ العامّررة فرري قررانون الإجررراءات  47رقررم  237ص 15أحكررام الررنقض س 6/4/1964

   . 583ص  مصدر سابق،الجنائية، 

(2) P. Bouzat et J . Pinatel , op , cit , p 1246 ; Jean Pradel , op , cit , p 490 ; Pierre Chambon , op , cit 

, p 476 . 
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فكار الرئيسة التي دارت حولها فكرة دفتيها، وإنما هي قطوف للأليست تلخيصاً لماورد بين  راسةالد  خاتمة      

عيب فساد الاستدلال في الحُكم الجزائي( " دراسة  )أثرمن الخوض بتفصيلات موضوع  نتهيناأبعد أن و البحث،

فقرتين  قسم الخاتمة علىوعليه سنُ  ومقترحات، استنتاجاتهم ما توصلنا إليه من راسة بإمقارنة"، لابد من ختم الد  

 وكالآتي: 

 الاستنتاجات: أوّلاً:

الثالث أمّا  ،ي هو كفايتهاالثانو روط: الأوّل وجود الأسباب،ثلاثة ش كم صحيحاً، يـُشترطلكي يكون تسبيب الحُ -1

ة   الإخلال بالشرط الثالث بسببوالذي يشوب الحُكم الجزائي  نتج عيب فساد الاستدلال، ويالأسبابفهو منطقـيّّـِ

وهو عدم أستعمال مناهج الاستدلال المنطقي من محكمة الموضوع في بناء حكم جزائي سائغ وسليم يتفق مع 

أو للنقض مما يجعل الحكم عرضه  القواعد،هذه مخالفة لجزاء كويكون  السليم،مايقضي به العقل والمنطق 

  لبطلان.ا

ً تجنب -2  صدارلأالقيام بعمل فكري عقلي ذهني الوقوع في فساد الاستدلال يلزم من محكمة الموضوع من  ا

في  ستقراءيعتمد على الا حيثوقياس، واستنباط  استقراءمن  قواعد الاستدلال المنطقيمن خلال استخدام  الحكم،

نتهى إليها ، التي ا تيجةستخلاص الن  على الاستنباط في ا، وفهم الواقعة والظروف التي أحاطت بها والأدلة الثابتة 

في ف القانوني المناسب يوأعطاء التكيالقانونية على الوقائع الثابتة،  ثم يستخدم قواعد القياس لتطبيق النصوص

ذلك  ؛تائج التي توصل إليها في نطاق البحث بالإضافة إلى الوحدة المنطقية بين المقدمات والن  ، تائجاستخلاص الن  

  المنطق.هو بناء لهذا أن الحكم الجزائي 

 حاصل لتطبيق عملية القياس لأن الأحكام القضائية ما هي إلّا  ؛بعلم المنطقيرتبط  موضوع فساد الاستدلالإن -3

إن كما  غرى المتمثلة بالاستدلال القضائي.الكبرى المتمثلة بالاستدلال القانوني والص   :القضائي بين المقدمتين

سبيب وعيب فساد الاستدلال، فهو تسطير لمضمون الاقتناع الموضوعي لمحكمة هنالك علاقة وثيقة بين الت  

ائغ في الاستخلاص الس  ، من خلال والكاشف عن نهجها في الوصول إليهالموضوع من حيث الواقع والقانون 

التي بني عليها ائغ لهذا المضمون يؤدي إلى عدم منطقية الأسباب الواقعية ستخلاص الس  الوصول للنتائج، فعدم الا

ً عندما لتزام بالتسبيب هو الض  أن الإ اكم ،الحكم ابط لحرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته، ويكون لازما

سبيب في المسائل التي يفصل القاضي التقديرية، وقد أستقر الفقه والقضاء على حصر الت  يباشر القاضي سلطته 

 لطة.  فيها في الحُكم من خلال هذه الس  

تقديرها ، وعدم هو عدم كفاية الأدلة ،أو البطلانقض إن المقصود بمعيار الفساد في الاستدلال الذي رتب الن  -4

صلاحيته من الناحية المنطقية  معناهليل فاية الد  وك، طقية لصدور الحكممن الناحية العقلية والمن،  صحيحال

 ليم.   صدار حكم يتفق مع العقل والمنطق الس  وليد القناعة لمحكمة الموضوع في أوالعقلية لت
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مييز قد أقرت رقابتها على المنطق القضائي وصحة الاستنباط بما يتفق مع قواعد العقل إذا كانت محكمة الت  -5

العراقي لم  ن المشرعينص صراحة على ذلك ضمن أوجه الطعن ، كما إ منطق، إلا أننا نجد أن المشرع لموال

المشرع المصري  كجزاء يترتب على عيب فساد الاستدلال ، بخلافجراءات الجزائية ينظم نظرية بطلان الإ

جراءات والنصوص التي تنظم الإت الجوهرية جراءا، لكنه فرق بين النصوص التي تنظم الإوالمشرع الفرنسي 

القضاء طلاع على أحكام كما ومن خلال الإ، الثانية  غير الجوهرية ورتب البطلان على مخالفة الاولى دون

لا في حالات نادرة جداً إ،  كجزاء لعيب فساد الاستدلال  ذكر لعبارة )بطلان الحكم الجزائي(العراقي ، لم نجد 

ادرة في فة القرارات الص  لى عبارة )نقض كاتشير إالاتحادية محكمة التمييز غلب القرارات الصادرة عن أ وإن

سباب الطعن تمييزاً في حددت أ / أ( التي249لربما كان ذلك رغبة من القضاء في مسايرة نص م )الدعوى( و

 حكام.الأ

( لا تراقب السلطة التقديرية لمحكمة التمييز)النقضعلى الرغم من وجود القاعدة التي تقضي بأن )محكمة -6

الوظيفة الأساسية التي تمارسها هي رقابة المسائل القانونية دون أن يكون لها الحق في نظر  الموضوع( كون

عرف صوراً تؤكد رقابة هذه المحكمة لبعض الجوانب الموضوعية ومنها اع، أتضح لنا أن التطبيق العملي زالن  

ماهية هذه  القضائي. وتتمثلقابة على الأسباب الواقعية والمنطق من خلال الر   ل،الاستدلارقابتها على فساد 

يوجد مبرر للبحث في  قابة في تسبيب الأحكام الجنائية التي تصدرها محاكم الموضوع. وبالتالي نجد أنه لاالر  

التمييز  التي تستطيع محكمة سباب الواقعيةنعدام الأسباب القانونية والواقعية، ومن الأفضل البحث في نطاق الأا

 من خلالها مباشرة وظيفتها بالرقابة.

اكم في العراق ومحمن قبل محكمة التمييز )النقض( على عيب فساد الاستدلال معالجات القضائية ال تعُد لا-7

 قتناع،الافي  الجزائي و حرية القاضيأ الموضوع،تدخل في تقدير سلطة محكمة  الطعن في الدول محل المقارنة

 الوقائع التي رسم حدودهافي مدى التزام محكمة الموضوع في أستعمال سلطتها التقديرية بشأن  بل هي تتحدد

  قتناع الذي كشف عنه.القانون، أو رقابة على مضمون الا

قابة على كفاية عين هو الر  بنطاق م عيب فساد الاستدلال محدودةقابة التي تمارسها محكمة التمييز على الر   إن-8

لى محكمة التمييز ما يساعدها على التأكد من سلامة إن يقدم أفتوجب على القاضي  المنطقية.الأدلة من الناحية 

ما النشاط الذهني الذي يقوم به القاضي فإنه لا أ. نون في شأن وقائع الدعوى وادلتهاالتقدير والتزامه حكم القا

نما يخضع لرقابتها غير المباشرة عن طريق ما تقوم به هذه المحكمة إز ويخضع للرقابة المباشرة لمحكمة التميي

وإننا وإن ايدنا  .م بمسائل القانونبمسائل الواقع أسواء كانت هذه العناصر متعلقة ، من رقابة عناصر هذا النشاط 

فكير منسجماً مع إذا كان هذا الت  دخل الذي يصل إلى مصادرة القاضي لتفكيره، فيما أننا لا نؤيد الت   إلاّ ،قابة هذه الر  

 ك والاحتمال.وقائماً على وقائع ثابته بأدلة يقينية لا يشوبها الش  ، قواعد العقل والمنطق 

فساد لرقابة التي تمارس بموجبه محكمة التمييز العراقية وظيفتها في الرقابة على ساس القانوني الأ أن-9

لمحكمة التمييز سلطة  ، الذي اعطىاصول المحاكمات الجزائيةن قانون ( م249لمادة )ا نص هو الاستدلال
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وكان هذا الخطأ مؤثراً في  و في تقدير الأدلةأصولية جراءات الأالرقابة على الاخطاء الجوهرية التي تقع في الإ

سباب هو ن مفهومه للأأ، ولى وجوب تسبيب الأحكام الجنائيةلى ذلك تأكيد المشرع العراقي عإ. يضاف الحكم

  الحكم.لأدلة التي يبنى عليها ا

 :قترحاتالم ثانياً:

من نقص تشريعي في  عيب فساد الاستدلال في الحكم الجزائيأثر ضوء ما كشفه لنا البحث في موضوع في 

 :النحو الآتيوعلى  له الإجرائية المعالجةقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي بصدد 

كم الجزائي، وجعلت من الحُ  واقعيةالاتحادية في العراق أقرت الرقابة على الأسباب الإذا كانت محكمة التمييز -1

قابة والجزاء المترتب عليها بنصوص تلك الر   الطريق سالكاً للمشرع لإقرار فأصبح لها،مخالفة الالبطلان جزاء 

 ( من قانون الإجراءات الفرنسي.593صريحة وكما فعل المشرع الفرنسي في المادة )

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ، يتم تخويل محكمة التمييز 259أضافة فقرة إلى المادة) من خلال

كم إذا كان مبنياً على التمييز الاتحادية تصحيح الخطأ في الحُ  )لمحكمةمن خلالها تصحيح الحكم المعيب ليكون: 

تقدير العقوبة وكأن الخطأ مؤثراً  الوقائع أودلة أو خطأ جوهري في الإجراءات الأصولية أو منطقي في تقدير الأ

 في الحكم(.

مبدأ قناعة القاضي وحريته في تقدير يحقق التوازن بين ( بما 249قترح تعديل نص الفقرة )أ( من المادة )ن-2

 :ليكون النص كالأتيعلى عيب فساد الاستدلال  ، ورقابة محكمة التمييزفي مجال الاستدلال القضائي دلةالأ

دعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي والمسؤول مدنياً أنَْ يطعن لدى محكمة التمييز ... إذا كانت قد من الإ )لكل

راءات الاصولية أو بنيت على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع خطأ جوهري في الإج

 وكان الخطأ مؤثراً في الحكم(. لة أو الوقائعأو كان هنالك خطأ منطقي في تقدير الأد، تقدير العقوبة

/أ( على إلزام المحكمة بتسبيب حكمها، إلّا أنه لم يبيِّّن 224لرغم أن المشرع العراقي نص في المادة )على ا -3

حيح للحكم من ضمانات عـدةّ، فإننا نقترح إفراد نص خاص سبيب الص  ولما يحققه الت   ؛القواعد الأساسية للتسبيب

ً كافياً لى المحكمة تسبيب حكمها ويكون على النحو الآتي :) تلتزم المحكمة بتسبيوجب ع يب حكمها تسبيبا

ً  الالتزام، ويترتب على الإخلال بذلك وسائغاً، لا لبس فيه ولا غموض ولا تناقض  (.بطلان الحكم بطلاناً مطلقا

خفيف من حدة البطلان بسبب فساد الاستدلال نقترح أضافة ماادة إلاى البااب الثالاث، الفصال الثاامن من أجل الت  -4

مسااك باابطلان إجااراءات )الحُكاام وأساابابه( لتكااون: )مااالم يكاان الاابطلان متعلقاااً بالنظااام العااام، فلايجااوز للخصاام الت  

 فياه،مناهُ، أو إذا كاان هاو مان تسَابب تاراض ت قد تمت بحضور محاميه ومان دون اعحقيق والمحاكمة، إذا كانالت  

، أو إذا تحققات الغاياة مان الإجاراء اتخااذهمساك باالبطلان إذا لام يعَتارض علياه عناد دعاء العاام الت  كما لايجوز للإ

 المعيب ذاته(.
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ن خلال تدريسها في كليات إلى تطبيق قواعد علم المنطق القضائي والقانوني في الدراسات القانونية م ندعو-5

 لمام والمعرفةبيب القانوني في الوقت الحاضر، فالتسبيب يعتمد على الا، لان هذا العلم هو جوهر التس  القانون

 .المنطقية إضافة إلى المعرفة بالقواعد القانونية

 يلة من الوسائل المهمة لمعالجاة مشاكلاتقاضي على درجتين كوسعلى المشرع العراقي تنظيم مبدأ الت   نقترح -6

 الفساد فيه ويكون كالأتي: الاستدلال ومنها

 مشروع تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية الحالي بإضافة محاكم جزائية استئنافية وكما يأتي:

 واختصاصاتها:المحاكم الجزائية الاستئنافية  الكتاب الثالث / الباب الأول/ أنواع

 مكرراً  – 137-المادة

هي محكمة الجنح الاستئنافية ومحكمة الجنايات الاستئنافية في كل منطقة استئنافية  المحاكم الجزائية الاستئنافية

 ويكون لها اختصاصات محكمة الموضوع.

 مكرراً -138-المادة

 تختص محكمة الجنح الاستئنافية بالفصل في دعاوي الجنح وتتألف من ثلاثة قضاة لا يقل صنفهم عن الثاني.-ا

نافية بالفصل في دعاوي الجنايات وتتألف من ثلاثة قضاة، يكون الرئيس من تختص محكمة الجنايات الاستئ-ب

 الصنف الأول، وباقي الأعضاء من الصنف الثاني.

ادرة من محاكم الجنايات دابير الص  تختص محكمة التمييز الاتحادية بالنظر في الأحكام والقرارات والت  -ت

ييزية بالنظر في الأحكام والقرارات والتدابير الصادرة من الاستئنافية وتختص محاكم الاستئناف بصفتها التم

 محاكم الجنح الاستئنافية.

تستأنف الأحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محاكم الجنح في الجنح أو من محاكم الجنايات في جنحة أو -ث

إذا كانت قد بنيت على مخالفة جناية من قبل الأدعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنياً 

القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو إذا وقع خطأ جوهري في الإجراءات الأصولية أو في تقدير العقوبة أو 

 كان هنالك خطأ منطقي في تقدير الأدلة أو الوقائع وكان الخطأ مؤثراً في الحكم.

بالبراءة أو بالإدانة من محاكم الجنح أو من محاكم  يجوز استئناف كل حكم صادر من محاكم الدرجة الأولى-ج

 غيابياً. مالجنايات، وسواء صدر حضورياً أ

يرفع الاستئناف بعريضة تقُدم لكاتب المحكمة التي أصدرت الحكم ويوقع على العريضة الخصم المستأنف أو -ح

فأنه يقُدم استئنافه بواسطة مأمور من ينوب عنه، أو أحد أطراف الخصومة، وإذا كان المتهم محبوساً أو مسجوناً 

ً كاملاً عن الحكم المستأنف، والد   عوى التي صدر بشأنها المؤسسة العقابية، وتشمل عريضة الاستئناف بيانا

 لبات التي يتقدم بها.وصفة المستأنف والمستأنف ضده والأسباب التي يستند إليها المستأنف والط  

على كاتب المحكمة أن يحُيل عريضة الاستئناف مع ملف القضية إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف -خ

خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام، وعلى رئيس المحكمة المختصة بنظر الاستئناف عند ورود عريضة الاستئناف 
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م، ويعُلم كاتب المحكمة أطراف الدعوى وملف القضية تحديد جلسة لنظر الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيا

 بموعد الجلسة.

 إذا وجدت المحكمة أن طلب الاستئناف قدم بعد مدة القانونية، تقرر رده شكلاً.-د

إذا وجدت المحكمة أن الاستئناف مقبول شكلاً، سمعت أقوال المستأنف وطلباته والمستأنف ضده وغيره من -ذ

هود، وأن تقوم بما تراه لمحكمة أن تسمع أقوال هؤلاء الش  ان لتحقيق ف طلب سماع شهود أو إجراء الخصوم، وإذا

 مناسباً من إجراءات.

تقضي المحكمة بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى إذا وجدت أن الاستئناف لا أساس له، وأن الحكم صحيح -ه

المحكمة أن تصحح هذا  شكلاً وموضوعاً، وإذا كان في الحكم أو الإجراءات عيب شكلي يمُكن تصحيحه، فعلى

العيب، وأن تقضي بتأييد الحكم فيما قرره بالنسبة للموضوع إذا كان ما انتهى إليه سليماً في هذه الناحية، فإذا كان 

 الحكم بالإدانة جاز للمحكمة عند تأييده أن تعدل بمقدار العقوبة.

ً موضوعللمحكمة أن تحكم بإلغاء الحُ -و ً لا يمكن تصحيحه أو كم المستأنف إذا وجدت به عيبا ً شكليا ً أو عيبا يا

أن المحكمة قد لاحظتها من تلقاء نفسها  موجدت أنه مخالف للقانون سواء كان المستأنف قد تمسك بهذه العيوب أ

 وعليها في هذه الحالة أصدار حكم جديد دون أن تتقيد بأي شيء صادر في الحكم الأبتدائي.

وى أمام المحاكم الاستئنافية عن شهرين في الجنح وأربعة أشهر في لا يجوز أن تزيد مدة الفصل في الدع-ي

 الجنايات.

وأخيااراً أتمنااى أن تلقااى هااذه الدراسااة القبااول، وأن يكتااب و لهااا النجاااح، ولا أملااك إلا أن أقااول مااا قالااه العماااد   

غُيرّ هذا لكان أحسان، ولاو زياد كاذا : لو في غده   إنسان كتاباً في يومه إلا قالَ  لا يكتبُ  أنهُ  "إني رأيتُ  الأصفهاني:

لاى وهاذا مان أعظام العبار، وهاو دليال عولاو أدخار هاذا لكاان أفضال،  لكان يستحسان، ولاو قاُدم هاذا لكاان أجمال،

  ".ستيلاء النقص على جملة البشرإ
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 .1996دمشق،

د. هلالييي عبييد الييلاه احمييد، النظرييية العاميية فييي الإثبييات الجنييائي، )دراسيية مقارنيية بييين اليينظم الإجرائييية  .195

 .2011، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،1تينية والأنجلو سكسونية والشريعة الإسلامية ، المجلد اللا

 ، "النظرية العامة للاثبات الجنائي"، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة طبع................  .196

يييية، منشيييأة المعيييارف د. وجيييدي راغيييب، النظريييية العامييية للعميييل القضيييائي فيييي قيييانون المرافعيييات المدن .197

 .1974بالإسكندرية، 

 .1986، مبادئ القضاء المدني، دار الفكر العربي، القاهرة، .................  .198

د. وحيد محمود ابراهيم، حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية، دراسة مقارنة، مكتبة نادي القضاة،  .199

 .1998بدون مكان طبع، 

 ، بيييروت، لبنييانمنشييورات الحلبييي الحقوقييية 1الأحكييام القضييائية الشييرعية، طد. وسييام أحمييد السييروط،  .200

،2009. 

، منشييورات زييين 3د. الييياس أبييو عيييد، نظرييية الأثبييات فييي أصييول المحاكمييات المدنييية والجزائييية، ج .201

 .2005الحقوقية، بيروت، لبنان ،
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 .2003الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
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، دار الثقافيية 2د. يوسييف محمييد المصيياروة، تسييبيب الأحكييام وفقييا لقييانون أصييول المحاكمييات المدنييية، ط .203

 .2010للنشر والتوزيع، عمان ،

 والرسائل الجامعية: الأطاريحخامساً :   

 .1984براءة المتهم، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  ، أفتراضاحمد ادريس احمد .1

 .2019أحمد جابر صالح، اليقين القانوني الجنائي، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة كربلاء، .2

 القانون،كلية  دكتوراه،أطروحة  الجزائي،تصحيح الخطأ في الحكم  الحيدري، عبد الحسينجمال إبراهيم  .3

 .1997 داد،بغجامعة 

زين العابدين عواد كاظم، الحكم الجزائي وأثره على الحقوق السياسية، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه،  .4

 م. 2015جامعة بابل، كلية القانون، 

الاستدلال المنطقي في بناء الحُكم الجزائي، أطروحة دكتوراه، جامعة  الله، دورصابرين يوسف عبد  .5

 .2021كلية الحقوق ، النهرين،

طارق عبد الرزاق شهيد الحمامي، الاستنباط القضائي في الدعوى المدنية )دراسة مقارنة بالقواعد  .6

 م. 2020الأصولية ، أطروحة دكتوراه، جامعة كربلاء، كلية القانون ،

طواهري إسماعيل، الاقتناع الشخصي للقاضي في المواد الجنائية في القانون المقارن، أطروحة دكتوراه،  .7

 .2014الحقوق، جامعة الجزائر، كلية

دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، مطبعة  د. فاضل زيدان محمد، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، .8

 .1992الشرطة، بغداد، 

محمد ثروت محمد عبد الشافي، فلسفة اليقين القضائي في ضوء قواعد المنطق وعلم النفس الجنائي،  .9

 .2019وق، جامعة القاهرة، أطروحة دكتوراه، كلية الحق

مستاري عادل ، المنطق القضائي ودوره في ضمان سلامة الحكيم الجزائيي، رسيالة دكتيوراه، جامعية محميد  .10

 .2011خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

نورس رشيد طه، مسؤولية القاضي عن الأخطاء الجزائية، أطروحة دكتوراه، جامعة النهرين، كلية  .11

 .2020 الحقوق،

وائل محمد عبد الرحمن، أثر مخالفة ضوابط تسبيب الأحكام الجزائية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كليية  .12

 .2007الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان ،

أحمد حسوني جاسم العيثاوي، بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة  .13

 .1983بغداد ،

جامعة  الآداب،رسالة ماجستير، كلية  المنطقي،الاستدلال في فكر الغزالي  الشبلي،أحلام مجلي شحيل  .14

 .2000 الكوفة،
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ماجستير،  وى الجزائية، دراسة مقارنة، رسالةأيمن صباح جواد، مدى سلطة المحكمة في تعديل نطاق الدع .15

 .2006جامعة بغداد، 

 .2015رسالة ماجستير، جامعة بابل، كلية القانون ،حيدر حميد صبري، صياغة الحُكم الجزائي،  .16

خديجة أحمد أبو العطا، الشروط المشترطة في عقد النكاح دراسة فقهية مقارنة، رسالة ماجستير، كلية  .17

 .2007الشريعة والقانون الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين،

جالات تطبيقها، رسالة ماجستير، طرق الرقابة على سلطة القاضي الجنائي ووسائلها وم حسين،رقية فالح  .18

 ،2013كلية القانون،  المستنصرية،الجامعة 

رائد صبار الأزيرجاوي، القرينة ودورها في الإثبات في المسائل الجزائية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق،  .19

 .2011،2010،، الأردنجامعة الشرق الأوسط

الجزائي، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة  زينب محمد مهدي، الاقتناع القضائي وأثره في صحة الحكم .20

 .2018الكوفة، 

شرفه وليد، فركان كنزه، تسبيب الحكم الجزائي، مذكرة لنيل الماستر في الحقوق، جامعة عبد الرحمن  .21

 .2016بجاية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 

انة من ضمانات المتهم، دراسة مقارنة، ضياء عبد الله عبود جابر الاسدي، الحق في سلامة الجسم ضم .22

 . 2002رسالة ماجستير، جامعة بابل، كلية القانون، 

 .1987طه خضير عباس القيسي، حرية القاضي في الاقتناع، رسالة مقدمة الى المعهد القضائي، بغداد،  .23

بغداد كلية عباس حكمت فرمان الدركزلي، القوة التنفيذية للأحكام الجزائية، رسالة ماجستير، جامعة  .24

 .2003القانون، 

علي حمزه عسل الخفاجي، الظروف القضائية المخففة في التشريع العراقي )دراسة مقارنة ، رسالة  .25

 .1990ماجستير، جامعة بغداد، كلية القانون، 

عمار علي عبد الله الموسوي، التسبيب وأثره في سلامة الحكم الجزائي في التشريع الإجرائي العراقي،  .26

 .2019جستير، جامعة الكوفة، كلية القانون، رسالة ما

فارس حامد عبد الكريم العجرش، فكرة المعيار في القانون، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة  .27

 .2001بغداد،

محمد عبد الكريم وهيب، رقابة محكمة التمييز على سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة ، دراسة مقارنة  .28

 .2019جامعة الإسكندرية ، كلية الحقوق ، ، رسالة ماجستير، 

مستاري عادل، الأحكام الجزائية بين الأقتناع والتسبيب، مُذكره معده لنيل شهادة الماجستير في الحقوق  .29

 .2006تخصص قانون جنائي ـكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكره ، الجزائر، 
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نون العراقي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، تسبيب الاحكام الجزائية في القا نبيل البياني، .30

 .1983كلية القانون،

 .2011نسرين محسن نعمة، بطلان الحكم الجزائي، رسالة ماجستير، جامعة بابل، كلية القانون ، .31

هاني يونس احمد الجوادي، رقابة محكمة التمييز على سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، رسالة  .32

 .2005ماجستير، كلية القانون، جامعة الموصل ،

وائل محمد عبد الرحمن نصيرات، أثر مخالفة ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية، أطروحة دكتوراه، كلية  .33

 .2007الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان العربية ،

 .2000نون، جامعة بغداد، وعدي سليمان علي المزوري، الجزاءات الإجرائية، رسالة ماجستير، كلية القا .34

 :البحوث والدورياتساً :ساد 

د. احمد ابو الوفا ، تسبيب الاحكام ، بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية والأقتصادية، تصدر  .1
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 .1935، 6، ع 5والأقتصاد، تصدر عن كلية الحقوق، جامعة القاهرة، س

، المركز 1طحسين حسن المؤذن، حجية الحكم الجزائي "دراسة مقارنة"، بحث مقدم إلى المعهد القضائي،  .3

 .2009القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر ،

مجلة كلية الحقوق، جامعة بحث منشور في نظرية الحُكم الجزائي في القانون الأردني، د. حمزة أبو عيسى،  .4

 .2015، يونيه، 2، ج2، مج 68طنطا، ع

شعبان محمود محمد الهواري، حق التقاضي على درجتين في الجنايات، مجلة البحوث القانونية  .5

 .2010، السنة 48والاقتصادية، جامعة المنصورة، كلية الحقوق، العدد

، ع ، تصدر عن نقابة المحامين العراقيينعبد الرحمن العلام، تعليل الأحكام، بحث منشور في مجلة القضاء .6

 1954، ايلول 4

د. عبد المنعم عبد الوهاب، الأثر القانوني لعدم تلاوة الحكم الجزائيّ في التشريع العراقي، مجلة الأبحاث  .7

 .2016، 5القانونية المُعمقة، العدد 

مي عبد الفتاح، مستحدثات قانون المرافعات الكويتي الجديد والقوانين المكملة له، القسم الأول، بحث د. عز .8

 .1984منشور في مجلة الحقوق، تصدرها كلية الحقوق جامعة الكويت، العدد الأول، السنة الثامنة ،

امعة النهرين، المجلد د. علي غسان أحمد، تسبيب الاحكام المدنية، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، ج .9

 .2010، 1/ العدد 12
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عواد حسين العبيدي، بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين " دراسة تحليلية في ضوء المنطق  .10

، ع 10، س، تصدر عن جمعية القانون المقارن العراقيةالقضائي"، بحث منشور في مجلة التشريع والقضاء

 .2018، كانون الأول، 2

رعي، أثر الرقابة التمييزية على الحكم الجنائي " دراسة تحليلية مقارنة"، بحث منشور، د. محمد حسن م .11
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 .1938، يناير 1،ع  8د. محمد صالح ، نظرية الإثبات ، مجلة القانون والاقتصاد ، س .13

د. محمد عباس حمودي الزبيدي، البنيان القانوني لتكييف الواقعة الجنائية، مجلة جامعة تكريت للحقوق،  .14

 .2021 ، 1الجزء) ، 3 ، العدد)5 ، المجلد)5س)

د. مأمون محمد سلامة، المبيادئ العامية للإثبيات الجنيائي، مجلية القيانون والاقتصياد، السينة الخمسيون، عيدد  .15

 م.1980خاص، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

، تصيدرها نقابية محمود القاضيي، العييوب التيي تيرد عليى تسيبيب الاحكيام، بحيث منشيور فيي مجلية القضياء .16

 .1966، 21، س4، بغداد، عالعراقالمحامين في 

محمود القاضي، تسبيب الأحكيام، مجيـلةّ القضياء، تصيدرها نقابية المحيامين فيي الجمهوريية العراقيية، العيدد  .17

 .1966  ، مطبعة العاني ، بغداد ، 21الأول، السنة )

عراقييي منتصيير علييوان كييريم، منطييوق الحكييم القضييائي فييي القييانون الاردنييي، دراسيية مقارنيية بالقييانون ال .18

 .2015، 66والمصري، مجلة ديالى، ع 

، مجلة الرافدين للحقوق، تصيدر عين كليية 1د. نجلاء توفيق فليح، تسبيب الأحكام المدنية، دارسة مقارنة، ج .19

 ، أيلول.14القانون ، جامعة الموصل، ع

ع الإجرامية، د. هاشم محمد أحمد. م.م. محمد ذياب سطام، دور العرف والقياس في التكييف القانوني للوقائ .20

 .2018 ، كانون الأول ، 1  ،ج)2  ،ع)2بحث منشور في جامعة تكريت / كلية الحقوق، س)

، الجيييل 4، ج 3، ج1باسييم ذنييون وأجييياد ثييامر الييدليمي، بحييوث ودراسييات فييي القييانون الخيياص، طد. ياسيير  .21

 . 2009العربي، الموصل، 

مجلة بحث منشورفي والأدلة في الدعوى المدنية، د. ياسر باسم ذنون، دور الاستدلال المنطقي لفهم الواقع  .22

 .2007  ،33، س الثانية عشر، عدد )9مجلد  كلية الحقوق، جامعة الموصل ،الرافدين للحقوق، 

    ً  :المواقع الألكترونية :سابعا

 الركن الحاج، تعريفد. صلاح محمد أبو  .1
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Abstract 

  The basic principle in penal judgments is that the judge of the subject has 

complete freedom to build reasons of wisdom on his sentimental conviction 

through whatever evidence he obtains on the subject matter of the case, and 

this freedom is not restricted unless his deduction of the facts is sound, not 

tainted by any defects. 

   In order for the penal judgment to be valid, the premises or factual 

reasons on which the subject judge relied in his judgment must be valid 

according to the rules of logical reason in order to achieve the conclusion 

he reached. 

    If the trial court has an absolute assessment of the material evidence of 

the facts in the criminal case, it does not exempt it from correct legal 

thinking, because this absolute does not completely exclude the control of 

the higher courts over the penal judgment, because it monitors within the 

limits of its function the application of the legal rules of evidence, whether 

Concerning the burden of proof and the legality of the evidence, 

  On the other hand, if the issue of estimating the evidence is an area 

forbidden to the higher courts in oversight, this does not mean that the 

Court of Cassation ignores the facts of the case. 

   The existence of reasons or their sufficiency, which form the basis for 

issuing the judgment, is not considered sufficient, but these reasons must be 

valid in terms of reason and logic to reach the conclusion reached by the 

subject court in the judgment, because the reasoning that leads to results 

that are unpalatable and unfit for judgment, is not It makes it valid premises 

for the issuance and pronunciation of the judgment, which makes the 

judgment flawed and tainted by corruption in inference through the wrong 

deduction of the facts of the case. 



B 
 

   The main problem that the study seeks to find a solution for lies in the 

effect of the logical reasoning carried out by the judge while he is in the 

process of understanding the incident and the evidence in the case, whether 

it is inductive reasoning or deductive reasoning that is not sound, and how 

its corruption leads to the injury of the penal judgment with the corruption 

of inference. It also addresses the extent to which the defect of corruption 

of reasoning affects the validity of the judgment issued by the trial court, 

and how it is addressed, in the absence of a legislative text in the amended 

Iraqi Code of Criminal Procedure No. (23) of 1971. 

   In order to protect the judgment from procedural waste, both in terms of 

judicial effort and time, and to protect litigants, it is necessary to find 

means, whether judicial or legislative, in order to correct judgments and not 

to waste them and to avoid falling into the defect of corruption of 

inference. 
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